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 ـةــــــــــــــمقدم 
  

 تطورات هامة  ، الذي ودعناه،  شهد النصف الثاني من القرن العشرين

ية والتطبيقية، ومن بينها وتقدماً عظيماً في مجموعة من الميادين المعرفية النظر

ا تأثير كبير في تغيير مجريات الأحداث وأنماط مكان لهاللتين طب وعلوم الحياة ال

جينية الخريطة ال،و)1( والهندسة الوراثية التقنية الحيوية ،:الحياة ومن أبرزها 

  وما أفرزه منوالتلقيح الإصطناعي، ، والاستنساخ)الجينوم البشري( البشرية 

من  العقود الأخيرة عرفتهمما ، وغيرها نها بنوك الأجنة والنطفمشاكل وم

  .انجازات علمية باهرة 

 تلك التي تمس ة، وخاصالمجالات الاكتشافات الجديدة في هذه  هذهأثارت  

 في مواجهة مع تضع البشر جدلاً كبيراً وتساؤلات محيرة لأنها كثيراُ ما بالإنسان،

ة العلمية بإمكان الإنسان أن يؤثر في عمليات قد أصبح اليوم من الناحيف.ضمائرهم

الإنجاب والعناصر المكونة للرصيد الوراثي وأن يتفطن إلي بعض الأمراض 

ن إ والباهرة،إلا أن هذه الإنجازات ،ة الوراثية وغير ذلك من الإنجازات العلمي

 علي إلا أنها في الوقت نفسه تبعث ،حية العلمية مكسباُ مفيد للبشريةتعتبر من النا

القلق والحيرة نظراُ لما قد يترتب عنها من مشاكل حساسة وبالغة 

 هو يصادتالاقالهاجس الأمر لم يتوقف عند هذا الحد ، بل أصبح  ،و)2(الخطورة

المهيمن الأساسي علي البحث العلمي علي حساب كرامة الإنسان وحقوقه ، كما 

المختلفة منتوجات الوأصبح الطابع التجاري لاستغلال زراعة الأعضاء البشرية 

                                                
اجدة على الكروموزومات ھي التقنیة التي تتعامل مع الجینات أو الوحدات الوراثیة المتو:الھندسة الوراثیة  - 1

فصلاً ووصلاً وإدخالاً لأجزاء منھا من كائن إلى آخر بغرض إحداث حالة تمكن العلماء من معرفة وظیفة 
  .أو بھدف الحصول على طبعات كثیرة من نواتجھ أو بھدف استكمال ما نقص منھ في خلیة مستھدفة) الجین(

قرن "  في كتابھ  jeremy Rifkinیقول جیرمي رفكن  وفي ھذا السیاق  ، وبخصوص التقنیة الحیویة ، - 2
ث مترجم إلي العربیة بمركز الإمارات للدراسات والبح" التقنیة الحیویة تسخیر الجینات وإعادة تشكیل العالم 

ویقصد بھ مؤلف كتبھ قبل عشرین سنة تحت ( ورغم أننا ناقشنا في الكتاب  :...7، ص 1999 ، ةالإستراتیجی
المنافع العدیدة التي یبشر بھا ھذا العلم فقد حذرنا في الوقت ذاتھ من  )    Who Should Play God(عنوان 

المخاطر العدیدة التي یبشر بھا العلم الجدید التي قد تصاحب الثورة التقنیة الجدیدة وقد توقعنا أموراً عدة من بینھا 
نیاً أي وراثیا، والحیوانات التي تدخل فیھا  سوف نشھد الأجناس المھجنة جنی– قبل نھایة القرن الحالي –أننا 

أنسجة جینیة مختلفة ، كما سنشھد الاستنساخ وأطفال الأنابیب واستئجار أرحام الأمھات البدیلة ، كما قلنا في 
الكتاب ذاتھ إن الفحوص الخاصة بالكشف عن الأمراض الجینیة سوف تنتشر علي نطاق واسع مما قد یثیر 

  ..." تمییز الجیني عند أصحاب العمل وشركات التأمین والمدارس تساؤلات كثیرة بشأن ال
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ن الوسطاء تخصصت في ، أمراً مألوفا  حيث ظهرت فئة جديدة ملجسم البشريل

، كما أن التقنيات الجديدة للإنجاب الاصطناعي لم تعد مجرد وسيلة هذا الميدان 

 كمهنة المرأة المستأجرة لرحمها،: لمعالجة العقم ، بل مهدت الطريق لمهن جديدة 

ات متخصصة في العالم الغربي ، تتمثل مهمتها في  شركتجدوولهذا الغرض 

 Storkesالبحث عن النساء الراغبات في تأجير أرحامهن ، ومنها شركة ستوركس 

 ومثيلاتها كثير في الولايات المتحدة الأمريكية )1(في الولايات المتحدة الأمريكية

  .في أوروبا وغيرها وفى غيرها من الدول 

 من الطبية والعلمية المستحدثةلممارسات  لمحلاًباعتباره كون الإنسان، يت 

 الحق محلاًالذي يباشر الوظائف الحيوية ويعد الجسد  ،الجسد والروح عنصري

ريعات جنائية التي يحميها المجتمع بالنسبة لكل فرد بتشالجسدية سلامة الفي 

الذي هو  الجنس البشري فمعيار .تضمن حق سلامة جسمه وتكامله الجسدي

اسات في مجال الدر الإنسانو). 2(شخاص والأشياءدود الفاصلة بين الأيرسم الح

 فالإنسان يوجد وتنشأ شخصيته القانونية منذ ).3(الشخص الطبيعي القانونية هو

 من القانون المدني التي نصت علي 25لحظة انفصاله حياً عن أمه طبقاً للمادة 

 يوجد إلا  فالإنسان لا،"بموته تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياُ وتنتهي " أنه

لوفاة حيث ، ويظل جسم الإنسان موجوداً حتى لحظة امنذ لحظة الميلاد حياً

  .يتحول الجسم إلي جثة

ورها إلي ، نجد الحقوق المدنية التي تنقسم بدضمن تقسيمات الحقوقو

،  وهي الحقوق التي تثبت للشخص بمجرد وجوده،حقوق عامة وحقوق خاصة

                                                
 ، 1996أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة ، الطبعة الأولي ، دار البیارق  ، بیروت زیاد أحمد سلامة  ،  - 1

  123ص 
2- Irma ARNOUX , Les droits de l’être humain sur son corps , Presse universitaire 
de bordeaux , 1994 . «   La personne  est en droit un être humain et tout être humain 
est une personne . Telle est la réalité juridique actuelle. Le critère de l’espèce 
humaine trace la frontière entre les personnes et les choses . Les autres espèces 
biologiques, animales, végétales, les micro-organismes se sont pas et ne peuvent être 
des personnes en droit . cette exclusivité de la qualité de personne à l’espèce humain 
connaît des vicissitudes liées le plus souvent aux  biotechnologie et aux pratiques 
médicales , mais elle garde toute son utilité à être attribuée à tous les êtres humains. »  

  "الأشخاص الطبیعیة " القانون المدني الجزائري  تحت عنوان أنظر الفصل الأول من  - 3
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لأنها ،الحقوق اللصيقة بالشخصية وتعرف بجنسه أو جنسيته، بغض النظر عن 

 فهي تنصب علي عناصر الشخصية في مظاهرها ،تتصل أشد الاتصال بالشخص

 وتكامله المختلفة سواء كانت مادية كحق الشخص في الحياة وفي سلامة جسمه

 في ، وحقهوصورتهمحافظة علي سمعته وشرفه ه في الأو معنوية كحق، الجسدي

 وغيرها من ،)1(لتظل أسرار حياته محجوبة عن العلنية وصية والسرية الخص

  .)2(الأخرىالحقوق المعنوية 

إما أن تكون شخصية تتعلق  ،وق التي يقررها القانون بوجه عامفالحق        

أين موقع جسم الإنسان من  وبالتالي الأشياء،اص، وإما عينية ترد على بالأشخ

 من الإنسان أم امتدادا له؟ أم أنه م البشري جزءاًهذه الحقوق؟ وهل يعتبر الجس

مجرد شيء من الأشياء يمكن  التصرف فيه؟ وهل هذا الحق هو حق ملكية؟ أم 

 .أن الإنسان مجرد صاحب حق عليه؟ أم أنه هو بذاته يذوب و ينصهر في جسده؟

تلك مجموعة من الأسئلة تتوقف إجابتها على تحديد الطبيعة القانونية لجسم 

  .نسانالإ

أن وظيفة القانون تتمثل في تنظيم العلاقات الاجتماعية  أيضاً،ما هو معلوم        

وليس المرة العلاقات  فحسب،تجاه الأشياء ابين الأشخاص وعلاقات الأشخاص 

جوهر النقاش يشكل الذي  غير أن مفهوم الحق علي الجسم .بين الشخص وجسمه

فية النظرية والتطبيقية في مجالات الذي فتحته التطورات في الميادين المعر

جسم أصبحت أعضاء  فقد ،تغير بشكل جدريلبيولوجيا وعلم الوراثة الجزئية  ا

هناك بحيث لم يصبح  ،محل استغلالات واستعمالات مختلفةالإنسان ومشتقاته 

 ونخاع، خلاياو عيون،و أعضاء،و ،دم: من " ىيرم"شيء من جسم الإنسان  

 من عناصر ومشتقات  وغيرهامشيمةو دمية،آقائح ل و،وأنسجة،وشوكيعظمي 

                                                
عتبار  لحمایة ھذه الحقوق تضمن قانون العقوبات في القسم الخامس أحكاماً جزائیة لكل اعتداء على شرف وا- 1

  ) .3 مكرر 303 إلى 296المواد من ( الأشخاص وعلى حیلتھم الخاصة وإفشاء الأسرار 
.  وما بعدھا  476 ص  ،1993القاھرة،  توفیق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونیة ، الدار الجامعیة ،- 2

 ، ص  1974بعة الخامسة ،  حسن كره ، المدخل إلي القانون ، منشأة المعارف بالإسكندریة ، الط:وأنظر أیضاً  
  . وما بعدھا 447
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أو غير ) زرع(مباشرة كل يستعمل لأغراض علمية أو علاجية  ،الجسم البشري

  .)1(  ومواد تجميل البحث والتحويل إلي مواد صيدلانيةمباشرة في

علق بتنظيم الحق في ، خاصة ما تقانون، عرف علم اللكونتيجة لكل ذ  

ى أقو"  للإنسانبمبدأ حرمة الكيان الجسدي " : ما يعرف وأسلامة الجسم 

التي أصبحت تستعمل والممارسات الطبية الحديثة فرضتها  التي ،التحولات

ض التي لا يمكن علاجها مرالأمكونات الجسم البشري كأدوات عمل للتغلب علي ا

مخزونا لقطاع الغيار  البشري جسمالأصبح و، أو الوسائل التقليديةبالعقاقير 

شكلاً جديداً يتميز  يتخذ ، "حرمة الكيان الجسدي للإنسان" مبدأ  مما جعل ،ةالآدمي

  . عطاء السيادة المطلقة للإنسان علي كيانه الجسدي إبالمرونة تتمثل في 

 من كونه مبدأ  مبدأ حرمة الكيان الجسدي للإنسانوبهذا  فقد تغير مفهوم 

 هناك ضرورة علاجية ، حظر كل أشكال المساس بكيان الجسم البشري ما لم تكن

 برضاإباحة المساس بالكيان المادي للإنسان طالما كان ذلك إلى مفهوم جديد هو 

وبهذا فقد انتقل نطاق مبدأ حرمة الكيان الجسدي .صاحب الحق وموافقته الصريحة

للإنسان من حماية وتقديس مادة الجسم إلي احترام إرادة ورغبة الإنسان صاحب 

حيان حتى هذه الإرادة لا تحترم بدواعي المصلحة ، بل في بعض الأالحق

  ).2(الاجتماعية أو حق الدولة في تأميم الجثة 

لا مبدأ حرمة الكيان الجسدي للإنسان  بأن أفول ،من الأهمية بمكان القولو

ان المادي يعني مطلقاً إباحة الممارسات الطبية  التي من شأنها انتهاك حرمة الكي

ظهر بالمقابل فكر أخلاقي واحتل للحيلولة دون ذلك،و ،للإنسان وإهدار كرامته

، وأصبح فرعاً جديداً من العلوم بارزة في الخطاب الفلسفي المعاصرمكانة 

                                                
1 - Irma ARNOUX  , Op.Cit. P 17 

 مھند صلاح أحمد فتحي العزة ، الحمایة الجنائیة للجسم البشري ، في ظل الاتجاھات الطبیة الحدیثة ، دار - 2
  . 2 ، ص 2002 ، ةالجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندری
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يهتم بالمشاكل الأخلاقية ، و)1( (Bioéthique)مالعلوالإنسانية يعرف بعلم أخلاقيات 

  . والحياة المعاصرة في علوم الصحةالعلميةالناجمة عن الممارسات والأبحاث 

استعمل منذ بداية مصطلح  هذا النتشير مصادر هذا الفكر أو  

ي ـالسبعينات،كما تشير إلي أن أول من استعمله هو العالم البيولوجي الأمريك

(Van rensselaer Potter)  وقصد منه التعبير عن الحاجة إلي إنشاء مجال فكري ،

ر ذك، ويوجية والقيم الأخلاقيةلوم البيولجديد يهدف إلي إقامة حوار دائم بين الع

ورة يقومون به، وبضرعن ما الأخلاقية مسؤوليتهم المؤسسات العلمية والعلماء ب

، والمساهمة في تفكير أخلاقي من أجل تحسين تجاوز الدوائر الضيقة للتخصص

  . )2(نوعية الحياة والحفاظ علي توازن البيئة 

   لعام الممهد لظهور مفهوم وحتى نفهم الملابسات التي أحاطت بالسياق ا  

فترة الستينات من القرن المنصرم  فلابد من العودة إلي ،"العلومأخلاقيات "

وبالضبط في الولايات المتحدة الأمريكية التي تم الإعلان فيها عن مجموعة من 

اء ، وتتمثل في قيام بعض الأطبتي وقعت في المستشفيات الأمريكيةالفضائح ال

، أي العام الأمريكي هزت الرالمرضىمن فئات معينة بإجراء تجارب علي 

ذهان صور نماذج التجارب الطبية الفظيعة التي كان تجريها لأاوأعادت إلي 

علي الأسرى في معسكرات الاعتقال إبان الحرب العالمية الثانية النازية ألمانيا 

 تيالونورد هنا بعض التجارب  . 1947والتي كشفت عنها محاكمة نورنبرغ سنة 

  :أجريت في المستشفيات الأمريكية ومنها  

 من الزنوج الأمريكيين 400 أجريت تجارب طبية على 1932ابتداء من سنة  -

رم هؤلاء من العلاج بالبنيسلين الذي ثبتت فعاليته المصابين بداء الزهري، حيث ح

                                                
 وتعني علم  Ethique وتعني علم الأحیاء وكلمة Biologieألف من كلمة ھذا المصطلح من حیث الاشتقاق یت-1

  .الأخلاق ومبادئ توجیھ السلوك البشري
2 -Hubert Poncet ,Au pays de la bioéthique , Labor et Fides , Genève ,1996, p.38. 
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 وقد عرفت هذه الفضيحة ،، وذلك من أجل اختبار دواء آخرلعلاج هذا المرض

 .) Affaire Tuskegee)()1: يةبقض

 الأمراض ى نزلاء مستشفالمرضى تم حقن مجموعة من 1970 و 1950 ما بين -

  .المرضذا ه الكبدي من أجل معرفة مراحل تطور الالتهابالعقلية بفيروس 

 عجزة من أجل مرضى تم حقن خلايا سرطانية حية في أجسام 1963 في سنة -

  .رطاناختبار مقاومتهم ومناعتهم ضد الس

كل ذلك كان مبرراً كافيا لتصبح التجارب علي الإنسان موضوعاً أخلاقيا 

 أن الأمر لم يتوقف بيد .الطبمعاصراً، وواحداً من أهم مشاغل مدونة أخلاقيات 

، إذ عرفت التكنولوجيا الطبية تطوراً متعاظماً  الإنسانىعن حد التجارب عل

إليه نضافت ا إذ سرعان ما  ،دةوأدت تطبيقاتها إلي ظهور مشاكل أخلاقية جدي

شاكل الولادة بالتلقيح ، م الخصوصىمشاكل أخرى جديدة معقدة وشائكة منها عل

، مشاكل زراعة الأعضاء ل الأجنة البشرية، مشاكل الأبحاث حوالاصطناعي

كل الموت الرحم وغيرها مشا ،مشالك انتقاء الجنس، مشاكل الاستنساخ، البشرية

  .والمتوقع حدوثها مستقبلاً  حدثت التيمن المشاكل 

 النتائج المذهلة عن(Jeremy Rifkin)يقول جيرمي رفكن وفي هذا السياق   

 إننا ندخل قرن التقنية ..."المصاحبة لها ، والمخاطر  حققتها التقنية الحيويةالتي

 أمامنا خطوات ى إذ نر،)2(الحيوية، وقد عقدنا صفقة ضخمة تشبه صفقة فاوست 

ولكن مع كل خطوة . زات عظيمة ونعيش مستقبلاُ زاهراًاواسعة ونحقق إنج

ثم .  ما هي تكلفة ذلك ؟:يطاردنا السؤال الذي ىنقطعها نحو هذا العالم يبق

إن المخاطر المصاحبة لقرن التقنية الحيوية مشؤومة ، كما " ...:  قائلاُ ديستطر

                                                
1 - François Isambert , Aux sources de la bioéthique , la revue française : Le débat , 
n° 25 , mai 1983 , p.85.    

في الأساطیر الألمانیة ، صفقة مع الشیطان ، یحصل بموجبھا علي معرفة لا (faust)  فاست عقد أوصفقة -  2
                                                                                                                                                                                                            . للشیطان حدود لھا مقابل روحھ
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لتقنية الحيوية إن الحيرة بين الجوانب المظلمة ل.  المصاحبة له مغريةأن البشائر

  .) 1(تعد اختباراً لكل واحد منا

التي قلبت الكثير من المفاهيم  كما عبر أحد المفكرين عن هذا المخاطر،

سيكون علينا أن نعيد ما نعنيه : " التي رسخت لدى البشرية منذ قرون ،حيث يقول

سيصبح بعض النساء أمهات بيولوجيات دون أن . بالأمومة والأبوة والحمل

ستختار أخريات لأن يحملن متأخراً ، بعد أن .  بل يستأجرن أماً تلد لهنيحملن،

ستحمل بعض النسوة دون أن ... يتوقفن مثلاً عن العمل أو حتى بعد سن اليأس 

أي حق للعلم ... يقابلن الأب ، سيصبح الآباء بيولوجيين دون أن يقابلـوا الأم 

عية، فيحيلانها لتصبح والطب في أن يتطفلا على أكثر عمليات حياتنا طبي

مصطنعة فظيعة ؟ سنواجه بمثل هذه القضايا الأخلاقية، المرة بعد المرة في 

  ). 2" (مستقبل الرعاية الصحية وليس فقط في مجال التكاثر

فبعد هذا التطور الهائل في علوم الطب بصفة عامة والهندسة الوراثية، 

مها واقتراح أخلاقيات بشكل خاص، أصبح من الواجب العمل على تنظيم استخدا

تحكمها، ذلك لأنه إن لم تقنن وترسم لها الحدود، ليس بين الممكن وغير الممكن 

فحسب، ولكن بين المحظور والمسموح به لتُجنب البشرية كوارث جديدة في 

  .المستقبل 

ولة ، ور العلمي ينبغي أن تكون حرية مسؤفإن حرية التطومن ثم،       

، ينبغي أن يبرز في  الحياة الذي يضبط إيقاع أحداثهابوالتشريع باعتباره عص

بما في ذلك معطيات حداث الأوضعية قوية تمكنه من الهيمنة علي مستجدات 

فهو مطالب بأن يهيمن علي الفنون العلمية الحديثة حتى يشكلها . التطور العلمي

 حساب  يسمح بتحقيق التقدم العلمي عليلان بأو، مع مصلحة الإنسانبما يتلاءم 

                                                
، 1999 جیرمي ریفكن ، قرن التقنیة الحیویة ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ، أبو ظبي ، -1 

   13ص 
، مكتبة ) ترجمة أحمد مستجیر( ، عصر الجینات والإلكترونات ، W .T.Anderson والتروت أندرسون - 2

  .141  ص2002الأسرة ، القاھرة ، 
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أن هذه التطورات في ما من شك  و.)1(المصلحة الإنسانية والحضارة البشرية

 اًآثار -ولو بطريقة غير مباشرة -، تترك  على الإنساناالعلمية والطبية وتطبيقاته

تقدير النتائج : القيام بدور مزدوج هم ، مما يتطلب منعلى القانون بوجه عام

، وإعداد ات والاكتشافات العلمية والطبيةروالآثار التي تترتب على هذه التطو

الإجابات الملائمة للتساؤلات والمشاكل الكثيرة والدقيقة التي تثيرها هذه 

 ) Xavier LABBEE(وقد عبر عن ذلك اكزافيي لابي  .الاكتشافات وتطبيقاتها

كان القانون غير متكيف وغير قادر على حل هذه المشاكل ذات  إن..." ه ـبقول

  ).2("كتشافات العلمية الحديثة ، فإن الأمر يقتضى تبنى نصوص جديدة الصلة بالا

 تتمثل في حقيقة  موضوع بحثناالإشكالية الأساسية التي تثيرها فإن ،وعليه

ونية في علوم الصحة والحياة علي نطاق الحماية القان تأثير الممارسات والأبحاث

القانونية والأخلاقية في الحد  فعالية المبادئ ى، ومدللكيان المادي للجسم البشري

  . هذه الممارسات واستهدافها مادة الجسم البشري اتمن تجاوز

 هو محاولة تلمس نطاق الحماية القانونية لجسم  موضوع البحثوبما أن  

 والعلمية الحديثة ، فإنه من البديهي أن نتعرضالإنسان في ظل الممارسات الطبية 

ان بوصفه مناط الحماية القانونية من جهة ، إلى مسألة تعريف جسم الإنسخلاله 

 كما يجب  الطبية الحديثة باختلاف أنواعها من جهة أخرى،ارساتوموضوعاً للمم

 الإنسان وتلك التي ينتهي ديد اللحظة التي يتحقق فيها وجودالوقوف على تح

الواجبة للكيان عندها ذلك الوجود لما في ذلك من أهمية في تحديد نطاق الحماية 

لة من مراحل تطوره وتكوينه ، سواء كان ذلك قبل ولادته لبشرى في كل مرحا

  :ى قسمين إل قسمنا البحث ، ومن هناوفاته أو بعد أو بعد ولادته 

  

  

                                                
حسام الدین كامل الأھواني ، المشاكل القانونیة التي تثیرھا  عملیات زرع الأعضاء البشریة ، مطبعة جامعة  - 1

     .240 ، ص  1975عین شمس ، 
2- Xavier LABBEE, La condition juridique du corps humain avant la naissance et 
après la mort, presses universitaires de Lille, 1990, p13.   
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  : قبل الولادةللجسم البشري الكيان المادي حماية :عنوانالأول تحت 

سترعي وم يهاهو الية ترمى أو تدفن إذا ما ولد ميتا،ماد الجنينكان بينما 

 ما إلى ربالنظ ين والسلك العلمي بمختلف تخصصاتهاهتمام السياسيين والمشرع

أصبحت تقدمه المادة ، وما له من ممارسات واستغلالات مختلفةأصبح يتعرض 

  . )1(الجنينية من فائدة في ميدان الطب والصحة 

الإنجاب ، فقد عرفت التكنولوجية الطبية في مجال علاج مشكل العقم وف

يولوجية تطور كبيراً في قدرة الإنسان على التحكم في عملية الإخصاب والب

نقل ت، ثم لإخصاب في المختبرات وخارج الرحموالإنجاب وذلك بإجراء عملية ا

وكان لهذه الطريقة  ."أطفال الأنابيب " يعرف بـوهو ما ، إلى رحم الأماللقيحة 

 رسخت لدى التيالأساسية  على كثير من المفاهيم اً في الإنجاب أثرالاصطناعية

لم يعد من الضروري أن تحمل الأم بطفلها في ف النسب،ومنها  عهود ذالبشرية من

طراف  وتعددت الأ.الحقيقية ولا أن تكون المرأة الحابل بالطفل هي أمه بطنها،

  . اثنين، فأصبحت أكثر من التي يدين له الطفل بحياته

 الآن وسائل غدت تملك ) (Biologie moléculaire كما أن البيولوجيا الجزئية 

           الأمشاج البشرية أو) البويضة والمني(الخلايا التناسلية  متطورة لحفظ

Les embryonsين من أجل استعمالها في المستقبل عن طريق التجميد والتخز ،

  .وحتى بعد موت وانقراض أصحابها

مانينات من القرن ة الث تطور منذ بدايفقد ،إلى جانب الإنجاب الاصطناعي

، حيث أصبحت )2("علم الأجنة "وهو،  الطبيةةمن فروع البيولوجيفرع  ،المنصرم

جارب طبية وغيرها من  توأ لأغراض علاجية الأبحاث تستعمل أجنة بشرية

طبيعة قائم وما زال حول الالاستعمالات، مما جعل هذه الاستعمالات محل جدل 

 عية استخدامها في التجارب الطبية، وهلالقانونية للأجنة البشرية وحول مشرو

                                                
  38 ، ص 2005عبد الحفیظ أوسكین ، الجنین في ضوء القانون ، دار الھلال  ،  -  1
  . حتى لحظة الولادة صاب خن البشري منذ اللحظة الأولى  للإیھتم  ھذا العلم  بدراسة نشأة وتطور الكائ  - 2
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، وبعبارة أخرى ما هو النظام الحقوق كائنات بشرية حية تتمتع بكامل هي

    ؟   الآدمية واللقائحالقانوني الذي يحكم الممارسات الطبية والعلمية الماسة بالأمشاج 

، والتي  بصورتيها المجردة والمخصبةالآدميةاللقائح أن هذه  ونظراً لكون 

لكونها تشكل نواة التكوين الأولى  -لمنتجات الجسمانية وأكثرها رقياًتعد من أهم ا

التي تقرها القواعد الكافية لم تحظ بالحماية القانونية  -للكيان المادي للإنسان

ن التي اقتصرت فقط على تقرير الحماية القانونية للجسم البشري مالعامة 

 ها هي أيضاًمن الضروري أن تشملح فقد أصب ،الاعتداءات التي تمس بسلامته

 الطبية تتلاءم مع طبيعتها وطبيعة الممارسات بنصوص خاصة هذه الحماية

  . والعلمية التي تتعرض لها

هذا ما سنحاول الوقوف عليه بالتعرض إلى نطاق الحماية القانونية التي 

لقيح  بعمليات التبدءاً  وفقهاء الشريعة الإسلامية التشريعات الوضعيةهاأقرت

 ، إلى التجارب والأبحاث العلمية على الأجنةالاصطناعي بمختلف أشكاله وصوره

استخدامها في العلاجات الجينية الحديثة وغيرها من  ووالخلايا التناسلية الآدمية ،أ

  .  موضوعاً لها الآدمية اللقائحلتي تشكل الممارسات الطبية ا

  :ةالولادبعد البشري لجسم لي الكيان المادحماية  :بعنوانالثاني القسم أما 

 فيها، وجود الإنسان وتلك التي ينتهي يتحقق عندها بين اللحظة التي 

حياناً خطورة على الحق في  تشكل أطبية،أصبح هذا الجسم يتعرض لممارسات 

 عندما تشكل لأمر أشد خطورة وتأثيراًأصبح ا، بل الجسديوتكامله سلامة جسمه 

والقانونية أحيانا والأخلاقية أحيانا  قواعد الشرعيةعن ال الممارسات خروجاًهذه 

 ،زمانا ومكانا زات العلمية المشهود لها بالتطورولعلّ أبرز هذه الإنجا.أخرى

، بين الأحياء ومن جثث الموتى والأنسجة البشريةعمليات نقل وزرع الأعضاء 

حيز الطبية ودخلت منذ عهد ليس بالبعيد  تخطت حدود التجارب العلمية والتي

  .العلاج الجراحي

هو محل ،و يباشر الوظائف الحيويةيجسم الإنسان باعتباره الكيان الذف

من الحقوق الشخصية التي صانها الشرع التي تعد الحق في سلامة الجسم 
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التطور غير أن ،)1(المجتمعحفظها لكل فرد من أفراد ت الدساتير والقانون وكفل

 من جسم شخص حي أو ميت إلى العلمي والطبي الهائل في مجال نقل عضو

البحث في مدى مشروعية المساس بالجسم فرض ، شخص آخر مريض لينتفع به

البشري الذي يعتبر الحقل الخصب الذي يلجأ إليه الطبيب للحصول على قطاع 

  .يار البشرية الغ

الأساسية ركيزة ال تعدلمصلحة العلاجية والمحافظة على جسم الإنسان فا  

فإن تناولنا لهذا النوع من ، ومن ثم نقل واقتطاع الأعضاءوعية عمليات مشرل

الممارسات الطبية المستحدثة في هذا المجال هو بهدف الوقوف على انعكاسات 

القانونية لسلامة جسم الإنسان وأعضائه بصفة هذه الممارسات على نطاق الحماية 

ليه ذلك سينقل إالمتلقي الذي  ، أوالنسبة للمانح المنقول منه العضوخاصة سواء ب

، يكون للطبيب دور فعال نح والمتلقينه بين الماإ ثم .العضو لإنقاذه من الهلاك

في هذه العملية وما يترتب عنها من آثار قانونية متعلقة بالحماية القانونية للجسم 

   .البشري

وتنتهي معه نطاق ، فإنه ينتفي عنه وصف الجسم أما بعد وفاة الإنسان  

رى خاصة ، وندخل في نطاق أحكام قانونية أخة بمفهومها الواسعحماية القانونيال

  والعلمية  لم تسلم هي الأخرى من أثر الممارسات الطبية التي،بحرمة الجثة

يواجهها الطبيب قبل أخذ الأعضاء من جثة الميت المستحدثة ،ولعل أول قضية 

لمنقولة إنما  والسبب في ذلك أن فاعلية زرع الأعضاء ا ،هي تحديد لحظة الوفاة

العضو الذي لأن   ذلك، في الأنسجة والخلايا المكونة لهيتوقف على سريان الحياة

د غرسه لفساد الخلايا توقفت فيه الدورة الدموية وانقطع عنه الري الدموي لايفي

هذا الأمر دفع بالأطباء وأهل الاختصاص إلى البحث عن الوسائل .)2(المكونة له

ولوجية صالحة لغرسها في جسم جسم في حالة بيبقي على أعضاء الالتي تُ

                                                
. تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة الإنسان :"  على 34ومنھا الدستور الجزائري الذي نصت مادتھ   - 1  

"ویحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة   
2 - Paul julien doll , La discipline des greffes, des transplantations et des autres actes 
de disposition concernant le corps humain,Paris,1970, p.25.  
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 هل الوفاةلحظة وفي ضوء هذه الاعتبارات يثور التساؤل حول مسألة تحديد .حي

 في تنظيم اًهو شأن طبي محض أم أن لرجال القانون والنصوص التشريعية دور

 للوفاة أهمية اللحظة الحقيقية مسألة تحديدمن هنا اكتسبت و. وتقنين هذا الأمر

، ومرد ذلك إلى التطور الجراحي في مجال عمليات ة في العصر الحديثخاص

نقل وزراعة الأعضاء وما صاحبه من النظر إلى الجثة على أنها مصدر خصب 

 تعد أجهزة الإنعاش الصناعي لمإضافة إلى أنه بتطور  .يار البشريةلقطع الغ

ون ثالثة يكلت هذه الأجهزة إلى حالة ، بل توصالمسألة هي الحياة أو الموت

  .) 1 (الإنسان فيها بين الحياة والموت

الموضوع إلى حساسية هذه الممارسات الطبية هذا وتعود أهمية دراسة   

والعلمية التي طالت الجسم البشري بكل أعضائه وعناصره ومشتقاته، وقلة 

 أما.  في الكثير من الدول لهذه الممارساتةالتشريعات المؤطرة والمنظم

، جاءت في حقيقة الأمر التي صدرت في بعض الدول، يوأخلاقيةالتشريعات الب

لهذه الممارسات لتمسك العصا من الوسط بحيث لم تغلب الجانب العلمي والعملي 

التي تحقيق التوازن بين متطلبات الثورة ، بغية يعلى جانبها القانوني والأخلاق

لحماية الجسم  لمطلوب  ا، وتوفير القدر والبيولوجية الحديثةعرفتها العلوم الطبية

  . هالبشري في مواجهة هذه الممارسات التي تستهدفه في كل عناصره ومشتملات

ولا يخفي على الباحثين في هذا الحقل الصعوبة التي تكتنفه بالنظر إلى 

، فضلاً عن ضرورة بيولوجيا، من علوم الطب وال المتصلة بهتعدد الاختصاصات

لكثير من التقنيات المستعملة  في تقنيات التدخل الصور العلمية والفنية لاستيعاب 

  .في عوامل الوراثة والتكاثر ونقل وزراعة الأعضاء 

لا يكفي الاعتماد فقط على أما عن المنهج الذي تقتضيه هذه الدراسة، فإنه  

 القانون، ولكن زواياه منهج التحليل القانوني المستعمل عادة في دراسات وبحوث

، وقانونية، وشرعية، وطبية، تقتضي استخدام المنهجين من أخلاقيةالمتعددة 

                                                
، 2002 في قانون العقوبات ، دار النھضة العربیة ، القاھرة، امحمد سامي الشوا، مسؤولیة الأطباء وتطبیقاتھ - 1

  227و226ص 
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، لتسليط الأضواء على الأبعاد الأخلاقية والقانونية الاستقرائي والاستدلالي

والشرعية لهذه الممارسات الطبية المستحدثة، التي أصبح جسم الإنسان ومنتجاته 

 من خلال إلا، مكتملة   ولا تكون معالجة موضوع بحث كهذا .ومشتقاته هدفاَ لها

بالتعرض للتجارب التشريعية والقضائية للدول التي كان القانون المقارن، وذلك 

لها السبق في هذا المجال، وقطعت شوطاً معتبراً في التأطير القانوني والتنظيمي 

  . لهذه الممارسات الطبية والعلمية المستحدثة في أغلب جوانبها

كثيرة،  ساؤلاتهذه الممارسات محل تلما أصبحت ثم، ومن 

  :قانونية وأخلاقية ، فقد تطلب الأمر الوقوف على الفرضيتين التاليتين وشرعية،

 في ،التشريعات البيوأخلاقية والطبية، والجزائيةبلغت إلى أي مدى  -

، لاسيما تلك دةتحقيق الحماية الكافية للكيان المادي للجسم البشري قبل الولا

لآدمية بصورتيها المجردة والمخصبة، والتي الممارسات التي تستهدف اللقائح ا

 باعتبارها نواة التكوين الأولي تعد من أهم المنتجات الجسمانية وأكثرها رقياً

  .؟للإنسان 

 في الحد من غلواء هذه الممارسات التي التشريعات وما مدى فعالية هذه -

ذا الجسم هأصبح ، بعد أن  أو جثته بعد وفاته ي بعد ولادتهلجسم البشرتستهدف ا

الحقل الخصب الذي يلجأ إليه الطبيب للحصول على قطاع الغيار البشرية، يمثل 

  .  ؟ والأنسجة البشريةفي مجال عمليات نقل وزراعة الأعضاء

، سنتعرض أيضا إلى موقف فقهاء الشريعة نوخلال إجابتنا على الفرضيتي

 الممارسات الطبية هذهمن التداعيات الشرعية التي تثيرها  المعاصرينالإسلامية 

 الفقه مجمع، وقرارات  الفقهاءفتاوىبالوقوف على وذلك ، الحديثةوالعلمية 

وتوصيات وكذا ،  المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلاميوالإسلامي 

موقف المنظمات الصحية سنتعرض إلى كما . المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية

  .عيات الأخلاقية والقانونية لهذه الممارسات بشأن التداالدولية والإقليمية 
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 منذ لحظة التقاء ةما هو معلوم أن الجسم البشري يمر بأطوار عديد

 وذلك وفقاٌ النهائية،كتمل الجنين في صورته الحيوان المنوي بالبويضة إلى أن ي

لَة من طينٍ لا خَلَقْنَا الْإِنسان من سلَقَدو { قال عز وجل .والعلميللترتيب القرآني 

 ظَثُمنَا الْعوظَاماً فَكَسغَةَ عضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضلَقَةَ ملَقَةً فَخَلَقْنَا الْعخَلَقْنَا النُّطْفَةَ ع ام

 ماً ثُماهأنشأنلَح ينالْخَالِق نسأَح اللَّه كارفَتَب في سورة  وقال أيضاً.)1(} خَلْقاً آخَر 

يا أَيها النَّاس إِن كُنتُم في ريبٍ من الْبعث فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم من تُرابٍ ثُم من { الحج 

ثُم لَقَةع نم ثُم ا نُّطْفَةامِ محي الْأَرف رنُقو لَكُم نيلِّنُب خَلَّقَةرِ مغَيو خَلَّقَةم غَةضن مم 

نَشَاء إِلَى أَجلٍ مسمى ثُم نُخْرِجكُم طفْلاً ثُم لِتَبلُغُوا أَشُدكُم ومنكُم من يتَوفَّى ومنكُم 

مذَلِ الْعإِلَى أَر درن يئاً  ملْمٍ شَيع دعن بم لَمعلَا ي2(}رِ لِكَي(.  

 بحيث نميز الجنين،ومن هذه الآيات وغيرها يمكن تحديد مراحل تكوين 

  :وهما في تكوين الجسم البشري بين طورين

 من التقاء الحيوان المنوي والبويضة مروراً وتبدأ هذه المرحلة :الأول

 الصورة التي يولد تكوين الجسم علىببداية   ، وتنتهيبالنطفة  فالعلقة فالمضغة

وتكمن أهمية هذا الطور من الناحية القانونية أن العناصر البشرية  .عليها الإنسان

  أو الموادت يتشكل منها الجنين أصبحت تندرج ضمن ما يعرف بالمنتجاالتي

خارج (  إذا ما تمت عملية الإخصاب داخل أنبوب وخارج الجسم البشريالبشرية 

ساس بالحيوان المنوي أو البويضة أو اللقائح أصبح الم هناومن . )لرحما

مساس بالسلامة الجسمية للإنسان مع تباين كبير في تكييف قبيل الالمخصبة يعد 

 البيوأخلاقية التي عالجت موضوع الممارسات الطبية المسألة من قبل القوانين

  .المستحدثة على المنتجات والمشتقات البشرية 

وبخصوص هذا . وتأهبه للنزولويبدأ من اكتمال تكوين الجنين : يالثان

الطور ثار خلاف كبير بين الفقهاء من حيث تكييف أفعال المساس بالسلامة 

الجسمية التي تقع على  هذا الجنين ، ففي حين يرى البعض أنها تدخل في نطاق 

                                                
14-12المؤمنون، الآیات  - 1  
   .5، الآیة لحج ا- 2
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 يرى عكس خر، فإن البعض الآجرائم الإجهاض طالما لم ينفصل الجنين عن أمه 

منصوص عليه في  وفقاً لما هو كالاعتداء على الإنسان العادي يعتبرها ذلك و

  .قانون العقوبات بخصوص جرائم الإيذاء والقتل وغيرها 

 يمكن القول بأن مادة الجسم البشري تتكون من قسمين ه فإنعليه،وبناء 

التباين بين  ف.البشريةو الأعضاء  المشتقات والمنتجات البشرية :همارئيسيين 

 ولكن أيضاً من الناحية القانونية فحسب،القسمين لا يكمن من الناحية الطبية 

  .القسمينلاسيما تكييف أفعال الانتهاك التي تقع على كل من 

انونية الذي خصصناه لموضوع الحماية القالأول من هذا البحث،القسم ففي 

ية القانونية الواجب الحمامدى توفر  فسنقف على ،لجسم الإنسان قبل الولادة

توفيرها للجسم البشري من بداية تكوينه في الطور الأول ، إلى طور تكوينه 

  .بعد أن يكتمل تكوينه النهائي في رحم الأم وتأهبه إلى النزول 

لمسألة بإسهاب وفقهاء الشريعة الإسلامية تعرضوا الوضعية  القوانينف 

وتتمثل   ،للنزولكتمال تكوينه وتأهبه  أي بعد اللجنين،ية والجزائية  المدنحمايةلا

 هي حقه في معنوية وأهم حماية مادية،الحماية المدنية في حماية معنوية وأخرى 

 الشريعة فقهاءبين  مع اختلاف النفقة،اية المادية فهي حقه في  أما الحم،النسب

ة التي أما الحماية الجنائي.  )1(أم للحامل الحماية للحمل تقريرها هذه فيالإسلامية 

 في إرجاء الجنين فتتمثل الإسلامية لصالحالوضعية والشريعة أقرتها التشريعات 

  داء عليه ـ كما أقرت حماية الجنين من الاعت.)2(عقوبة الحامل حتى تضع حملها 

                                                
قانونیة للجنین بین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي ، الطبعة الأولى ،  مفتاح محمد ازقیط ، الحمایة ال- 1

  . وما بعدھا88 ، ص 2004المكتب الجامعي الحدیث ، 
 المتضمن قانون تنظیم السجون 1972 فبرایر 10  المؤرخ في 2- 72من ذلك ما نص علیھ الأمر رقم  - 2

التأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام الجزائیة ، حیث  نصت : ون وإعادة تربیة المساجین ، في  القسم الثاني منھ المعن
  . على  وجوب تأجیل تنفیذ أحكام الجزائیة على المرأة الحامل 15المادة  

 شھر 24 على  أنھ لا یمكن تنفیذ عقوبة الإعدام  بامرأة حامل  أو مرضعة لطفل دون 197  كما نصت المادة  -
  .من عمره 
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منذ أي  ة الطور الذي يسبق هذه المرحلنر أغي.)1( وجرمت الفعل بالإجهاض

 إلى مروراً بالنطفة  فالعلقة فالمضغة ،التقاء الحيوان المنوي والبويضة لحظة 

 فإن ،رة التي يولد عليها الإنسان ، كما أسلفنابداية تكوين الجسم على الصوغاية 

الممارسات الطبية الحديثة مثل نقل الأمشاج من الغير بغرض المساعدة على 

ب  في الصناعات البيولوجية والأبحاث والتجارالآدميةالإنجاب ، واستخدام اللقائح 

لم تحظ بحماية كافية من قبل تشريعات كثير من الدول ، خاصة  ،العلمية وغيرها 

تعارض يفي الدول العربية والإسلامية ، لاسيما وأن الكثير من هذه الممارسات 

   . العقائدية المستقرة في ضمير الأمة بتمع المبادئ الأخلاقية والثوا

 ور التقنية الحديثة في مجالتطلتطرح  للنقاش لو لا هذه المسألة  تما كانو

 بشكل عام والتلقيح الإصطناعي الخارجي بشكل خاص ، وهو الاصطناعيالتلقيح 

جملة  الحديثة للإنجاب قهذه الطر أثارت فقد .ما أصبح يعرف بأطفال الأنابيب 

بداية حياة الجنين من أجل إضفاء : من أهمها كثيرة التساؤلات المشاكل ومن ال

مشروعية إنشاء بنوك النطف والأجنة ، وة المقررة للجنين ،  القانونيالحماية

لنطف مشروعية التصرف في او ، الزائدة عن الحاجةجواز التخلص من الأجنة و

وما تعلق بهذا من )  الرحم الظئر (  إيجار الرحممشروعيةو ،بيعاً أو تبرعاً للغير

ن ميراث ونفقة م ثبوت ما يتفرع  على النسب و   ،مشاكل كثبوت النسب وغيرها

 جواز التلقيح مشروعيةو ، الإخصاب الطبي المساعد المختلفةفي صوروغير ذلك 

لعلمية على عية إجراء التجارب والأبحاث اوشرمو ، عد الوفاةبالاصطناعي 

  . ما زالت محل تساؤلات محيرة التيها من المشاكل وغير الآدميةاللقائح 

يثير جملة من التساؤلات أصبح  الأجنة الملقحةن استغلال فإهو مؤكد ما 

 فلسفية وسياسية وأخلاقية ودينية وحتى اقتصادية، شبيهة بتلك التي الجوهرية؛

بالأغراض التي التساؤلات  واقترنت هذه الاصطناعي،طرحت بصدد التلقيح 

                                                
 دیسمبر 20 المؤرخ في 23-06انون العقوبات  ، المعدلة بموجب القانون  رقم  من ق304  المادة تنص - 1

كل من أجھض امرأة حاملاً أو مفترض حملھا بإعطائھا مأكولات أو مشروبات أو أدویة  أو "  على أنھ 2006
عاقب باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأیة وسیلة أخرى سواء وافقت على ذلك أم لم توافق أو شرع في ذلك ی

  . دج  100.000 دج ألى 20.000بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
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وجب التفكير   ومن ثم.صناعياً أو تجارياً أو كان علمياً يتبعها هذا الاستغلال

ولعل أول مبدأ . لمفاهيم، وترتيب متجانس للحلول المراد إيجادهامبدئيا في تحديد ا

التي أصبحت محل  ،الآدميةينبغي الوقوف عنده هو احترام هذه اللقائح 

على سبيل المثال لا ومن هذه الاستعمالات والممارسات  كثيرة تاستخداما

  :)1(، ما يلي الحصر 

كأن يستعمل في البحث  fins diagnostics)(  طبي بغرض الكشف  :الأول  -

ات البيولوجية لأنواع الخلل التي قد تصيب الجنين في مراحل عن الخصوصي

تكوينه الأولى، وهذا النوع من الكشف له فوائده لاسيما أنه يسمح بإعطاء 

النصائح الطبية الضرورية للأبوين فيما يخص الحمل الخـاضع للكشف أو فيما 

  . يخص مشروع الحمل اللاحق

لأن تطور المعارف في حقل ) cognitives fins ( هو معرفي:الثاني -

بيولوجية التنميـة والوراثـة الإنسانية لن تتأتى إلا باقتحام عالم الأنسجة 

  .والأعضاء المركبة للجنين

ويسمح  finalités thérapeutiques) (هو مكرس لأغراض علاجية: الثالث   -

 ولادته، أو معرفة الأسباب التي به في حدود معينة كتحسين نمو الجنـين حتى

  . Interruption spontanée) (أدت إلى الإجهاض التلقائي مثلا

 utilisation à des ( بغرض إجراء تجارب علمية مهو استخدا: الرابع  -

fins d’expérimentation   (  ما زالت محل جدل ونقاش بين مؤيد ومخالف التي.  

نة يحدث عندما تتدخل يد الإنسان في  استعمال آخر للأجهوو : الخامس -

مثل ما . ) (thérapie génique تقرير مصيرها عن طريق توظيف التنقية الجينية

ولد أول طفل في بريطانيا عـن طريق هذه الوسيلة،  ، حيث 1996حدث سنة 

مع السائل المنوي للزوج، فحصـل  أخذت بويضات المرأة ولقحت مخبرياً بعدما

المستجد في المسألة . خذت واحدة فقط، لتغرس في رحم الأمعلى عدة لقيحات، أ

                                                
  .46 و45، ص 2005وسكین ، الجنین في ضوء القانون، دار الھلال للخدمات الإعلامیة،  أ عبد الحفیظ- 1
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ختيرت واحدة ا - من باب الصدفة-أنه عوض أن تأخذ أي لقيحة بدون تمييز

ايد وتأكد من خلوها من أي جين بالذات بعد أن فحصها البروفيسور ألان هاندس

 Colique polypose  adenomateuse (:اب متعلق بالمرض الوراثي المعروف بـمع

هذه العملية . هاوتوفيت على إثره أمها وأختا" جيلاأن"الذي أصيبت به الأم )

إن كانت لها الفائدة العظمى في إعطاء الأمل للسيدة أنجيلا في " التنقويـة"

الإنجاب بدون مشاكل، يرفضها تيار غالب في أوروبا لنزعتها التنقوية 

)eugénique (أطفال حسب " صناعة "بل إلىعلى اعتبار أنها تؤدي في المستق

  .المقاس

، يسمى بالرضيع الدواء ، ومن ذلك ما وفي استعمال آخر : السادس -  

في شهر   Bébé- médicament "الرضيع الدواء  "  Javier "  ولادة خافييزأحدثته 

 ضجة كبرى بين المعارضين  من في اسبانيا في مستشفي بإشبيليا ،2008أكتوبر 

ذلك أن ولادة خافييز  لم تكن طبيعية ، وإنما كانت . والمؤيدين لهذه العملية 

 خصيصاً لمحاولة علاج أخيه أندرى) عن طريق التلقيح الاصطناعي( مبرمجة 
Andrés   سنوات والمصاب بأحد أخطر أنواع الأنيميا 7البالغ من العمر Anémie 

congénitale  . ة لا واحد -من ضمن  عدد من البويضات الملقحة -فقد تم اختيار

وبعد . وافق مع الخريطة الوراثية لأندرىتحمل جينات هذا المرض الوراثي وتت

والذي   (ذلك تم زرعها في رحم الأم ، وعند الولادة  تم سحب دم الحبل السري 

 ىيحوى خلايا قادرة على التميز إلى أشكال خلوية متخصصة أو ما يسم

بعد العملية التي . د تفريغه وزرعه في نخاع أندري بع) بالخلايا الأم ( اصطلاحا

ى صرح فريق  أطباء أمراض الدم في مستشف  ،2009تمت في شهر جانفي 

،  ) (Hopital Virgen del Rocio  de Sévilleاـبيرحين ديل روثيقو الجامعي  بإشبيلي

  .)1( بأن أندرى قد شفي من مرضه

                                                
  AFP 2008   المصدر وكالة الأنباء الفرنسیة- 1
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ثة على جسم المتضمن لإشكالية  الممارسات الطبية الحديهذا التمهيد ، بعد   

  ظهرت باكتشاف وتطبيق عمليات التلقيح الاصطناعي  التيالإنسان قبل الولادة ،

لعقم ، وما نتج عنها من أعمال طبية وبيولوجية على اللقائح التي تعد العلاج  

لاستعمالها  في هذه العمليات ، نرى بأنه من الضروري التعريف بهذه المستحدثة 

مشكلات كثيرة ، إذ أن علم أخلاقيات   وما تثيره من  المختلفةاالطبية وتطبيقاته

العلوم الإحيائية ما  زال في طور التكوين ، مما انعكس على تكوين نظام قانوني 

واضح المعالم خاص بالممارسات التي تشمل هذه  المشتقات والمنتجات البشرية ، 

    .الآدميةاللقائح منها خاصة 

بفضل الطفرة و ،الاصطناعيالإنجاب  جال مفي الحديثةتقنية ، فتطور الإذاً

قدرة الإنسان على التي أثمرت في تقوية ، الكبيرة التي عرفت خلال السبعينات 

، وعرف ما يسمى بأطفال  الإصطناعي التحكم في عملية الإخصاب والإنجاب

أصبح من الممكن إنجاب أطفال تحت الطلب ، وكذلك التحديد حيث الأنابيب ، 

، ولم يعد من الضروري أن تكون المرأة التي تحبل بالطفل هي الإرادي لجنسهم 

ل بحياته ، كما أنه مع تطور أمه الحقيقية ، وتعددت الأطراف التي يدين لها الطف

الاحتفاظ بالحيوانات من مكن الذي  (Biologie moléculaire)البيولوجيا الجزئية علم 

لتجميد وتخزينها من أجل المنوية والبويضات المخصبة لفترة طويلة عن طريق ا

من الممارسات حتى بعد موت أصحابها وغير ذلك ، استعمالها في المستقبل و

الطبية والبيولوجية  التي أنجزت والتي ما زالت  في طور الإنجاز في مخابر 

 .البحث

 ، التلقيح الاصطناعيتقنية إلى فيما يلي نتعرض سبعد هذا التمهيد ،   

ذه التقنية المؤيدين والمعارضين لهمن موقف كل  وأتهبذكر نبذة تاريخية عن نش

موقف التشريعات الوضعية من  إلىنتعرض في الأخير ثم ، الحديثة للإنجاب

  .التلقيح الاصطناعي 
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   : أشكالـه و الاصطناعي تعريف التلقيح: أولاً  

  تلقيح بين الحيوانإجراءهو :L’insémination artificielle الاصطناعيالتلقيح   

المنوي للرجل وبويضة المرأة عن غير الطريق المعهود أي من غير الاتصال 

 الإنجابكل طريقة أو صورة يتم فيها التلقيح و" ويعرف أيضا بأنه ).1(الجنسي 

  ) ".2( الجنسي الطبيعي بين الرجل والمرأة الاتصالبغير 

لداخلي  االاصطناعيفالتلقيح  .تلقيح داخلي وتلقيح خارجي، نبكيفيتييتم و   

يتم بأخذ السائل المنوي من الرجل  والاصطناعييعتبر أقدم طريق للإنجاب 

لعلاج حالات كثيرة من ، ولكون هذه الطريقة لم تجد نفعاً.   رحم امرأةفيويحقن 

 فقد  ابتكرت طريقة أخرى يطلق عليها ، فيما بعدتوضيحه  تيأسيكما ، العقم

 In Vitroأو بالانجليزية ) FIV) Fécondation  in vitro الخارجي الاصطناعيالتلقيح 

Fertilization.  

  : الاصطناعينبذة تاريخية عن التلقيح : ثانياً  

 في استعملهاوقد ، الاصطناعي التلقيح طريقة القدم منذ الإنسان عرف  

كما عرفه العرب ). 3(ا ن النوع فيهموكان ذلك من أجل تحسي والنبات،الحيوان 

لعربية تلقح خيولها احيث كانت بعض القبائل ، الميلادي القرن الرابع عشر في

  ).4(من نطف جنسية تحصل عليها من حصان أصيل 

وتحدث ابن خلدون في ، والعلماء المسلمون الأوائل طرحوا هذه المسألة  

 إنسان أنه يمكن تخليق والفارابي،واعتمادا على ما ذكره ابن سينا ' ':قائلاًمقدمته 

وإذا '' ثم يقول .  ويقصد بالبيئة الطبيعية الرحم)5(''لطبيعية  بيئته افيمن المني 

 رحمه وعلم ذلك فيسلمنا له بالإحاطة بأجزائه ونسبته وأطواره وكيفية تخليقه 

                                                
  ،1996الشریعة ، الطبعة الأولى، دار البیارق ، بیروت ، أطفال الأنابیب بین العلم و زیاد أحمد سلامة، - 1

   .53ص 
، 1986،  جـدة، الأول، الجزء الثاني، الدورة الثانیة، العدد الإسلاميعبد الرحمن البسام،  مجلة مجمع الفقھ  - 2

  .251ص 
طبعة الثامنة، دار  محمود شلتوت، الفتاوى دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حیاتھ الیومیة والعامة، ال- 3

   326، ص 1975الشروق، القاھرة، 
   45نفسھ ، ص زیاد أحمد سلامة،  - 4
  .513، ص 1983عبد الرحمن بن خلدون ، المقدمة ، دار ومكتبة الھلال ، بیروت ،  -5
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علما محصلا بتفاصيله حتى لا يشذ منه شيء عن علمه سلمنا له تخليق هذا 

 عصره فيد ذلك نه يستبع أفابن خلدون يسلم بإمكانية التخليق غير ''  الإنسان

حيث لم '' لقصور العلوم البشرية ''  أن قال إلى''  له ذلك وأنى'' حيث يقول 

 تقنيات ما يعرف حاليا بالتلقيح في التحكم إلى عصره فييتوصل العلم 

  .الاصطناعي

 1880 حوالي سنة الاصطناعي التلقيح في أوروبا فقد كانت البداية في أما 

وقد كانت .  أجراه على كلبالذي سبالانزا   لازاردحيث  قام به الكاهن الايطالي

 الأنثى إلى هذا المجال تقوم على أساس نقل الحيوانات المنوية فيالبحوث المبكرة 

وقد نجحت معظم التجارب على مختلف ، بطريق غير الطريق التقليدي

  ).1(ات ـالحيوان

 في كان يعمل الذي ،Mc Chang ماك شنغ  قام 1959 سنة فيو

 على )FIV(بإجراء عملية التلقيح بطريقة ، ) الولايات المتحدة الأمريكية(بوسطن

  . )2(أرالفئران حيث سجلت ولادة أول ف

 على يد الدكتور دانيل 1958فقد بدأت سنة ،  أما التجارب على البشر

،  بدأها بإيجاد علاج لانسداد المسالك المبيضية عند المرأةالذيبتروشى الإيطالي و

دى  أن منعته إحإلىا لوني عيادة خاصة ببوفيأ بتطبيق أبحاثه  بد1961 فيو

راء  إجـإلى 1966 أن توصل سنة إلىومع ذلك استمر في أبحاثه سريا ،الراهبات

 وعاء خاص هو بمثابة رحم صناعي فيعملية تلقيح البويضة بالسائل المنوي 

   ).3(لفترة قصيرة من الزمن 

تلقيح ستبتو و ادواردز في  ان الدكتور البريطانيان نجح، ثم بعد ذلك

 1977 نوفمبر 10في " جون براون "بمني زوجها " راون بزلى لي"  السيدة  يضةيب

وقد ،)4 (1987جويلية25 فيوب وولادة أول طفلـة أنب  تم الحمل، حيثFIVبطريقة 

                                                
  56 و 55، ص  السابق  زیاد أحمد سلامة، المرجع- 1
  103، ص 1987حذور، مقال، مجلة الفیصل،  مارس  الواقع والم، الأنابیب الدین الجماس، أطفال ضیاء - 2
  60، ص  السابق زیاد أحمد سلامة، المرجع - 3
  . 54، ص 1986، المجلة العربیة، جدة، ه والتلقیح الصناعي ومحاذرالأنبوب محمد علي البار، طفل - 4
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 :، وأصبحت هذه الطريقة تعرف فيما بعد بـLouis Brownأُطلق على المولود إسم 

 وقد تم اللجوء إلى هذه الطريقة بعدما  عانت .  Bébé éprouvette'')1(يبطفل الأناب"

تصال ، مما منع من ا من انسداد كامل في قناتي فالوب السيدة ليزلي براون

  . بالحيوان المنوي بأي صورة ويضة الب

 في الكثير من الدول وفي هذه العمليات انتشرتوبعد عدة تجارب   

، حيث )2 (الإسلاميةالدول الكثير من ك  مستشفيات  ذلفيمستشفيات العالم بما 

مما يتطلب صطناعي  التلقيح الا عملياتفي فيها مراكز كثيرة متخصصة  افتتحت

معه معرفة الحكم الشرعي والقانوني لهذه المسألة لاسيما ما يتعلق بنسب مولود 

 كما  هذا المجالفي بمختلف الأنواع والأساليب المستعملة الاصطناعيالتلقيح 

  . تفصيل ذلك لاحقاسيأتي

  :  بين المؤيدين والمعارضينالاصطناعي التلقيح :ثالثـا   

 في أن ناقشوها الأقدمينسبق للفقهاء ،  أن هذه المسألةإلى البداية فيأشير   

 العدة  والنسب التي تركزت على في مواضيع مختلفة تبحث فيالكتب الفقهية 

 رحمها فحصل حمل من إلىمني غيره حالة استدخال الزوجة مني زوجها أو 

:  قالالذيما ذكره زياد سلامة ، على سبيل المثال، جراء  هذه العملية ومن ذلك

وإنما "...  مسألة العدة في شرح المنهاج لابن حجر الشافعي وحواشيه فيورد أنه 

 المحترم وقت - الزوج  منيأي–أو استدخال منيه .. تجب عدة النكاح بعد وطء

 فالإستدخال يكون بإدخال مني ) .3..." (استدخاله  ومن ثم لحق النسب زاله وـإن

الزوج إلى فرج المرأة بغير الجماع وهو يوجب العدة ويثبت النسب على قول 

  ).4(اغلب فقهاء المذاهب 

                                                
زة تكفي طبیا لأجراء  التسمیة، ولكن لمدة وجیتوحي الطفل لا یبقى في أنبوب الاختبار مدة تكوینھ، كما - 1

  عملیة التلقیح 
 وفي الجزائر ،الأردنمستشفي الدكتور سلیمان فقیھ  بجدة، بالسعودیة، وعیادة الدكتور الكیلانى بعمان  ومنھا -2

  .    وغیرھاأیضاً 
  69، ص  السابق زیاد أحمد سلامة، المرجع - 3

،الجزء )  بدون سنة( لكتب العلمیة ، بیروت ، ، رد المحتار على الدر المختار ،دار احاشیة ابن عابدین - 4
   .36 الثالث ،ص
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'' ناقلا عن المحيط قوله ، وهو من الحنفية، الأنهرصاحب مجمع ونقل عن 

 في ماءه فأخذت، جل حليلته فيما دون الفرجإذا عالج الر:  أبي حنيفةالإمامعن 

والمقصود هنا استدخال '' فالولد ولده ، فعلقت وولدت... شيء فاستدخلته فرجها

 حكم أعطوهوقد ، الاصطناعي بالتلقيح نالآالمني بدون وطء وهو يشبه ما يعرف 

  .)1( الوطء

قدمين من  ليست غريبة عن الفقه الإسلامي ولا عن الفقهاء الأإذاًفالمسألة   

 أن إلا، حيث أن الفكرة العامة هي أن الحمل لا يتم بالطريقة الطبيعية المعهودة

يعرفها  التي ينحصر في الوسائل الطبية والتقنيات الحديثة المتطورة الاختلاف

   .الاصطناعيالتلقيح بالعصر الحديث 

 الجنسي الاتصالولم يصبح ،  واقعا ملموساالأمرفقد أصبح هذا ،وهكذا   

  بفضلها  أصبحالتي واصطناعية وإنما هناك وسيلة ، للإنجابلوسيلة الوحيدة ا

وبهذا فقد ، يتم بين الرجل والمرأة بدون الاتصال الجنسي المباشرلحمل الوضع وا

 المعاصرون مما جعل الفقهاء  ، عليه قواعد النسبأقيمت الذيانهار الأساس 

،  مثل هذه العملياتفي ميةالإسلايصدرون فتاوى فقهية لتبيان حكم الشريعة 

 تحول من مجرد تلبية رغبة ،  بعض  الدول الغربيةفي لاسيما وأن الأمر

 التلقيح أشكال مخابر تمارس فيها كل إلى الحصول على الولد  فيالزوجين 

بدون مراعاة ،  حد ما التجارب على الحيواناتإلىتشبه ،  على البشرالاصطناعي

 تنشأ أساساً عن الزواج التير وعلاقاتهم الفطرية  تحكم البشالتيأبسط القواعد 

  .قة النسب بين الولد وأبيه وأمهوما يترتب عليه من آثار معينة خاصة منها علا

، في البداية ن ان متناقضالعب دور القول ، بأن الطب ىوذهب البعض إل  

وسائل عديدة لمنع يبدو سلبي لمن يرفض الإنجاب أو لا يرغب فيه، فقدم له 

، ثم قام حديثاً بدور إيجابي بالنسبة لمن يريد ويرغب في ظيم الإنجابوتن

 وسيلة  افها كانت باكتش، وقدم له وسائل عديدة لتحقيق رغبته آخرجابالإن
                                                

، 1989، العراق، 228- 227، العددان الإسلامیةھاشم جمیل عبد االله، مجلة الرسالة :جاء ھذا في دراسة لـ  - 1
العزل من أنكر ولده ب''  كثیرة ومنھا ما ذكره الباجى، وھو من المالكیة، أمثلة   في المقال نفسھذكروقد . 92ص 

   . الفرجإلى في موضع یمكن وصول الماء منھ وطئلحق بھ، وكذلك كل من 
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 علاج حالات دائماً، هو الحال فقط كما والطب لم يعد .الاصطناعيالتلقيح 

 البشرية عصر  وهكذا دخلت.معينة وإنما أصبح أيضاً يستجيب لرغبات مرضية،

 تأتى ضرورة تدخل ومن هنا. بعد أن كان دوره فقط علاجياً" الرغبة" طب 

 أن المريض، وكذلك الطب،لا يجوز لرجل  التي حدود الدائرةالقانون لرسم 

  ).1( جائز شرعاً وقانوناً طبياً، فليس ما هو ممكن يتجاوزها،

 الدول العربية فيالفقهاء والتشريعات الوضعية تدخل  فقد أصبح ،عليهو  

يلة  حتمي لوضع الحدود اللازم احترامها عند استعمال هذه الوسأمر ، والإسلامية

وهـذا من ، ح بهيسم وتحديد ما يسمح به الشرع والقانون وما لا، في الإنجاب

وأيضا من أجل ، ددهماسرة والمجتمع من أي انحراف يهل حماية كيان الأأج

، مستقبلاًستقى منها أحكام قوانين الأسرة ت يجب أن التيوضع الأسس السليمة 

ها  عيادات لاسيما وأن هذه الوسيلة أصبحت تمارس في بلداننا وقد فتحت ب

  وقد جاء منظماً لعمليات التلقيح الإصطناعي . لإجراء هذه العمليات 

بموجب  ،  الجزائري في التعديل الأخير لقانون الأسرةوحسناً فعل المشرع  

الضوابط الأساسية ، حيث حدد  ، وأن كان بشكل مقتضب 09-05القانون رقم 

 التونسي ، وهذا على خلاف ما فعله المشرع )2(ـات التلقيح الإصطناعي لعملي

الطب "  قانوناً خاصاً بالتلقيح الإصطناعي تحت عنوان 2001الذي أصدر سنة 

ث عمليات التلقيح الإصطناعي سواء من حيمنظمة ل ، وجاءت أحكامه  "الإنجابي

، حدود جوازه ، وشروط عمل المؤسسات المرخص لها بإجراء هذه العمليات 

  ).3(وكذا طرق مراقبتها ومعاينة المخالفات والعقوبات المقررة لذلك 

                                                
الكویت محمد المرسي زھرة ، الإنجاب الصناعي ، أحكامھ القانونیة وحدوده الشرعیة ، دراسة مقارنة ،  - 1

                                                                                                                                                                     .12 و 11، ص 1992،
 27 مؤرخ في 02- 05  ، المتضمن الموافقة على الأمر رقم 2005 ماي 4 مؤرخ في 09-05القانون رقم  - 2

  الإصطناعيلتلقیحا ص مكرر تخ45حیث  أضیفت المادة .، المتضمن تعدیل قانون الأسرة  2005فبرایر
   .وشروطھ

وقد .  ،والمتعلق بالطب الإنجابي 2001 أوت 7 ، مؤرخ في 2001 لسنة 93 صدر بموجب القانون عدد -  3
یخضع الطب الإنجابي لأحكام ھذا القانون ویمارس في كنف ضمان كرامة " نص في الفصل الأول على أنھ 

  .الإنسان ، وصون حرمتھ الجسدیة
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بين  جاءت متباينة العملية  هذهالإسلامية من الشريعة فقهاءأما مواقف 

  . بشروط  ومؤيد مطلقاً معارض

 اشترطوا أن تتم هذه العملية عند طناعيالاصالمؤيدون لعملية التلقيح ف -

،  يقتضيها حفظ الأنسابالتي رسمه الشرع والحدود الذي الإطار فيالضرورة 

وهذا بالتأكُد من أن المني هو مني الزوج ولم يختلط أو يستبدل سواء عن طريق 

لمنع وقوع أي الاحتياطات جميع أن تتخذ و، العمد أو الخطأ أو السهو بمني غيره

 وغيرها من فتاوى المجامع )1(وبهذا جاءت الفتوى المصرية ، نعاً باتاً مخطأ

  . الفقهية الإسلامية التي سنتعرض لها لاحقاً

فقد أعملوا القاعدة ، المعارضون  لمثل هذه العمليات  مطلقاوأما -  

 كونها قد  فيوتخوفهم من هذه العمليات يتمثل ، الأصولية  المعروفة بسد الذرائع

 استغلال هذه احتمال إلىمستندين  ، الحرامإلىلة وتستغل  للتوصل تتخذ كوسي

 كما انه ، يترتب عنها ولادة أطفال غير شرعيين، الوسيلة للقيام بأعمال محرمة

 سيقرر أنه أجرى التلقيح بين بذرتي الذيقد يجعل نسب الطفل تابعا لقول الطبيب 

 اًة امرأة أخرى أو حيوانكأن يستعمل بويض، وقد يكون الفعل غير ذلك، الزوجين

 فان اليوبالت ، غير ذلك من احتمالات الشكوك إلى لرجل آخر غير الزوج اًمنوي

  . مثل هذا يستوجب منعه إعمالاً لقاعدة سد الذرائع فيمظنة الوقوع 

نسآؤُكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتُواْ {قوله تعالي واستدل آخرون بآيات قرآنية منها   

رِ ـم واتَّقُواْ اللّه واعلَمواْ أَنَّكُم ملاَقُوه وبشُِّـى شئْتُم وقَدمواْ لأَنفُسكحرثَكُم أَنَّ

 يننؤْمعندهم أن الآية تبين أن الإنجاب يكون بين الزوج فوجه  الدلالة ). 2(}الْم

والزوجة في المعاشرة  الزوجية لا بواسطة طرف ثالث وهو الطبيب الذي يأخذ 

العلاقة ي ويضعه في رحم المرأة وهذا انتهاك لحرمة الإنسان ولحرمة المن

جل أن يتكلم رإذ لا يجوز لل؛يجب أن تكون في إطار سري كامل  التي الزوجية

أو المرأة أن تتكلم  وتتحدث بما يحصل بينهما فكيف والأمر انكشف لدى شخص 
                                                

 23 ھـ موافق 1400 جمادى الأولى 6الصادرة في  للشؤون الإسلامیة،الأعلىمصریة،  المجلس  الفتاوى ال- 1
                                                                                                                                                            3212 ص  ،1980مارس 

  223 البقرة ، الآیة - 2
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جين يختلف عن وقد رد على هذا الإستدلال بأن الجماع بين الزو .) 1(ثالث 

عملية جراحية تحتاج إلى طبيب يقوم قيح الاصطناعي فهذا الأسلوب كأي التل

  ).   2(بعمله ضمن الإطار الشرعي 

 على التلقيح الأمر بداية فيمن كانوا يوافقون ، )3(ومن العلماء   

،  ذلكعن بعد ذلك تراجعوا أنهم إلا،  ذكرتها آنفاالتيبالصورة ، الاصطناعي

ومنهم  الشيخ عبد العزيز    ،الذرائع قاعدة سد إلى استنادا، رضونها يعاوأصبحوا

 التابع لرابطة العالم الإسلامي المجمع الفقهي مجلسرئيس ، بن عبد االله بن باز

 1405 الدورة الثامنة للمجمع في وذلك ،  أبو زيدبكر أبو الشيخ وأيضاً، الإسلامي

   . وغيرهما من العلماء، ) م1985 (هـ

رد على من قالوا بحرمة وسيلة التلقيح ال فيبما جاء ي هنا سنكتفو  

سد " القاعدة الأصولية على  الإصطناعي في الإنجاب ، بكل أشكاله ،  مستندين  

إلى البعض أشرنا د عليها ، وقد ، وقد ر كثيرة الاعتراض لأن أوجه ، "الذرائع 

  .منها 

قد تتخذ مشجباً "  سد الذرائع" يرى أصحاب الرد  بأن استعمال قاعدة   

ن هذه القاعدة لا أوقالوا ب،  الوقائع والأفعال لكثير منفي ا التحريم لإصدارسهلاً 

 فيمدى اعتماد الفقهاء على هذه القاعدة  هذا المجال معتمدين على فييعمل بها 

 كتابه في وقد خصص زياد أحمد سلامة  . المسائل المختلفةفيرائهم  وفتاواهم  آ

وع سد الذرائع يبين ملحقا خاصا بموض) 4(''م ريعة والعلن الش بيابيبالأنال أطف'' 

لهذه ، الاصطناعيالمعارضين للتلقيح ،  العلماءاستعمال وسوء ةفيه عدم وجاه

  . جميع صوره وأشكاله في تحريمهم له كلية وفيالقاعدة 

                                                
   .359، 358الجزء الأول  ، ص 1986 ، 2 رجب التمیمي ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، العدد - 1
   .367مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، المرجع نفسھ ، ص محمد عبده عمر،  - 2
   .71، ص  السابق  زیاد أحمد سلامة، المرجع- 3
  .254إلى  246، ص  نفسھ أحمد سلامة، المرجع زیاد - 4
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ف وموقذكر أقسام الذرائع عند الفقهاء ، فبعد تَعرضه للتعريف بسد الذرائع  

 أوجه انطباقها على مسألة التلقيح في والمعارضين لها ثم أوضح رأيه المعتمدين

  .ذلك في أهم ما جاء إلىوسأعرض باختصار ، الاصطناعي

  :  تعريف سد الذرائع)1   

وقد تذرع فلان بذريعة أي ، الوسيلة: والذريعة، جمع ذريعة: الذرائع: ة لغـ

  .وأصلهوالذريعة سبب للشيء ، توسل

وهذا هو ،  الشيء الممنوع شرعاإلىهي ما تكون وسيلة وطريقا : حاًواصطلا

  ).1( استعمالها فيالغالب المشهور 

 الفعل حكم فيأخذ، فعاللأ مآلات اإلى هو النظر الذرائع سد في  والأصل  

  ) .2( ترتبت عن الفعل التي سواء قصدتَ أم لم تقصد هذه النتيجة إليهما يؤول 

  : وهي )3( ثلاثة أقسام إلى قسمها الفقهاء  أما عن أقسامها فقد)2  

وهذا ،  المفسدة على وجه القطع أو الظن القريب منهإلى تفضي التيالوسائل - ) أ

  .سدهالقسم أجمع الفقهاء على 

  .سده مفسدة نادراً وهذا متفق على عدم إلى تفضي التيالوسائل  -) ب

وهذا ، ن لا تكون مفسدة وبين أإلى تتردد بين أن تكون ذريعة التيالوسائل  -) ت

  .العلماءالقسم موضوع خلاف بين 

 دليلاً من الأدلة الشرعية اعتبارها في  وفيما يخص موقف الفقهاء )3  

هدمفقد ذكر موقف كل منهما كما  يلى ، المعتمدة  من ع:  

 فقد ، ول التشريعن أصد الذرائع قاعدة شرعية وأصلا مفحجة القائلين بان س

، الاحتياطالشريعة مبنية على :"  ي هذا المجال بأن  فألشاطبيذكر ما أورده 

  .'' مفسدة إلى بالحزم والتحرز عما عسى أن يكون طريقا والأخذ

                                                
  .312ص ،1983ة، الدار الجامعیة، بیروت، ، الطبعة الرابعالإسلامي محمد مصطفي شلبي، أصول الفقھ - 1
   .245 زیاد أحمد سلامة، المرجع نفسـھ،ص - 2
  ."  أسباب اختلاف الفقھاء "  ذكرھا المؤلف نقلا عن القرافي في كتابھ - 3
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  سد الذرائع ليست قاعدة شرعية وأصلا من أصول   القائلين بأنحجةأما

لذا ، يتم التحريم والتحليل بالأدلة القطعية دون الأدلة الظنية: التشريع فقد قالوا

لا يثبت تحريمه على وجه واضح لا يصح لِمفْت أن يفتي بحرمته فان ما 

  .بدعوى ظن أدائه للحرام 

 موقفه من قاعدة سد الذرائع بخصوص فذكر المؤل ثم بعد ذلك )4   

قاعدة سد الذرائع غير معتبرة ''  و مما جاء فيه أن الاصطناعيموضوع التلقيح 

 أمرٍ ظني ولا فيولا يجوز استخدامها  بها كيفما اتفق ،يؤخذولا ، تهااأصوليا بكلي

من هنا . مر فيه تغليب للعقل على النص ويعمل بها فقط إذا كانت متحققة فعلالأ

ل بحرمة تقوالتلقيح الإصطناعي  حالة فيفإن قول من قال بأن قاعدة سد الذرائع 

ض إذ قد يستخدمه البع،  حرامإلى يؤدى التلقيح هذهتطبيق حالة هذه العملية لأن 

وذلك بعدما  ، هو قول فاسد تصوري غير صحيح ، للحصول على نتائج محرمة

 في حرام قطعا كأن استخدمتْ إلىتبين ضعف القاعدة هذه ولكن إذا أدت العملية 

سد قاعدة لا لتطبيق ) 1( السالفة للأدلة هذه الحالة محرمة فيحالة محرمة فتكون 

  '' الذرائع 

   :مناقشة هذه الآراء  

فإننا نرى أن المعارضين للتلقيح ، اض رأي الطرفينبعد استعر

 عليه ينطوي ما أصبح إلىبالنظر ،  حد كبيرإلى رأيهم فيمحقون ، الاصطناعي

،  مخاطر من الناحية الصحية بالنسبة للأم والجنين منالاصطناعيالتلقيح 

 مأمن عن في مثل هذه العمليات إجراءإن ، حقيقة.الشرعيةومحارم من الناحية 

 إذا كان القائمون بهذه إلا، أمر شبه مستحيل، خطأ مقصود أو غير مقصودأي 

وهو أمرُ باطنيُ لا يطلع ، يتحلون بالورع والصدق، من أطباء وغيرهم، العمليات

 مخبره فيوهو ،  لأنه لا يمكن مراقبة من يجري عملية التلقيح،  االلهإلاعليه 

                                                
 بین الشریعة والقانون، عن بعض صور التلقیح الأنابیب في كتابھ، أطفال أشار إلیھاالحالات التي  ویقصد - 1

  .بعدالصناعي المتـفق على حرمتھا، كما سأبین ذلك فیما 
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إن لم يكن رقيبه ضميره ، زوجة رحم الفي يزرعها بعد ذلك التييحضر اللقيحة 

  .اهللالمهني وقبل ذلك الخوف من 

 كانت تعرف التيإذا كان البحث عن البديل للوسائل ، ومن ناحية أخرى  

 كانت غالبا ما تعرض حياة التيو، فيما مضى لمعالجة الرجال والنساء من العقم

ه العملية على فإن مخاطر هذ،  الخطر عند تناوله لعقاقير علاج العقمإلىالمعالج 

 بعد ،  هذا الميدان في فقد توصل الباحثون  . كل من  الأم والجنين  أكبر بكثير

 آثار صحية ونفسية على هؤلاء المواليد  إلىفحوصهم ومتابعاتهم للمولودين 

و يتوقعون عواقب ،  الحامل بهذه الطريقةالأموأيضا على ، الاصطناعيبالتلقيح 

يد مومن ذلك ما قاله ، على مستقبل هؤلاء المواليدوآثاراً وخيمة وأكثر خطورة 

وهو يتحدث عن آثار التلقيح ) Dr.méd Martin Reichlin) 1مارتن غايشلن 

، من المهم إضافة عنصر آخر مهم"... :  على كل من المولود والأمالاصطناعي

، FIV الاصطناعي الإحصائيات بخصوص المولودين بالتلقيح إليه لم تُشر الذيو

 مجلة في، 1988 سنة فيف،  يتعرض لها المولود حياًالتي الآثار البيولوجية وهي

Contraception ,fertilité et sexualité  أجرى،J.de Mouzon ، مقارنة بين هذه الآثار

 النتائج إلى  وتوصل الاصطناعيوالمولودين بالتلقيح ، عند المولودين طبيعيا

  :التالية 

 بالمقارنة الاصطناعي التلقيح فيرية تحدث بشكل كبير عمليات القيصالولادة بال) ا

  .مع الولادة الطبيعية

 بالقياس على الاصطناعي التلقيح فيالولادة المبكرة تحدث ثلاث مرات ) ب

  1986منذ :  من باريسRelier الأستاذوحسب .  الجنسي الطبيعيبالاتصالالولادة 

 منهم عند الولادة %12 ،يموت عيالاصطنافإنه من بين المولودين مبكراً بالتلقيح 

 منهم يزنون أقل من %10وثلثهم يولدون بِوزن ضعيف بحيث ، أو بعدها بقليل

ونتيجة لهذا فهم يعانون من ضعف صحي ويعانون بشكل خاص من ،  غ1500

                                                
1  - Dr.méd Martin Reichlin , Fécondation in vitro: oui ou non , PPD -nouvelles et 

actualité.site :http.//WWW.ppd-fmf.ch/fnouveses.htm 
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يبلغ لم وبالنسبة للذين ، وأوجاع معدية خطيرة، تعقيدات تنفسيةو،  عصبيةأمراض

يعانون من عاهات مستديمة ،  أغلب الحالاتفيفإنه ، غ1000وزنهم عند الولادة 

  .طول حياتهم 

فولادة التوأم  ،  بشكل كبيرالتوائم يحدثفان حمل ، الاصطناعيبالتلقيح ) ج

 مرة أكثر تحمل المرأة 100و،  مرات أكثر من حالات الولادة الطبيعية10تحدث 

 العادة ولا فيسع والرحم لا يت،  مرة أكثر تحمل بأربعة500 إلى 300و، بثلاث

وهذه الولادات المضاعفة غالبا ما . اء إلاّ لِجنين أو أثنين على الأكثرذيوفر الغ

 من  Professeur Helmut Hômchenوبناء على هذه المعطيات يصف .مبكرةتحدث 

بأنها لعنة الطب ، الاصطناعيالولادة بالتلقيح ،  بإكس لاشابلالأطفالعيادة 

  . الحديث

من أن ،  آنفاإليه مقاله المشار في Dr.méd Martin Reichlinرده وأختم بما أو  

Professeur Jacques Testart  يقول عنهالذيو، من باريس  :ُفقد أعلن ، بأنه ملحد

 لن يقدم مساعدته بأنه،  فرنسافيبمناسبة أول طفل أنبوب ، هذا الأخير صراحةً

   ) .1( لحدود مقدسة اًر تحديلأنه مقتنع بأن هذا العمل يعتب، اصطناعي تلقيح لأي

 أوردتها التي المعطيات العلمية إلى وبالنظر، سبق وبناء على ما  

يمكن القول بأن العلماء المسلمين ،  ومخاطرهالاصطناعيبخصوص التلقيح 

 ميادين البحوث فيوغيرهم من العلماء المختصين ، المعارضين لهذه العملية

ولا ، الاصطناعي من التلقيح اتخذوه الذيوقف  المفيمحقون ، الطبية والبيولوجية

وإنما دافعهم الخوف ، يمكن الإدعاء بأنه  معارضة منهم للعلم أو التطور العلمي

والقلق الناتج عن عدم  قدرة أصحاب هذه الإنجازات والمشاريع على الالتزام 

 هي من الأصول  التي تحافظ على النسل والنفس التيبالأخلاقيات والنواميس 

  . يقوم عليها ديننا الحنيفالتيلخمسة ا

أنه من ، ليس كما يزعم رواده، الاصطناعيومما يؤكد أن عملية التلقيح   

أصبح يستهدف تحقيق فقد ،  الحصول على الولدفيأجل تحقيق رفاهية الأسرة 
                                                

1  - Dr.méd Martin Reichlin , Op.Cit. p 11.  
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 إلى الاصطناعي التلقيحي فوتحولت هذه المؤسسات المتخصصة ، أغراض أخرى

ولادة ثلاثة : - كما يقول المختصون -لةً  من حيث إن مصانع تدر أرباحاً طائ

 أمر وهذا ، آلاف التجارب يقتضى إجراء ، الاصطناعيأطفال بطريق التلقيح 

 منتهى فيكائنات ،  البويضات الملقحة أو الأجنةأنغير مبالغ فيه إذا علمنا 

، ةـرمونيالهو، ةالكيميائي و  ةالميكانيكيها تحمل التعديات لا يمكن، الحساسية

العدد  رـوهذا يفس، لإجراء هذه العمليات ن المستلزمات  التقنية ـوغيرها م

ويستخلص من ذلك أن هذا . )1( الفاشلة الاصطناعيل لعمليات التلقيح ـالهائ

 Rapport تقرير امسطاد فيوحسب ما ورد ، العدد الهائل من التجارب يتم بمقابل

Amstad فرنك  60.000و  30.000يكلف ما بين ن ولادة طفل واحد  من سويسرا إ

كما أصبحت البويضات والحيوانات المنوية . سويري وهذا بدون مصاريف البحث

 أمريكا تتقاضى النساء يالمتخصصة، ففمحل بيع وشراء من قبل المؤسسات 

، منحنهات التيعن البويضات  دولار 1200و 900 تعقيمهن ما بين في يرغبن اللائي

 كونتونال عن فكرة وجوب في سويسرا دافع مستشفيو.نامجاويجرى تعقيمهن 

  ).2( فرنك سويري 1000تقاضى مانح الحيوان المنوي 

، الاصطناعي محاذير التلقيح إلىعند تعرضه ، )3( بعضهم وأختم بما قاله  

عند قيام تجارة النطف فإن عامل الربح والحصول على المال قد يدفع من لا " ... 

وأنه ، رجل العقيم أن لديه قليل من الحيوانات المنويةأخلاق له لأن يزعم لل

 في بمني رجل آخر سليم ويحقنه فيأتي،  رحم زوجتهفيسيجمعها له ويحقنها 

  ".)4(رحم زوجته فتحمل ويسر الزوج ويدفعون المبالغ الطائلة وهم مسرورون 

ا نشير في الأخير أن وسيلة الإنجاب هذه نجمت عنها مفاسد كثيرة منه         

انتشار بنوك النطف والأجنة وتأجير الأرحام وهذا يلحق أشد المفاسد بالوجود 

                                                
1  - Dr.méd Martin Reichlin , Op.Cit. p.3 
2 - Dr.méd Martin Reichlin , IBID , p .3 et 8 

  55، ص 1987، المجلة العربیة، جدة، ومحاذیره والتلقیح الصناعي الأنبوب محمد علي البار، طفل  - 3
على أنھ یمنع دفع أي مقابل أیا كان شكلھ   قانون الصحة العمومیةنص فيى أن المشرع الفرنسي أشیر إل -4

     Article 152-5 de la Loi n° 94-654 , du 29 juillet 1994 -  .لصالح المتنازل عن الأجنة
     Portant  code de la santé publique  
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الإنساني ، وهو لا يقل فحشاً عن الزنا ، والسعي لتحديد جنس الجنين ، واستغلال 

مالات وممارسات غير أخلاقيات لدرجة أن بعض الدول الأجنة الزائدة في استع

 .)1( كما تستورد البضائع والسلع ميةالآدأصدرت تشريعات تبيح استيراد اللقائح 

  التلقيح الاصطناعي موقف التشريعات الوضعية من : رابعاً 

يعكس أوضاع الزمان والمكان الذي تنشأ منه القاعدة القانونية ، التشريع   

وبعبارة أخرى نقول بأن القاعدة القانونية وليدة الحقائق التاريخية و الاجتماعية 

فالقانون :  لدى كما يقال   ،وغيرها...  والثقافية والدينية والاقتصادية والسياسية

تلقيح الإصطناعي  جاءت متباينة  فالتشريعات  الخاصة بال  ومن هنا.وليد البيئة

فالبعض منها بادرت إلى إصدار تشريعات خاصة تبعاً لإيديولوجية كل مجتمع ، 

ادات الفقهاء تمخض عن اجتهبالتلقيح الإصطناعي ، واكتفت بعض الدول بما 

  .في تشريعاتها الثابتة العامة القواعد القضاء في ضوء وأحكام 

من الدول التي أصدرت تنظيماً كاملاً لعمليات الإنجاب بواسطة تقنية و  

 1990البريطاني سنة ة  قانون الخصوبة البشرية وعلم الأجن التلقيح الإصطناعي

 ، والقانون الفرنسي  1984 والقانون الصادر بولاية فيكتوريا بأستراليا سنة،

  واكتفت دول أخرى بتنظيم المسألة 1994المتضمن قانون الصحة العامة سنة 

  والتونسي  ضمن قوانين آداب مهنة الطب مثل أغلب الولايات في كندا والبرازيل

  .وغيرهما

وتشير الدراسة المقارنة للتأطير القانوني الدولي التي أجرتها الوكالة   

 دول كثيرة أصدرت 2004ه ابتداء من سنة  أن،)2( 2008فرنسية سنة البيوطبية ال

وقواعد إجرائه وشروط ذلك ومن هذه الدول  تشريعات تخص التلقيح الإصطناعي

النمسا ، بليجيكا ، اليونان ، إيطاليا ، المجر ، النرويج ، إسبانيا ، :   في أوربا 

                                                
 المتعلق بأخلاقیات العلوم  الذي نص 2004 أوت 6مؤرخ في  ال800-2004 من ذلك القانون الفرنسي رقم - 1

انظر الباب الثاني (  على إمكانیات استیراد الأجنة البشریة من أجل إجراء البحوث علیھاL2151-6في المادة 
  )من القسم الأول

2-Etude comparative de l’encadrement juridique international, Agence de la 
biomédecine, octobre 2008,Paris, p.11 et 12 
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بعد أن كانت ( أستراليا : جد أما في باقي العالم ن.السويد ، سويسرا والبرتغال 

، كندا ، جنوب أفريقيا، روسيا، تركيا، تيلاندا، الفيتنام ، ) ولاية واحدة كما أشرنا

  . ورا، كوريا و زيلاندا الجديدةفسنغ

تبنى قوانين ت الجنوبية وأمريكا اللاتينية  اوجاء في الدراسة أن دول أرورب  

خرت في إصدار تشريعها حتى سنة  تأالتيأكثر صرامة ، فمثلاً  في إيطاليا ، 

ـي دول  ، فقد كان أكثر القوانين صرامة وتشدداً مقارنة مع قوانين باق2004

 أجرت ،2004وفي محاولة منها للتخفيف من شدة القانون الصادر سنة .أوروبا 

أما دول .جداً استفتاء غير أن المشاركة في الاستفتاء كانت ضعيفة 2006سنة 

لجان الأخلاقيات الإحيائية بدلاً من التشريعات المنظمة ضل أوربا الشمالية تف

، التي لم تشر إليها أما في الدول العربية .مثل هذه العمليات بشكل صارم ل

  2001 سنة فقد أصدر المشرع التونسي قانوناً متعلق بالطب الإنجابيالدراسة، 

  . من قبل كما أشرنا إلى ذلك

عمليات الإنجاب التي تعتمد أسلوب  التلقيح  بعد هذه المقدمة التمهيدية عن   

لقيح الاصطناعي لتقتين المعروفتين باي الطرإلىفيما يلي ، الاصطناعي ، نتعرض 

وما ،  ) بأطفال الأنابيبيعرفأو ما   (لتلقيح الاصطناعي الخارجيا الداخلي ،و

 ،وشرعية أخلاقية وقانونية من مشاكل  - بشكل خاص الطريقة الثانية– أثارته

وما تتعرض له من بالخلايا التناسلية  ترتب عنها من مشاكل تتعلق  ماإضافة إلى

أشكال مختلفة من الممارسات الطبية واستخدامات في مجالات الصناعات الدوائية 

 ، وهذا في بابين نخصص ، ومستحضرات التجميل أو الأبحاث البيوطبية وغيرها

 للتلقيح الإصطناعي الخارجي أو ما الأول للتلقيح الإصطناعي الداخلي ، والثاني

   .يعرف بأبناء الأنابيب
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   الأولابـــــــــــــــــــــــــالب 
  ـيـــ الداخلـــاعيــــــــــــالاصطنح ـــــــــــالتلقیـ

  
أن تتم عملية   (Auto insémination)الداخلي الاصطناعييقصد بالتلقيح   

 عملية التلقيح داخل رحم المرأة نفسها جراءبإذلك و ، الإخصاب داخل رحم المرأة

، سواء كان التلقيح بنطفة الزوج أو بنطفة رجل آخر،  الحملفي ترغب التي

ولنجاح هذه العلمية . فالتقاء النطفة الذكرية بالبيضة المؤنثة يتم داخل رحم المرأة

لحا  التلقيح صافي ترغب التيأن يكون رحم المرأة ،بطبيعة الحال ، الأمر ييقتض

  . العمليةإجراء الاحتفاظ بالبويضة الملقحة بعد وبإمكانه عملية التلقيح لإجراء

وقد ساهمت ،  ظهوراًالاصطناعي الإنجاب طرق أقدموتعتبر هذه الطريقة   

خاصة ، أخرى عجزت عن علاج حالات أنها علاج بعض حالات العقم غير في

مما دفع ،  التناسليةهنأعضائ في يعانين من عيوب وتشوهات يلدى النساء اللآئ

 الاصطناعي وهي طريقة التلقيح أخرى البحث عن وسيلة إلىلاختصاص ل ابأه

  ).  1(الخارجي 

وقد ، يتم تلقيح الزوجة بالحيوان المنوي لزوجهافبهذه الكيفية يمكن أن   

 حالة عقم الرجال في هذه الطريقة إلىيلجأ غالبا حيث ،  أجنبيتكون بمني رجل 

 وغير ذلك من أسباب أو وجود تشوهات،  الحيوانات المنوية فيهبسبب  قلة عدد

وما هو نطاق مسئولية الطبيب كل منهما ؟ هي مشروعية فما  .العقم عند الرجل 

ها أصول المهنة في هذا  تقتضيوالفنية التي القانونية مخالفة الضوابط حالة في

  .التاليينهذا ما سنحاول التعرض إليه في الفصلين .الميدان ؟

   الأولل ـــــــــــــــــــفصال        

  يـــ أو بماء أجنبزوجالإخصاب بمـاء الـ
 مني لإدخالويقصد بالإخصاب بماء الزوج أن تكوين الولد  يتم نتيجة   

أي أن تكوين الولد من نطفة ،  رحم الزوجة باستعمال وسائل طبيةإلىالزوج  
                                                

     من ھذا البحثالباب الثاني في   التعرض لھا سیأتي - 1
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 سواء أثناء حياة الزوج  غير أن هذه العملية قد تحدث،الزوج وبويضة الزوجة

 بالبويضة الملقحة مدة زمنية الاحتفاظ الآنكما أنها قد تحدث بعد وفاته إذ يمكن 

ثم يعاد زرع البويضة   أجهزة مخصصة لذلك ،فيمعينة عن طريق تجميدها 

 رجل  كما أنه يمكن أن تلقح الزوجة بمني، رحم المرأة فيالملقحة بعد ذلك 

 حالة عقم الرجال بسبب  قلة عدد في هذه الطريقة إلى يلجأأجنبي عنها  ، حيث 

أو وجود تشوهات أو خلل فيها وعدم قدراتها على اختراق ، الحيوانات المنوية فيه

   . غير ذلك من أسباب العقمإلىأو لكونها غير مخصبة ، البويضة

 الأول :هذا الفصل في ثلاث مباحث تناول دراسة نوتفصيلا لهذا سوف   

 قائمة ، ظل زوجية في وحياته أثناء الرجل داخل رحم الزوجة  بماءالإخصاب

، وفي الثالث إلى ة الإخصاب بماء الزوج بعد وفاته  عمليإلى نتعرض الثانيو

 . طرف ثالث في العملية مسألة مشارك

  

   الأول بحثالم            

          الإخصاب بماء الزوج أثناء حيـاتــــه    

حم الزوجة بوسائل طبية ويترتب على هذه  رإلىتم بإدخال ماء الزوج يو  

 فيو . ظل زوجية قائمةفيالعملية حدوث حمل ثم الولادة وذلك أثناء حياة الزوج و

إنه إذا كان التلقيح بماء الرجل لزوجته كان  "  : محمود شلتوتالإمامهذا يقول 

نية  تخضع لحكمها المجتمعات الإنساالتي دائرة القانون والشرائع فيتصرفا واقعا 

 تلك فيوهو بعد هذا قد يكون ، وكان عملاً مشروعاً لا إثم فيه ولا حرج، الفاضلة

وبه تمتد حياتهما وتكمل ، يذكر به والده، الحالة سبيلا للحصول على ولد شرعي

رة وبقاء المودة ـويطمئنان على دوام العش، ةـوالاجتماعيسعادتهما النفسية 

 أن يتأكد من أن المني هو من الزوج ولم هذه الحالة فيما يشترط ). 1"(بينهما 

  .غيرهيختلط ولم يستبدل سواء بطريق العمد أم الخطأ أم السهو بمني 

                                                
  .329 و328 محمود شلتوت، المرجع السابق، ص - 1
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 الأردن أجازت هذه العملية للضرورة بشروط فيالإفتاء العام كما أن دار   

واشترطت وجود  رقابة شديدة على من ، ووفق قواعد تضمن سلامة الأنساب

فإذا ما أجريت هذه العملية ،  أطباء ثقاة وعدولأيديلى يقوم بالعملية وأن تتم ع

 مع مقاصد الشريعة وهي من الأمور ىف لا تتنافإنهاوفقا لهذه الشروط والضوابط 

  .)1(هالمباحة على هذا الوج

 التابع الإسلامي يمجلس المجمع الفقهوأجاز عملية التلقيح  بهذا الأسلوب 

  في قراره  جاء  حيث ،1984 مكة سنة في عقد الذي لمنظمة المؤتمر الإسلامي

 فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم تحقن تؤخذ الذي-إن الأسلوب الأول " ...

 هو أسلوب جائز شرعا بالشروط - طريقة التلقيح الداخلي في رحم زوجته في

ل ـ هذه العملية لأجإلى الذكر وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة فةالأنالعامة 

وخالفهم ، أن هذه الفتوى صدرت بأغلبية أعضاء المجلس يذكر. )2"(ل ـالحم

وأبدى معارضته للتلقيح ، الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز رئيس المجمع

 التيبعد أن كان يوافق على الصورة الأولى ،  كل صورهفي الاصطناعي

  . هاناذكر

لإجراء  ،الإسلامي حددها مجمع الفقه التي، الشروط العامةوالمقصود ب  

  : كالتالي  هيالاصطناعيعملية التلقيح 

أن انكشاف المرأة المسلمة على غير من يحل شرعاً بينها وبينه الاتصال  .1

الجنسي لا يجوز بحال من الأحوال إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع مبيحاً 

  .الانكشافلهذا 

 في أو من حالة غير طبيعية،  العلاج من مرض يؤذيهاإلىإن احتياج المرأة  .2

 على الانكشافيعتبر ذلك فرضا مشروعا يبيح لها ، جسمها تسبب لها إزعاجاً

 . بقدر الضرورة الانكشاف يتقيد ذلك وعندئذ، غير زوجها لهذا العلاج

                                                
 العام في عمان الإفتاءأن ھذه الفتوى صدرت عن دار  یذكر ( 79 زیاد أحمد سلامة، المرجع السابق، ص - 1

  ) ھـ  25/10/1404یخ بعنوان حكم التلقیح الصناعي بتار
، الأول، الجزء الثاني، العدد الإسلامي الفقھ ع، الدورة الثانیة لمؤتمر مجمالإسلامي مجلة مجمع الفقھ - 2

   .266، ص 1986
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 الجنسي الاتصالكلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه   .3

وإلا ، كن ذلكمباحا لغرض مشروع يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أم

ولا . غير مسلمة وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم بهذا الترتيبفامرأة

 امرأة بحضور زوجها أو إلا يعالجها التيالخلوة بين المعالج والمرأة  تجوز

  .أخرى

، تبنتْ )1( الكويت في عقدت التي،  ضوء الإسلامفي الإنجابكما أن ندوة   

أي التلقيح بين بويضة الزوجة والحيوان ، تلقيح هذا النوع من الفيرأي الجواز 

تلقيح " وقد جاء فيها ، وبهذا أيضا صدرت الفتوى المصرية .المنوي لزوجها

 إنسان استبداله أو اختلاطه بمني غيره من فيالزوجة بذات مني زوجها دون شك 

  ).2..." (أو مطلق حيوان جائز شرعا

أي أن ، عتباراً لوسيلة التلقيحكان البعض يرى أن القانون لا يولى اوإن    

 بناء على اتصال جنسي بين الزوجين أو بطريقة التلقيح الإنجابيكون 

رى  عكس ذلك لأن فإننا ن ، )3 (إليه الإشارةعلى الشكل السالف ، الاصطناعي

المشرع عند وضعه النصوص القانونية  المتضمنة لأحكام النسب فان قصده كان 

باعتبارها ،  عقد زواج شرعيإطار  في تتم التيجنسية  نتيجة للعلاقة الالإنجاب

ومن ثم فقد رتب عليها ،  التشريعإصدارالوسيلة الوحيدة المتصورة لديه عند 

  .  لثبوت الأبوة أو لثبوت الأمومةسواء بالنسبة،  المتعلقة بالنسبالأحكامجميع 

 توحي لا يةالإسلام النسب للدول إثبات مجال فيفان النصوص القانونية ،وعليه 

ص تن التي الجزائري الأسرة من قانون 41ومن ذلك المادة ، بغير هذا القصد 

، ...صراحة على أنه ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال

 إلا بمدلول ، ناحسب رأي، توحي المادة لا في الاتصال الواردة إمكانيةفعبارة 

أما إذا رخص التشريع . ن الزوجين ليس إلاّ الجنسي المعهود بيالاتصالواحد هو 

                                                
،  الإسلامي، سلسلة مطبوعات منظمة الطب 1983، ندوة، عقدت في عمان، الإسلام في ضوء الإنجاب - 1

  .350التوصیات، ص 
  .3213 ص  المرجع السابق،صریة،الم الفتاوى - 2
  .333ص المرجع السابق ،  مرسى زھـرة، محمـد- 3
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 كما نص على ذلك قانون ،الاصطناعيأي التلقيح ،  هذه العملياتبإجراء مثل

تشمل أيضاً  الاتصالعبارة  فإنأسلفنا، كما ،2005الأسرة الجزائري في تعديل 

  .الطبيعي وتأخذ نفس الحكم للاتصال الاصطناعيالتلقيح 

  : هذه الحالةفينسب الولد    

ليست محل خلاف فيما يخص نسب  صددهاب نحن التيفصورة التلقيح   

ما دام أن الولد تكون من نطفة الزوج وبويضة الزوجة ولو أن ،  أبيهإلىالمولود 

ذلك تم بتدخل طبي لسبب وجود عيب أو مرض يحول دون تكوين الجنين عن 

،  الزوجيةلحياة بشرط أن  يتم أثناء قيام ا، طريق الإتصال الطبيعي بين الزوجين

  . نعالجه في البحث الموالي فهي محل خلافبعد انتهاء علاقة الزواج  بالوفاة أما 

   الثاني بحثالم

  الإخصاب بماء الزوج بعد وفاته        

 هــالإخصاب بالحيوانات المنوية للزوج بعد وفات قد يحدث  

« I’insémination post mortem  » منوية من  الحيوانات التؤخذ وصورة ذلك أن

ا ـ، فيمBanque de spermes مصرف المني في ويحتفظ بها وفاتهقبل ، الرجل

، ثم بعد وفاته تسترجع الزوجة المني وتجرى )1(يعرف بعملية تجميد اللقائح 

 هل ينسبوإن تمت فة الإنجاب بهذا الأسلوب ،شرعي مدى فما. التلقيح ويتم الحمل

  ؟فىالمتو  إلىالمولود 

 بخصوص جوازها أو اءفقهبين الألة محل جدل لمسكانت هذه القد   

  بعد وفاة الاصطناعي تحريم إجراء عملية التلقيح إلىوذهب أغلبهم ، تحريمها

وان ، منذ لحظة الوفاة -عندهم-تنتهي التي، أي بعد انتهاء الحياة الزوجية، الزوج

 حكم فيح  أصبالذي بنطفة من غير الزوج  هذه الحالة إذا تم فإنه يتم فيالتلقيح 

 صاحب إلى لا ينسب هذا المولود اليوبالت، الأجنبي مما يستوجب تحريمها

إن هذه : "  الزرقاءىفمصطل بحث فيومما جاء  . حكم الزنافيوتعد ، النطفة

                                                
 اختبار، ثم یحتفظ بھا، أي بالبویضة الملقحة،  عن طریق تجمیدھا أنبوب في وتتم بأن تجرى عملیة التلقیح - 1

  .و نھائیا في جو مناسب لذلك، لمدة قد تبلغ شھورا أو سنوات، وخلال ھذه الفترة فإن البویضة لا تنم
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الصورة محتملة الوقوع ومن الواضح أن الإقدام عليها غير جائز شرعاً لأن 

فهي نطفة ، طفة من غير زوج يكون التلقيح بنوعندئذ، الزوجية تنتهي بالوفاة

  ).1('' محرمة 

 الحياة انتهاءسألة غير أن بعض الفقهاء قالوا بجواز ذلك بحجة أن م  

 بعد إلا بالوفاة تنتهي أمر خلافي بين الفقهاء والمرجح أنها لا ة بالوفاةيالزوج

 ما ذكره الفقهاء  من جواز إلى  رأيهم فيويستند  هؤلاء ، انقضاء عدة الوفاة

وبناء على ذلك . )2(خر بعد الوفاة ومنهم الإمام مالك للآ أحد الزوجين  تغسيل

 هؤلاء حكماً مقتضاه أنه لو انتهت الرابطة الزوجية بالوفاة لما جاز استنبط

والمجمع عليه انه يجوز أن يغسل أحدهما الآخر ، لأحدهما لمس الآخر بعد الوفاة

  .بعد الوفاة 

:  الزوج بعد الوفاة يفرقون بين حالتينح بنطفةالتلقيبيد أن القائلين بجواز    

 عدة انقضاءأن تتم بعد : والثانية. أن تتم عملية التلقيح أثناء عدة الوفاة: الأولى

 المسألة أو فيما يتعلق فيالوفاة ولكل منهما حكم سواء فيما يخص الحكم الشرعي 

  . هذه الصورةفيبنسب المولود 

  :لقيح بعد الوفاة وأثناء العدةإجراء عملية الت: ىالأولالحالة   

أربعة أشهر وعشرة ، أي أن تجرى عملية التلقيح خلال مدة العدة الشرعية  

 بشرط أن تكون متأكدة ،  عنهاالمتوفىن تستدخل المرأة مني زوجها أوذلك ب، أيام

السياق ذهب البعض بالقول  هذا فيو.أنه مني زوجها ولم يستبدل أو يختلط بغيره 

 مصرف منوي لحسابه الخاص ثم في حفظ منيه إلى وقد يلجأ الرجل ":  إلى أنه 

:  هذافيوالحكم ،  زوجته بعد الوفاة فتلقح داخليا بنطفة منه وتحمليوتأت، ىفيتو

 فيويستهدى ، وأن العملية وإن كانت غير مستحسنة فهي جائزة شرعاً، الولد ولده

وكانت معتدة أو ، ة زوجهاذلك بما قرره الفقهاء من أن المرأة إذا حملت بعد وفا
                                                

ؤلف ما قالھ الشیخ مصطفي الزرقاء في بحثھ، م الأوردوقد  ( 81 زیاد احمد سلامة، المرجع السابق، ص - 1
  ). ''31 و30التلقیح الصناعي، ص 

 ،.)ط.د ( ، الأول مالك، الجزء الإمامتنویر الحوالك شرح على موطأ ،  جلال الدین عبد الرحمن السیوطي - 2
 ؛ 260ص  الأحكام الفقھیة في المذاھب الإسلامیة الأربعة،  احمد محمد عساف،  یضا أوانظر ؛ 223ص 

  .82ص القوانین الفقھیة، طبع في لبنان ، بدون سنة ،  ابن جزي، وأیضا
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 عند الفقهاء ورجلان -جاءت به لأقل من ستة أشهر وشهد بولادتها امرأة واحدة 

 فإن الولد يثبت نسبه لأن الفراش قائم بقيام - حنيفة أبى عند نرتاأماوأو رجل 

وإنما من غير ، وثابت أن النطفة منه، العدة ولأن النسب ثابت قبل الولادة

ولدرأ ). 1" ( بهذه الطريقة الإنجاب إلىلحالة أن تلجأ المرأة  هذه افيالمستحسن 

 لإجراءيرى البعض أنه  يشترط ،  غياب زوجهافيتهمة الزنا عن المرأة الحامل 

ت مني زوجها من دشهد المرأة على أنها قد أخ  أن تُعملية التلقيح بعد وفاة الزوج

  . )2(مصرف المني ،كما تشترط الشهادة عند إيداع مني الزوج 

بالشروط ،  من والدهالكيفية يثبتوبناء على ما سبق فان نسب المولود بهذه   

  .وتفصيلا من يعترض على هذه العملية جملة إلاولم يخالف هذا الرأي ، المذكورة

  .انتهاء العدةإجراء عملية التلقيح بعد الوفاة وبعد : الحالة الثانية  

لقيح فقد اجمعوا على لم يختلف الفقهاء بخصوص هذا النوع من الت  

 حكم في الحياة الزوجية وتصبح تنتهيذلك لأنه بعد انتهاء العدة ، )3(تحريمه

 فان الولد يلحق اليبالت و.إنسانحيث انه يمكنها أن تتزوج من أي ،  عنهالأجنبية

 لانعدام العلاقة الزوجية بينه وبين أمه فىالمتو بالأب نسبه إلحاقولا يمكن ، بأمه

  .ناكما ذكر

  :مناقشتنا لهذه الآراء  

فإننا ، بعد استعراض رأي المؤيدين والمعارضين لمسألة التلقيح بعد الوفاة

 اعتمد عليه  المؤيدون لعملية التلقيح بعد وفاة الزوج وأثناء الذينرى بأن الأساس 

 كدليل في بعد الوفاة  يكخرلآل أن جواز لمس أحد الزوجين فيوالمتمثل ، العدة

ن جهة،  الغرابة مإلىأمر يدعو ،  بمني زوجهافىالمتوح زوجة على جواز أن تلق

 يحدد على أساسها نسب الولد التي الثابتة لأصولاومن جهة أخرى يتعارض مع 

  :ولتوضيح ذلك نقول ، من أبيه

                                                
   وما بعدھا30 عبد العزیز الخیاط، المرجع السابق، ص - 1
  82 زیاد أحمد سلامة، المرجع السابق، ص  - 2
  83 رجع نفسھ، ص زیاد أحمد سلامة، الم- 3
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 الزوجية تنحل بالطلاق أو  الرابطةوقانوناً أنشرعاً إن ما هو مقرر ) 1  

تنحل "  الجزائريالأسرة من قانون 47ادة صراحة الموهذا ما نصت عليه ، الوفاةب

ومقتضى هذا أن الزوج بمجرد وفاته يصبح ." الزوجية بالطلاق أو بالوفاة الرابطة

 فبعد . كانت تجمع بينهماالتي الرابطة لانحلال حكم الأجنبي بالنسبة لزوجته في

مام تإن لأوفاة الزوج تنتهي العلاقة الزوجية فلا يجوز إكمال عملية التلقيح ، 

قيح من غير الزوج ، ولا يسوغ القول بجواز ذلك تأسيساً على أن لالعملية تعد كالت

الفراش قائم بقيام العدة ، إذ العدة وإن كانت حكماً تعبدياً إلا أنها وجبت لاستبراء 

الرحم بالتحقق من خلوه مما هو متوهم من إمكانية شغله ، فلا يصح أن يعمد فيها 

   ).1(جبت للإستبراء من ذلكإلى شغله بالفعل وقد و

كيف لنا أن نقيس جواز لمس المرأة لزوجها بعد الوفاة من أجل  )  2  

 مع مسألة التلقيح ،  ذا أهمية تذكررولا يعتبوهو أمر محل خلاف فقهي  ، تغسيله

 غاية فير  وهو أمفىبالمتو النسب إلحاقبعد الوفاة وما يترتب على ذلك من 

  .الأهمية والخطورة 

م أن القول بجواز التلقيح بعد الوفاة يتعارض صراحة  مع قاعدة ث) 3  

 مدة في إذا ولد إلا فىللمتو أحكام النسب وهي أن النسب لا يثبت فيأساسية 

 فلو أن ، بعد وفاة الزوج،  حسب التشريع الجزائريأشهر) 10(أقصاها  عشرة 

 الولد بعد المدة أتيسي سمح لها بالتلقيح أثناء العدة فإنه لا محالة المتوفىزوجة 

فمن جهة نرفض ، فكيف لنا إذن أن نوفق بين هذا التعارض، القصوى للحمل

ومن جهة ، من تاريخ الوفاة، الولد من أبيه إذا ولد بعد  المدة القصوىتثبيت نسب 

 في إذا ولد بعد المدة القصوى المتوفىأخرى نقول بتثبيت نسب الولد من الأب 

  .)2(ثناء عدة الوفاة أالإصطناعي حالة التلقيح 

                                                
 محمود عبد الرحیم مھران ، الأحكام الشرعیة والقانونیة للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر ، رسالة دكتوراه -1 

   .505 ، ص 2002، كلیة الشریعة والقانون بالقاھرة ، 
حمایة القانونیة  في ملتقي الممخاطره ومحاذره ، بحث مقد: أحمد عمراني ، التلقیح الإصطناعي بعد الوفاة  - 2

  .2002 أفریل 29و28للأسرة، جامعة تلمسان ، 
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تعارض مع أحكام الميراث ت، إن مسألة التلقيح بمني الزوج بعد الوفاة) 4  

الباب أمام ، لا محالة، فالسماح بهذا التلقيح سيفتح، فيما يخص ميراث الحمل

بدعوى أنهم ،  الأولاد بأزواجهن بعد وفاتهمبإلحاقللادعاء ، المحتالين والمزورين

المادة ثم أن . بغرض الحصول على الميراث، عد وفاتهملقحوا بمني أزواجهم ب

على مسألة النزاع بين الورثة والزوجة حول التي نصت  من قانون الأسرة 174

قضت بعرض الأمر على أهل المعرفة  ، تدعيه بعد وفاة زوجهاالذي الحمل

فرض وجوب ومهما تكن النتيجة فإن المشرع ، للفصل فيه وتحديد نسب المولود

 نصت على ثبوت نسب الولد لأبيه إذا التي من قانون الأسرة 43 بالمادة التقيد

       . أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة) 10(وضع الحمل خلال عشرة

  الإفتاء  بأن القولإلى نخلص ، إليها الحجج والأسانيد المشار ىوبناء عل  

يتفق بل ، عد وفاتهأي التلقيح بمني الزوج ب، بعدم جواز هذا النوع من  التلقيح

 بنيت عليها قواعد ثبوت النسب شرعا التي الثابتة المبادئتستلزمه مقتضيات 

 .  على الوجه السابق توضيحه، وقانونا

  : القضاء من هذه العملية  القانون المقارن وموقف   

بين الأطباء  الدول، كثير من فيمحل جدل كبير لقد كانت، هذه المسألة،   

 الممارسات وماوالكل يحذر من هذه ، جال القانون وغيرهمورجال الكنيسة ور

والجماعة، لاسيما وقد أصبح من ينجر عنها من مخاطر كبيرة على حياة الفرد 

 وفي هذا يرى  .  المراكز المعدة لها لعشرات السنينفي بالأجنة لاحتفاظالممكن ا

  درجة196ة  بالبويضة تحت درجالاحتفاظأنه يمكن ، )1(الدكتور دافد وتنجهام 

 رحم الأم، فهل فيوتزرع ، تحت الصفر وعند اللزوم تعاد للدرجة الطبيعية وتلقح

  .منذ سنوات  أن يرزقا بطفل ، يعقل بعد وفاة الأبوين أو أحدهما

 الأولى  :نمسألة التلقيح الإصطناعي بعد الوفاة تطرح إشكاليتين أساسيتيف  

 بعضهم عن ذلك بأن وعبر ،تخص مصلحة الطفل الذي سيولد من دون أب

تفكير وإصرار مسبق على  إنجاب و لتلبية رغبة أنانية ،   هوالتلقيح بعد الوفاة 
                                                

  . 474،  المرجع السابق، ص الإسلام في ضوء الإنجاب ندوة - 1
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 والثانية .) 1(،ومن ثم فبالموت أو الطلاق يجب أن ينته كل حق في الإنجاب يتيم 

ومع ذلك تباينت التشريعات بين مانع . ذات طابع قانوني وهي مسألة الميراث 

الدنمارك ، ألمانيا ، : ه مطلقاً في تشريعاتها تدول التي منعومن ال. لها ومجيز 

أما . ورا ، اليابان سويسرا ، بلغاريا، هونكونج ، سنقفإيطاليا ، النرويج 

إسبانيا، النمسا، بلجيكا ، اليونان ، هولندا، :  بإجرائه  رخصتالتيالتشريعات 

ها التشريعات  وضعتالتيومن ضمن الشروط . بريطانيا، الهند ، واستراليا 

 أثناء الحياةيبدي الزوجين الموافقة المكتوبة المرخصة لمثل هذه العمليات ، أن 

أما الشرط الآخر هو وجوب أن . وهذا في تشريعات كل من استرايا وبريطانيا 

تتم العملية في ظرف زمني محدود بعد وفاة الزوج ،مثل ما جاء في القانون 

  ).2(ة خلال ستة أشهر بعد وفاة الزوج الإسباني بأنه يجب أن تتم العملي

أما في الجزائر فقد حسم المشرع الجزائري الأمر، بالنظر إلى الاعتبارات   

 مكرر من قانون الأسرة على أنه 45التي أوردناها، حيث نص صراحة في المادة 

  .يشترط أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما

خصوص مسألة التلقيح بعد الوفاة ، فقد في فرنسا  ب أما موقف القضاء    

 حكمت فيها التي  وParpalaix  باربالكسضية كان محل انتقادات  شديدة في ق

مركز  ضد فىمتولصالح زوجة ) 3( 1984 اوت 1محكمة كريتاي بتاريخ 

لزم هذا الأخير  بموجب حيث أُ،)CECOS) 4الدراسة وحفظ الحيوانات المنوية 

وقد . )5( لقح بهاانات المنوية لزوجها المودعة بالمركز لتُحكم بأن يسلم لها الحيو

                                                
1 - Jean –Louis Baudouin et Catherine Labrusse -Riou., Produire l’homme de quel 
droit, Imprimerie des Presses  Universitaires, France , 1987,p.35. 
2 - Etude comparative de l’encadrement juridique international ,op.cit.p14  
3 -Tribunal de Grand instance de Créteil ,1er août 1984 ,Gaz,Pal.,JCP,II,20321,note 
Corone.  
4- Centre d’étude et de conservation des ovules et sperme(CECOS). 

كانت سیدة تدعى  كورین باربالاكس، : وملخصھا(  وما بعدھا 97مة، المرجع السابق، ص زیاد أحمد سلا - 5
 بنك الحیوانات المنویة لتطالب بمني زوجھا المخزن إلىلیا حیث ذھبت سامیوھي كاتبة في مكتب الشرطة في 

 ذلك، قبل أبوهلھ  أرادوتعلمھ العزف على البیانو كما ) توماس(بھ، بغرض أن تلقح نفسھا بھ وتحمل منھ ولد 
 لم یترك أي تعلیمات بھذا الشأن، فرفعت دعوى ضده الأبوفاتھ بالسرطان، فرفض البنك ھذا الطلب بحجة أن 

محامیھا حكمت ، وبعد الحاح أعلاه أشرت بحجة مدة الحمل، كما الأمر المحكمة، التي رفضت في بدایة أمام
    . مني زوجھا ولحقت بھ وحملتخذتفألصالحھا المحكمة، 
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القضاء نشير أن .   الأوساط القضائية الفرنسيةفيأثارت هذه القضية  جدلاً كبيراً 

يحدد ) 1( ذلك أن القانون الحاليفي وحجته، الأمر بداية في طلب المدعية رفض

 إلا أن، )نيدقانون الم من ال315المادة  (  يوم من وفاة الزوج300بـمدة الحمل 

  .لصالحها   وقضت تراجعت بعد ذلك لمحكمة ا

هذا الحكم المتضمن إلزام وقد تعرض القضاء الفرنسي للنقد بخصوص   

نوية لأرملة المتوفى من أجل إجراء التلقيح ، لمركز بتسليم الحيوانات الما

   : )2( يليماوتتلخص هذه الانتقادات في

  . سيولد يتيماً الذيالطفل أن في  الأمر تضحية بمصلحة  ) أ

 إلى الفصل بين الزواج والإنجاب وفي ذلك يد أن مثل هذا الحكم يؤ ) ب

 .مخالفة للشرائع والقوانين 

توفى يؤدى إلى أن يتحول قيح بنطفة زوجها الملللأرملة بالتأن السماح  ) ت

من وسيلة لعلاج العقم إلى مجرد وسيلة لإشباع التلقيح الإصطناعي 

 .لى الولد رغبة في الحصول ع

حيث حكمت ،هاقضية أخرى تشبهفي استراليا  وقعت 1985 سنة فيو     

 وافقت بموجبه على تلقيح التي 1984 نوفمبر في استراليا فيالمحكمة العليا 

 حادث فين  توفيا يرحمين مستعارين، بأجنة مجمدة لزوجين أمريكيين ثريي

 مجمدة Embryons )  نةالأج( و كانا قد احتفظا بمجموعة من اللقائح ، طائرة

يلها  نشر تفاصفيت منهما  قبل وفاتهما ؛ وقتها أفاضت أجهزة الإعلام ذأخ

  ).3( بسنين ؟ هـوأبيد وفاة أمه ـ وليد بعتييأوتساءل الجميع هل يعقل أن 

 أحكام لإصداروقد تحرج القضاء الفرنسي ، ومثل هذه القضايا كثيرة  

،  لم تكن قد صدرت إذ ذاكالتيريعية ،غياب النصوص التشاً لنظرفيها قضائية  

النصوص القواعد العامة المستمدة من  فقد كان يتعامل معها  بناء على اليوبالت

                                                
   . لاحقاإلیھ سنشیر الذي 1994وقد كان ذلك قبل صدور قانون  - 1

  . وما بعدھا 42 ، ص 1997 محمد عبد الوھاب الخولي ، المسئولیة الجنائیة للأطباء ، الطبعة الأولى ، - 2
، جدة،  المجمدة، مطابع دار العلموالأجنة والرحم الظئر الإصطناعي والتلقیح الأنبوبمحمد علي البار، طفل - 3

  105و 104، ص 1986
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كما ، ومحاولة تطبيقها على القضايا المعروضة عليه، القانونية السارية المفعول

 في المؤرخ 654-94 أن صدر القانون رقم إلى  ،  كريتاي وتولوزامحكمتفعلت 

 حاول أن يضع الذي،)1 (امةضمن تعديلاً لقانون الصحة الع المت1994يلية  جو29

وقد جاء . بمختلف أشكاله الاصطناعيتحكم مسألة التلقيح التي بعض الضوابط 

  :فيه بخصوص مسألة التلقيح بمني الزوج بعد وفاته مايلى 

  ن بين الزوجيالاصطناعيفيما يخص الشروط الواجب توافرها للقيام بالتلقيح ،

، منه على وجوب أن يكون الزوجان على قيد الحياة 152/2فقد اشترطت المادة 

  .التلقيح بعد وفاة الزوج إجراء وبهذا يكون المشرع الفرنسي قد منع 

 أجاز استعمال اللقيحة المجمدة بعد الوفاة بشكل آخرغير أي ليس ،  أنه استثناء

د أن يوافق الزوج الباقي  وهذا بعآخرينولكن لزوجين ، المتوفىمن قبل زوجة 

  ).152/5 و152/4 المادة( على قيد الحياة وبناء على  قرار قضائي 

 وأجاز فقط منح ، لمشرع الفرنسي التلقيح بعد وفاة الزوجمنع افبهذا النص   

 القاضي وهي أن يتأكد 152/5اللقيحة المجمدة لزوج آخر بشروط حددتها المادة 

تتوفر فيهما ، ذين تمنحان لهما هذه اللقيحةلين القبل الترخيص بذلك  من أن الزوج

 وسط عائلي وتربوي ونفسي فيالشروط الضرورية والكفيلة باحتضان المولود 

  . لائق

محكمة النقض الفرنسية  قضت ،1994قانون الصحة العامة عملاً بمقتضى و  

اللقيحة المودعة ورفضت طلب تسليمها للزوجة بعد وفاة بإتلاف  1996سنة 

ج عملاُ بأحكام قانون الصحة العمومية الذي نص على التلقيح الإصطناعي الزو

  ).2(يجب أن يتم أثناء حياة الزوجين 

بالتلقيح  الذي سمح ،الإنجليزي أن المشرع إلى آخر هذا المبحث في نشير  

 من قانون الخصوبة البشرية وعلم 285 المادة فينص أشرنا،بعد الوفاة كما 

                                                
1- Code de la santé publique Français, Loi  n° 94-654 du 29 juillet 1994. 
2 -Recueil sélectif  jurisprudence en matière de bioéthique et de droit médical, 
Strasbourg,1998, p23( Cour de cassation 1ére Civ,9 janvier 1996). 
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 بعد وفاة الاصطناعي بالتلقيح يتم الذي بأن الحمل، 1990الأجنة الصادر سنة 

  ).1(الزوج لا يلحق المولود بأبيه 

   لثاـالمبحـث الث                   

  زوج ـاء غيــر الـــاب بمـالإخص         

وبينها  بينه متبرع ليس منوية من الزوجة بحيواناتبه أن تلقح  قصد ي  

 حالة في هذه الطريقة إلىلجأ غالبا وي.عنها أجنبيأي من رجل ،  زواجرابطة

أو وجود تشوهات أو خلل ، عقم الرجال بسبب  قلة عدد الحيوانات المنوية فيه

 غير ذلك إلىأو لكونها غير مخصبة ، فيها وعدم قدراتها على اختراق البويضة

  .من أسباب العقم 

بعض في غير أنه الدول الغربية ،أغلب مسموح بها مثل هذه العمليات    

ألمانيا ، والنمسا ، وسويسرا ، والنرويج وكرواتيا ، يسمح فقط بمنح : لدول مثل ا

ففي هذه التشريعات فإن البويضات . البويضات واللقائح المخصبة المني ،دون 

، والقصد من هذا  غرسها إلا في رحم صاحبة البويضةالملقحة اصطناعياً لا يمكن

  ) . 2(في حمل الطفلأن يكون للطفل أم واحدة تساهم ببويضتها 

في تعديل قانون الأسرة  ،الصادر بموجب  الجزائريمشرع أما موقف ال  

 ، كان صريحاً بخصوص ، هذا 2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05الأمر رقم 

 مكرر ، بعد أن أقرت 45النوع من التلقيح الاصطناعي ، حيث نصت المادة 

فقد أوردت ضمن شروط إجراء جواز لجوء الزوجين إلى التلقيح الاصطناعي ، 

  .هذه العملية أن يكون التلقيح بمني الزوج وبويضة الزوجة دون غيرهما 

، ونظراً  شرعاً وقانوناً ةغير جائرالدول الإسلامية فالعملية باقي أما في     

وهي ،  هذا القسم  منالثانيالباب ردها في نوس،  هذه الحالة مع أخرىلاشتباه

بين بويضة الزوجة والحيوان ، )أنبوب  في(  الخارجي عيالاصطناالتلقيح حالة 

 إلىعرض بالتفصيل نتحيث س، )أي رجل أجنبي عنها( المنوي من غير الزوج 
                                                

 الإسلامي، مجلة المجلس الإسلامیةین ماروك، التلقیح الصناعي في القانون المقارن والشریعة نصر الد - 1
  .195، ص 1999، الجزائر، الأعلى

2 - Etude comparative de l’encadrement juridique international ,op.cit.p14. 
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 المسألة لتشابههما من حيث أطراف العلاقة وهما الزوجة والحيوان فيرأيهم 

 هذه يتم بطريقة في بينهما فقط في أنه الاختلافويكمن ، المنوي لرجل أجنبي

 الأخرى فيو)  رحم المرأة مباشرةفيأي التلقيح (  الداخلي الاصطناعيالتلقيح 

   . الخارجي الاصطناعييتم بطريقة التلقيح 

  

  ـيـالثانـل ـــالفص

  الضوابط القانونیة والفنیةفي حالة مخالفة  مسئولیة الطبیب  

   الداخليصطناعي  الإنجاب الإ في

 المسبق  الرضايشترط توافر ،   طبيما هو معلوم ، فإنه في أي تدخل 

للخاضع للعلاج ، كما يجب على الطبيب المعالج اتباع الأصول العلمية المتعارف 

مسؤولية ل بين الأطباء من أهل الاختصاص ، وفي هذا الإطار سنتعرض اعليه

الشروط الواجبة شرعاً وقانوناً في عمليات التلقيح  عندما تتخلفالطبيب 

الطبيب أطراف هذه العملية بما في ذلك رتب عنه مساءلة ، مما قد يتالإصطناعي 

 تخلف شرط عن: مبحثين ،  الأول ، وهذا في   تترتب عن ذلكالتيعن الجرائم 

  .ةعدم احترام القواعد الفنيعن الرضا والثاني 

  المبحث الأول 
  تخلف شرط الرضــا 

، لقيح  الاصطناعي يعد رضا الزوجين شرط أساسي لمشروعية عملية الت

 إذا لم يتوافر الرضا السليم  فما أثر ذلك على مشروعية هذه العملية ، وبالتالي

عن خارجها ، أي ن أو سواء كانت عملية التلقيح في إطار العلاقة بين الزوجي

هو بخصوص التكييف القانوني ، والتساؤل الذي يثار هنا طريق تدخل الغير

  . بهذه الكيفية عيها واقعة التلقيح الاصطناكونُ تُالتيللجريمة 

التعرض لمسألة تخلف الرضا عندما تتم عملية التلقيح ، بدايةضى الأمر تيق

 علم ، بدونالغيرالاصطناعي بين الزوجين ثم عندما تتم هذه العملية بتدخل 

  . المعالج مسؤولية كل الأطراف بما في ذلك الطبيبالزوجين ، لنقف على تحديد 
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   :  عملية التلقيح بين الزوجين إجراءتخلف الرضا عند : أولاً  

 ذلك لأن أساسيا،شرطاً يعد رضا الزوجين في عملية التلقيح الاصطناعي   

 قبل إجراء الضمني، ومن ثم فإن رضاهما الصريح أو أبويه،الولد سيحمل اسم 

 فالأبوة والأمومة هي مسألة اختيارية وليس إجبارية ضرورياً،عملية التلقيح يعد 

 مصلحة الولد تقتضى الرضا المسبق ، فلو أن العملية كما أن. )1(على الإطلاق

 غير مرغوب فيه من الزوج يأتيمن غير رضا الزوج مثلاً ، فإن الولد  تمت 

ى ذلك من آثار سيئة على الولد ـالذي لم يوافق على الإنجاب ، وما يترتب عل

  .)2(وأمه 

 على شرط كدأ  فإن قانون الأسرة الجزائري لاعتبارات،االنظر لهذه وب

 يخضع :نصت حيث الأسرة، مكرر من قانون 45المادة رضا الزوجين بقوله في 

رضا الزوجين وأثناء أن يكون التلقيح ب ..." :التاليةالتلقيح الاصطناعي للشروط 

ا ـمن هنا يقتضى المقام الوقوف على الآثار القانونية لتخلف الرض" . حياتهما 

وهو ما أكد عليه القانون التونسي في الفصل .ا حدهملألزوجين أو لكلا ابالنسبة 

لا يمكن تلقيح  اللجوء إلى الطب الإنجابي إلا بالنسبة إلى شخصين " الرابع بقوله 

متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط وأن يكونا في سن 

   ."الإنجاب

  :حالة تخلف رضا الزوجة) أ  

 بناء ها،ارضعملية التلقيح للزوجة بدون  أن الطبيب يجرى هنا،الفرض   

 يرغب في الحصول الذي إي بعد اتفاق بين الطبيب والزوج الزوج،على طلب 

هو اغتصاب ، أم هتك  فما هو التكييف القانوني لهذه الفعل ؟ هل .الولدعلى 

  . ؟عرض 

                                                
لطب الإسلامي ، العدد الرابع ، أعمال   أحمد شرف الدین ، حكم الإستنجاب في الشریعة والقانون ، نشرة ا- 1

  .397 ، ص 1986 ، دور الطبیب المسلم ومسئولیتھ ، 5المؤتمر العالمي الرابع عن الطب الإسلامي ، جزء 
   .39 الزھرة ،المرجع السابق، ص سامي محمد ال- 2
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أركانه الواقع أن وصف الاغتصاب لا ينطبق على هذا الفعل لعدم توفر 

، ذلك لأن التلقيح )1( وان يكون ذلك بدون رضاهابامرأة،صال الجنسي  الات:وهما

لذا يرى . حقن السائل المنوي في رحم الزوجةعلى الاصطناعي يقتصر فقط 

ذلك لأن  ،) 2(وهو الأقرب إلى الصواب، بأن الفعل يعد هتك عرض البعض،

نا  أشرالتيجريمة الاغتصاب من حيث الأركان عن جريمة هتك العرض تختلف 

 فقط كشف الجاني عن عورة المجني عليها أو ملامستها في ، لأنه يك آنفاًإليها

ة طبيب التلقيح الاصطناعي على المرأوهو أمر متحقق في حالة إجراء ال

 العرض، بتهمة هتك وعليه ، فالطبيب يتابع. )3(بدون رضاها وموافقتهاالمتزوجة 

 مجرد الاتفاق مع الطبيب على  شريكاً لكون أن دوره اقتصر علىالزوج فيعدأما 

  . )4(القيام بهذا الفعل 

على بالرغم من انطباق وصف هتك العرض  إلى أنه ، وتجدر الإشارة  

تجريم الفعل من الضروري بأنه الفعل الذي يقوم به الطبيب ، فإن البعض يرى 

ويجد هذا  . )5( عندما يتم بدون موافقة الزوجةلتلقيح الاصطناعيباخاص بنص 

 قد لا يتحقق في قصد الطبيب من مناظرة المعنويي مبرره أن الركن الرأ

 بخلاف هتك العرض المنصوص عليه في التشريعات المرأة،والكشف على عورة 

    .الجزائية

   عدم موافقة الزوجحالة ) ب   

، بحيث بدون علم الزوج اتفاق بين الطبيب والزوجة يكون بالفرض هنا   

لمخبر مختص في تحليل الخلايا التناسلية توجه تقنع الزوجة زوجها على ال

                                                
معیة، الجزائر،  محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجا- 1

  .76 و 75،  ص 1981
 أحمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحدیث، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، - 2

  142  ، ص 1986
المستحدثة في الطب  محمد عبد الوھاب الخولي ، المسئولیة  الجنائیة للأطباء  ، عن استخدام الأسالیب - 3

   .   65 ، ص 1997الطبعة  الأولي ، ، والجراحة 
 المستشار حافظ السلمي ، طفل الأنابیب في ضوء الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي ، الجمعیة المصریة - 4

  123 ، ص 1985للطب والقانون ، بحث مقدم في ندوة  طفل الأنابیب بالإسكندریة ، مصر سنة 
عوامل الوراثة والتكاثر، ، الأحكام الشرعیة والقانونیة للتدخل في  انظر رسالة دكتوراه ، عبد الرحیم مھران - 5

حسین نجیدة  الوارد وقد أشار فیھا إلى رأي علي  . 542 ، ص 2002 الشریعة والقانون بالقاھرة  ، سنة كلیة  
    .8ص " صور التقدم العلمي وانعكاساتھا القانونیة  " في كتابھ 
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 تناحيواذ التلقيح ولكن لغرض العلاج ، وبعد أختحليل ،  ليس بغرض اللإجراء 

في هذه الحالة ، لا  اصطناعياً ، الزوجة المنوية منه يحتجز البعض منها لتلقح بها

ط النسب يمكن للزوج ، شرعاً وقانوناً ،  أن ينكر نسب المولود ، طالما أن شرو

أن البعض يرى بأن عدم مشروعية هذا الإجراء غير . )1(بالفراش قد توافرت 

    .)2( قد يبرر الطلاق وخداع من الزوجة مماأنه تم بناء على غش تكمن في 

  

   : الزوجين غير إجراء عملية التلقيح بين تخلف الرضا عند:  ثانيا    

وبينها  بينه متبرع ليس  من منويالزوجة بحيواناتتلقح عندما بهذا يقصد 

إما بأن :  وقد تتم العملية بأحد شكلين .عنها أجنبيأي من رجل ،  زواجرابطة

 عن  ذلكفيخر وتجرى عملية التلقيح وتخآتحصل الزوجة على نطفة رجل 

من قبل  قد يحصل أن تلقح الزوجة ،عن طريق الغش والخداع زوجها ، أو

ى سائل منوي من رجل أجنبي من قبل الزوج الذي يحصل علالطبيب ، أو 

إكراهها على التلقيح ويقدمه لتلقح زوجته موهماً إياها بأنه سائله ، وقد يكون ب

 تكون قد وقعت التيفي هذه الحالات يثار التساؤل عن نوع الجرائم  .بنطفة الغير

 سواء كان بعدم رضا وموافقة الاصطناعي،جراء هذه العمليات المختلفة للتلقيح 

  :لزوجةاالزوج أو 

   :عدم رضا وموافقة الزوج  ) أ

 قد تتفق الزوجة مع الطبيب على أن طفل،الحصول على رغبة منها في 

 .منه  غير زوجها وبغير علم وموافقةبنطفة منيجرى لها تلقيحاً اصطناعياً 

  هل تتهم الزوج بارتكابها جريمة زنا ؟ الحالة، في هذه يطرح،والسؤال الذي 

 لابد من الكيفية،ييف القانوني للتلقيح الاصطناعي بهذه  التكمحاولتنا تحديدقبل  

                                                
 الذي یتم الإصطناعياعتبر أن التلقیح   متعلق بالتلقیح الإصطناعي  ، قد  الكما أن  مجمع الفقھ الإسلامي  - 1
انظر قرار مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة السابعة ، المنعقدة بمكة المكرمة  ( ن الزوج  والزوجة جائر شرعاً بی

   ) م1984 ھـ 1404
  . 59 ، المرجع السابق ، ص محمد عبد الوھاب الخولي - 2
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ن الشريعة الغراء تحرم لناحية الشرعية تعد الزوجة آثمة لأمن االإشارة إلى أنه 

  .  )1(على المرأة أن تنسب إلى زوجها من ليس منه 

 بنطفة رجل امرأة لاشك فيه أن تلقيح  ، فمماالفعلأما من حيث وصف 

سواء كان صحيحا أم فاسدا أم وطئ ، ما علاقة زواجأجنبي عنها لا تربطه

 في معه يلتقيإلا أنه ،  وقانوناً  وان كان ليس زنا بالمعني المحدد شرعا، بشبهة

. )2(ويرى فيه البعض التعزير شرعا، إطار واحد من حيث الجوهر والنتيجة

د حكم الزنا من حيث أنه لا يثبت به نسب المولو أنه يأخذالآخر ويرى البعض 

 وإن كان جوهر الزنا شرعاً ه، بأنالآخريرى البعض و. )3(من نطفة المتبرع إليه

 بنطفة رجل الاصطناعيبالطريق الطبيعي ، فإن التلقيح وقانوناً هو حدوث الوطء 

 المحددة في والأوصافشروط العتبر مكوناً لجريمة الزنا بيغير زوجها لا 

تلقيح الزوجة بمني رجل أخر '' رية جاء في الفتوى المصو .)4(الشريعة والقانون 

غير زوجها سواء لان الزوج ليس فيه مني أو كان به ولكنه غير صالح، محرم 

شرعا، لما يترتب عليه اختلاط الأنساب، بل ونسبة ولد إلى أب لم يخلق من مائه، 

وأكثر من ذلك  ففي هذه الطريقة من التلقيح إذا حدث بها الحمل معنى الزنا 

طلق عليه البعض الزنا البيولوجي، والزنا محرم بنصوص القرآن ونتائجه، وي

                                                                                                                                                                                          .)5(''والسنة 

 تقتضى بالاغتصان جريمة اغتصاباً ، لأكما أنه لا يمكن اعتبار الفعل 

 أنثى بدون رضاها ، بالإضافة إلى الوطء الطبيعي بإيلاج الجاني عضو مواقعة

 في حالتنا  فإنهوبالتالي.  )6(جسم الأنثىفي التذكير التناسلي في المكان المعد له 

                                                
صلى االله علیھ وسلم یقول حین أنزلت آیة الملاعنة  ارمي من طریق أبي ھریرة أنھ سمع رسول االلهأخرج الد - 1
  . نسباً لیس منھم فلیست من االله في شيء، ولم یدخلھا االله جنتھ أیَّما امرأة أدخلت على قوم«: 
قدسات الإسلامیة ، عمان   مطابع وزارة الأوقاف والشؤون والم،حكم العقم في الإسلام عبد العزیر الخیاط،  - 2

   .30 ص  ، 1985
   .343 محمد المرسى زھرة، المرجع السابق، ص  - 3
 ، والتي سبقت الإشارة إلیھا ، بأن 1980 لدار الإفتاء المصریة لسنة 1225 وقد جاء في الفتوى  رقم - 4

                                                                                               . سبھ حرام الطبیب  الذي یساعد بعلمھ وعملھ على إجراء ھذا النوع من التلقیح یكون آثماً وك
  .3220المرجع السابق،صالفتاوى المصریة،  - 5
 محمود محمد مصطفي، شرع قانون العقوبات القسم الخاص ، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة - 6

   .302 ص   ،1984
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ن التلقيح يتم بدون وطء الطبيعي، لأهذه لا يتوفر انعدام الرضا ولا الوطء 

كما لا يمكن إطلاق . بالاغتصابوصف الفعل  معه مما لا يمكن الزوجة، برضاو

يقع  لأنه من أركان جريمة هتك العرض أن الفعل، على هذا عرضوصف هتك 

   .الزوجةبرضا يقع  والتلقيح هنا بالتهديد،بالقوة أو الفعل 

  : الزوجة عدم رضا وموافقة) ب

 موهماً أجنبي، على أن يلقح زوجته بمني رجل الطبيب، مع الزوجيتفق قد 

 فما .الغير أو قد يجبرها ويكرهها على إجراء عملية التلقيح بنطفة منيه،ياها بأنه إ

مساءلة الطبيب الذي أجرى ب  القوليمكنفي هذه التكييف القانوني للفعل ؟  هو

 ويتابع الزوج التهديد،العملية للزوجة بدون رضاها بتهمة هتك العرض بالقوة أو 

   . باعتباره شريكاً في الجريمة

لمثل هذه الأفعال ، أي عمليات بخصوص التكييف القانوني نلاحظه ما 

عجز  أشرنا إليها في هذا الفصل ، هو التيشكال بمختلف الأصطناعي التلقيح الا

القواعد الأصولية والمبادئ العامة التقليدية  المستقر عليها في القانونين وقصور 

السلوك الطبي  والعلمي المدني والجزائي ، عن استيعاب هذا النوع من أنماط 

تلائم طبيعة هذا النوع  من الأفعال الحديث مما يستوجب وضع نصوص قانونية 

 حديثة  ووليدة التطورات العلمية الحديثة ، ا تكن في الحسبان  لكونهم ل ، التي

على غرار ما أصبح يعرف بجرائم المعلوماتية ، التي شرعت الدول في وضع 

  .ها نصوص جزائية تلائم  طبيعت

تجرم  نصوص عقابية الجزائري،درج المشرع أن ينرى ضرورة  هنا،من 

 والقانون،مقتضى الأخلاق والشرع جها عن ومثل هذه الأفعال لخربنص خاص 

ان  ولكل من يشارك فيها سواء كالطبيب،سواء بوضع عقوبات للفاعل وهو 

ريعات العربية بعض التش  أنمن المفيد الإشارة إلىو.أسلفناالزوج أو الزوجة كما 

 الحالات بالنص  مثل هذهاواجه ينالذوالتشريع التونسي ، الليبي تشريع الومنها 

 مع القيم في تتناالتي الاصطناعيعلى عقوبات تشمل كل أطراف عملية التلقيح 
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 أو الزوجة أم بالنسبة للزوج ذلك  سواء كانالغراء،شريعتنا مبادئ  ووالأخلاق

  .الطبيب

 الاصطناعي، المختلفة للتلقيح جرم الصور فقد ليبي ، بالنسبة للتشريع ال

طار عمليات إفعل يتم في وصاف كل محدداً أ، الشرعو تتعارض مع القيم التي

فالذي يجرى ذلك،  ومن .لكل فعل، والعقوبات المقررة التلقيح الإصطناعي 

 القوة أو الخداع الزوجة وباستعمال رضاعمليات التلقيح الاصطناعي بدون 

وشدد العقوبة في حالة ما . عشر سنواتالسجن لمدة لا تزيد عن ض لعقوبة يتعر

 ويفهم من النصف،ة بمقدار ب فنص على رفع العقوطبيباً، بالعملية كان القائمإذا 

أما  .سنة عشرة خمسة قد تصل إلى الأخيرةذلك بأن العقوبة في هذه الحالة 

ح الاصطناعي من غير نطفة  تلجأ إلى إجراء عملية التلقيالتيبالنسبة للزوجة 

 لا تزيد  على خمسة سنوات ، وترفع التيزوجها ، فقد حدد لها عقوبة السجن 

       ) 1(العقوبة بمقدار النصف إذا  كان القائم بإجراء التلقيح طبيباُ أو صيدلي أو قابلة

قوبة السجن لمدة خمس ع على  أما قانون الإنجاب الطبي التونسي فقد نص

 قدرها عشر آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم سنوات وغرامة

بعملية التلقيح في غياب الحضور الشخصي للزوجين المعنيين وبموافقتهما 

  . الكتابية

  المبحث الثاني

   عليهاالطبيب للأصول العلمية المتعارف عدم احترام 

ين  في إلى رضا الزوجبعد أن تعرضنا في المبحث الأول من هذا الفصل   

فإننا سنتعرض رط أساسي لمشروعية العمل الطبي ،عملية التلقيح الاصطناعي كش

مهني من قبل الطبيب المكلف بعملية التلقيح وقوع خطأ حالة في هذا المبحث إلى 

مدى مسؤولية الطبيب عن ناء الفحص أو أثناء العلاج ، واء أثالاصطناعي سو

   .؟التلقيح الاصطناعي الخطأ الذي  يرتكبه أثناء قيامه بعملية 

                                                
   .61  و 58 المرجع السابق  ، ص –محمد عبد الوھاب الخولي  - 1
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للوقوف على تحديد هذه المسؤولية نرى أن نقسم هذا المبحث إلى 

في والموجب للمسؤولية ، الطبي الخطأ ماهية الأول نخصصه لتحديد : لبين ـمط

  . الموجب للمسؤولية في التلقيح الاصطناعي الخطأتعرض إلى تبيان نالثاني 

  المطلب الأول

   للمسؤوليةماهية الخطأ الطبي الموجب

ن المسؤولية المبنية على خطأ ثابت تقوم على إثبات خطأ فإما هو معلوم   

الخطأ بوجه عام هو و. الخطأ هو أهم أركان هذه المسؤولية ،ف المسئولمن جانب 

 عليه نتيجة بمخالف لواجبات الحيطة والحذر تترتالسلوك إيجابي أو سلبي " 

 كان في وسعه ومن واجبه تلافيها نظراً لم يردها الجاني ولكن، ويؤثمها الشارع 

  . ) 1( "إياهالتوقعه 

  - 2 (تعريف الخطأ الطبي(:  

للخطأ من محاولة إعطاء تعريف عتبر البعض ي أن نشير في البداية إلي  

وصفه بعض الفقهاء الفرنسيين بأن يتلون  فقد .بالصعابالمسائل المحفوفة 

ومع ذلك . )3(اء تعريف للخطأ يحجم عن إعط مما جعل البعض الآخر تذبذب،يو

فقهاء  كما عرفه  وجاءت به أيضاً بعض التشريعات، الفقهاء، بعض هفقد عرف

  :الشريعة الإسلامية وهذا كما يلي 

تقصير في مسلك الطبيب لا "  :عرفه البعض بأنه: التعريفات الفقهية – 1  

ب بالطبييقع من طبيب يقظ وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت 

ي تفرضها عليه ـعدم قيام الطبيب بالتزاماته الخاصة الت"  أيضاً هوو ." المسئول

كل مخالفة أو خروج من "  وفي تعريف آخر يعتبر الخطأ الطبي .)4(  "مهنته

                                                
نھضة العربیة  ، القاھرة  حسین إبراھیم صالح عبید، جرائم الاعتداء على الأشخاص، الطبعة الأولى، دار ال- 1

   .98 ص  ،1973
ال خطأ الطبیب أدق  ذلك أن   شاع استعمال الخطأ الطبي  والقصد منھ ثبوت مسؤولیة الطبیب ، لكن استعم-  2

تعبیر الخطأ الطبي قد یفھم منھ مباشرة أنھ ذلك الخطأ  المرتبط  بالأعمال الطبیة فقط بصرف النظر  عن صفة 
مرتكب الخطأ  وأھلیتھ  ، أما تعبیر خطأ الطبیب فیركز على صفة مرتكب الخطأ ویفید مباشرة أن الخطأ ینسب 

  .  إلى شخص بمقتضى صفتھ كطبیب 
  3 .292 و 291 جلال محمد إبراھیم ، المسؤولیة المدنیة لعدیمي التمییز، رسالة دكتوراه ، ص-
   . 65 محمد عبد الوھاب الخولي ، المرجع السابق ، ص - 4
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الطبيب على القواعد والأصول الطبية التي  يقضي بها العلم ، أو المتعارف عليها 

ي أو إخلاله بواجب الحيطة والحذر واليقظة نظرياً وعلمياً وقت تنفيذه للعمل الطب

 يفرضها القانون وواجبات المهنة على الطبيب ، متى ترتب على فعله نتائج التي

جسيمة ، في حين كان في قدرته وواجباً عليه أن يكون يقظاً وحذراً في تصرفه 

  ) .1(حتى لا يضر بالمريض 

  التشريعانها منوبعض ال عرفه فقد : )2( الوضعيةفي التشريعات - 2 

  إهمال ما يجب و إتيان ما يجب الامتناععبارة عن "  على أنه والمغربيالتونسي 

 من نظام مزاولة المهن الصحية 27أما المادة . )3("الإضرارعنه دون قصد 

كل خطأ مهني صحي صدر من " : بأنه فقد عرفت الخطأ الطبي ) 4(يالسعود

، تحدده الهيئة  يلتزم بالتعويض عليه ضرر للمريضالممارس الصحي ، وترتب

ما خطأ المهني الصحي واعتبر المرسوم ما يعد من قبيل ال).5("الصحية الشرعية 

 الجهل بأمور فنية تفترض -2. الخطأ في العلاج  أو نقص المتابعة -1  :يلي 

 إجراء العمليات الجراحية التجريبية -3.فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها 

 إجراء -4.قة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لـذلك وغيـر المسبو

 إعطاء دواء -5.التجارب ، أو البحوث  العلمية غير المعتمدة ، على المريض 

 استعمال آلات أو أجهزة طبية دون علم كاف -6.للمريض على سبيل الاختبار 

ضرر من بطريقة استعمالها ، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث 

 عدم استشارة من -8. التقصير في الرقابة والإشراف -7. جراء هذا الإستعمال 

تستدعي  حالة المريض الاستعانة به ،ويقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد أو 

       .إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية 
                                                

   .224 ، ص 1990 أسامة عبد االله قائد ، المسؤولیة الجنائیة للأطباء ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، - 1
" ن المدني  عن القانون الجنائي في صیاغة مفھوم الخطأ ، فبینما نجده في القانون المدني بأنھ  یختلف القانو- 2

 من 124المادة ( كل عمل أیاً  كان  یرتكبھ المرء ویسبب ضرراً للغیر یلزم من كان سبباً في حدوثھ بالتعویض 
عام یعرف الخطأ ما عدى ذكر بعض ، فإننا نجد قانون العقوبات خال من أي نص )  القانون المدني الجزائري

  ).   من قانون العقوبات الجزائري288المادة ...  ( صور الخطأ كالرعونة ، والإھمال ، و عدم الاحتیاط
   33ص  ، 1985بیروت ، لمسؤولیة المدنیة ، دار الحداثة  مقدم السعید ، التعویض عن الضرر المعنوي في ا- 3
  4 ھـ11/4/1462 بتاریخ 59/قم م ر الصادر بموجب المرسوم الملكي -

 وھي مؤسسة قضائیة في المملكة العربیة السعودیة ، تتولى التحقیق والمحاكمة في الشكاوى الناتجة من -5
  .الممارسات الطبیة وتحقیق مدى المسؤولیة فیھا 
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   :الإسلاميةعند فقهاء الشريعة  -3

بي والمسؤولية الطبية ، ما لعل أوضح صور عما أصبح يعرف بالخطأ الط

من : " في حديث لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده  جاء في قول الرسول 

 فهذا الحديث هو في تضمين الطبيب )1" (تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن 

  .الجاهل 

  ن كان مدارها جميعاً إللخطأ  وفقد تعددت التعريفات الأصوليين أما عند 

در منه الفعل بغير ـأن يص" الزركشي  ه ـ ما قال :ا  ومنه،"انتفاء القصد" 

أما عن تعريف الفقهاء . ، ويقصد منه إرادة الفعل دون النتيجة )2 ("د ـقص

، على الأصل تحديدهم له فقد جاء  يعرف شرعاً بالضمان ، ، الذيللخطأ الطبي 

ه وقد أجمعوا أن الخطأ ما لم يقصد: " ما جاء في كتاب الاستذكار ومن ذلك 

   ) 3" (ى ـن والطبيب في هذا المعنـالفاعل ولم يرده وأراد غيره وفعل الخات

خمسة  إلى الموجب للمسؤوليةالطبي الخطأ فقد قسم الجوزية أما ابن القيم  

   :)4( أقسام

 المعرفة في ذوي، أي من )5(الطبي حاذقا أن يكون مرتكب الخطأ : الأول  -

 تجن يده ، فتولد من فعله المؤذن فيه ، أعطى الصناعة حقها ولمصناعة الطب 

من جهة الشرع ، ومن جهة من يطبه  تلف العضو أو النفس ، أو ذهاب صفة ، 

  .فهذا لا ضمان عليه اتفاقاً 

                                                
، وأبو ) 3466 (وقال الحاكم ھذا الحدیث صحیح  الإسناد ، وأخرجھ ابن ماجة ) 4/236(  المستدرك للحاكم - 1

  ) .4586(داود 
  .352،ص1  الزركشي ، البحر المحیط في أصول الفقھ ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  ج - 2
، الاستذكار الجامع لفقھاء الأمصار ، دار الكتب العلمیة ، أبو عمر یوسف ابن عبد البر النمري القرطبي  -3

   .  62 ، ص 8. ، ج 2000،  بیروت ، الطبعة الأولى
 ابن قیم الجوزیة ، زاد المیعاد في ھدى خیر الأنام ، حقق نصوصھ ، وخرج أحادیثھ وعلق علیھ شعیب - 4

الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط ، الطبعة السادسة  ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، مكتبة المنار الإسلامیة الكویت 
    . وما بعدھا 139 ، الجزء الرابع ،  ص 1984

انظر في  (  ھو الذي یراعي في علاجھ عشرین أمراًبأنھ وقد ذكر في تحدید المقصود بالطبیب الحاذق  - 5
   .) وما بعدھا143المرجع نفسھ  ص 
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 ذلك أن الخبرة الطبية هي التي .جاهلاًأن يكون مرتكب الخطأ متطبباً  :الثاني -

يم قال بعدم الضمان إن أذن غير أن ابن الق. تجعل الطبيب مقصوداً من قبل الناس

   .المريض للطبيب الجاهل مع علمه بجهله 

طبيب حاذق ، أذن له ، وأعطى الصنعة حقها ، لكنه أخطأت يده ،  : الثالث -

  .ن لأنها جناية خطأ اضمعليه الوتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه ، فهذا 

واء ، الطبيب الحاذق الماهر بصناعته ، اجتهد فوصف للمريض د : الرابع-

أن دية : إحداهما : فاخطأ في اجتهاده ، فقتله ، فهذا يخرج علي روايتين 

  .الطبيب أنها على عاقلة :والثانية. المريض في بيت المال 

من رجل أو ) 1( فقطع سلعة حقها، أعطى الصنعة حاذق،طبيب  :الخامس -

تلف فإنه اً بغير إذن وليه فصبي أو مجنون بغير إذنه أو إذن وليه أو ختن صبي

  .يضمن

 فالأصل أن أي شخص يباشر مهنة تستلزم ،كما هو ملاحظ مما سبق   

،  دراية خاصة ، يعتبر ملزماً بالإحاطة بالأصول العلمية التي تمكنه من مباشرتها

 فعلى الطبيب بذل العناية المطلوبة منه دون ) .2(فيعد مخطئا إن كان غافلاً عنها 

  .العناية المعتادة لا بتحقيق النتيجة النظر للنتيجة لأنه ملزم ببذل 

  - معيار الخطأ الطبي:   

جل بذل عناية الربفالمعيار الذي يقاس به الخطأ بوجه عام هو الالتزام 

ه عند تقدير خطأ وبالتالي فإن .الفطنة ولا شديد غبي  أي الرجل الوسط لاالعادي،

 المهنة، يمارس نفس معيار المهني الصالح واليقظ ممنالمن إعمال  بد الطبيب لا

      ل هو المعيار الشخصي أو الموضوعي ؟ـ هالمعيار،ولكن ما هو مناط ذلك 

النظر إلى الشخص المخطئ ، وظروفه الشخصي المعيار يقتضى مضمون 

الخاصة ومقارنة ما صدر منه بما اعتاد عليه من تصرف وعناية في مثل ظروف 

                                                
  .زیادة تحدث في البدن كالغدة تتحرك إذا حُركت :  السلعة - 1
   . 134 ، ص 1951وراه ،  حسن زكي الأبراشي ، مسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیة ، رسالة دكت- 2



  
 
61 

في مثل هو نفسه التصرف بما اعتاده  أي مقارنة هذا  ،)1(  المساءلة محلالواقعة

  .الظروفهذه 

 أي قدراً متوسطاً من المعتاد،المعيار الموضوعي قوامه الشخص  بينما 

بأنه يجب أن يكون الشخص الذي صدر منه  " :البعضويرى  .والحذرالحيطة 

الغير قد جانب الحيطة في تصرفه وقصر عن عناية الرجل العمل فأخل بحق 

ن فعل لا ينظر فيه إلى ية المطلوبة من الشخص فيما يصدر عنه مفالعنا...  اليقظ

وإلى القدر الذاتي الذي يشتمل عليه من يقظة وتبصر ، بل يرجع في شخصه هو 

تقديرها إلى معيار شخص يفرض فيه من اليقظة والتبصر ما يتطلبه حزم 

  . )2("التصرف وحاجات التعامل والمصالح المشتبكة ما بين الناس 

 والموضوعي ، في تحديد الخطأ  الشخصيينن استعرضنا المعيارعد أب  

يرى  .؟ أنسب في تقدير خطأ الطبيب موجب للمسؤولية ، فأي المعيارين ال

الذي يقتضى مقارنة سلوك الأنسب هو المعيار الموضوعي  الغالب أن الاتجاه

، مع مراعاة ؟الطبيب محل المساءلة بطبيب من فئة متوسط الحيطة والحذر 

الظروف الأخذ في الحسبان  ، ولظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئولا

كما أن الشخصية كالتخصص المهني والمركز العلمي والخبرة في ممارسة المهنة 

   . )3(مسؤولية الطبيب المتخصص أشد من الذي يمارس الطب العام وغيرها 

وحيث أنه عند . ".. ،  قضت محكمة الاستئناف اللبنانيةالسياق،في هذا و

تقدير خطأه تبعاً لهذا المعيار ينبغي أن يكون من عناصر هذا التقدير مدى مراعاة 

هذه الأصول الطبيب للأصول الفنية المستقرة في مجال علمه الطبي فإن ذهل عن 

                                                
 178 ، ص  1978 على  الأشخاص والأموال ، دار الفكر العربي القاھرة  رءوف عبید ، جرائم الاعتداء- 1

   وما بعدھا
عبد الرزاق السنھوري ، الموجز في النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني المصري ، دار إحیاء  - 2

   .325 سنة ص الثرات العربي  ، بیروت ، بدون
    .66محمد عبد الوھاب الخولي ، المرجع السابق ، ص  - 3
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مستتبعاً مسؤوليته من هذا  أو شذ عنها بعد أن أمست غير جدل كان تقصيرية 

   " .)1(الوجه

-  الخطأ الطبي رجة ود أنواع:  

 بين الخطأ المادي الخطأ الطبيمن الفقهاء إلى التفرقة في  ذهب فريق 

 أما الخطأ الطب،فالخطأ المادي هو الخطأ الذي لا شأن له بفن . والخطأ الفني 

 الطب،الفني أو المهني هو مخالفة الطبيب للقواعد الفنية الخاصة بمباشرة مهنة 

 إلى أنذهب الفقه والقضاء قديماً  المنطلق،من هذا  . )2(فهو خطأ متعلق بالمهنة 

 لكن لا يسأل يسيراً،و أالطبيب يسأل مطلقاً عن الخطأ المادي سواء أكان جسيما 

ويجد هذا الاتجاه . )3 (فيما يخص الخطأ الفني أو المهني إلا عن الخطأ الجسيم

 الفني، شل نشاطهممن شأنه الحيلولة دون  أن ذلك البعض،مبرره فيما يرى 

 ينبغي أن فاحشاُ، يرتكبوا خطأ  فإنهم ما داموا لمالعمل،تى يوسع لهم مجال وح

  .)4(يتوافر لديهم قدر عظيم من الثقة المشروعة بقواعد فنهم

ساءلة الطبيب عن خطأه بغض النظر مفقد انتهى إلى تبنى الغالب أما الفقه 

اق أوضحت محكمة  وفي هذا السي.يسيراًعن كونه مادي أو فني جسيماً أو 

مسئول عن نتيجة خطئه ، إن الطبيب الذي يخطئ " الإسكندرية بمصر بقولها 

 مساءلة الطبيب في حالة موالقول بعد...بدون تفريق بين الخطأ الهين والجسيم 

ون اليسير هذا القول كان مثار اعتراضات طأ المهنة ، إلا عن خطئه الجسيم دخ

ن نص القانون الذي يرتب لأي الخطأ ، ولوجود صعوبات في التمييز بين نوع

التمييز بين كما أن  ).5(..." مسؤولية المخطأ عن خطئه جاء عاماً غير مقيد 

                                                
 – فقھاً –محمد یوسف یاسین ، المسؤولیة الطبیة ، مسؤولیة المستشفیات والأطباء والممرضین قانوناً  - 1

  )1967/ 18/5 في 910الغرفة الثالثة، قرار (  .9 ، ص 2003،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  اجتھاداً 
   .68 ، ص  السابق محمد عبد الوھاب الخولي ، المرجع - 2
صعوبة التفریق : من المفید الإشارة إلى أن التفرقة بین الخطأ الجسیم والیسیر، لم تسلم من الانتقاد، أھمھا - 3

... غیرھا بین الخطأ الیسیر والجسیم، أن النصوص القانونیة جاءت عامة لا تمیز بین  الخطأ الیسیر والجسیم  و
    ) وما بعدھا 71 ، المرجع السابق، ص يانظر في ذلك  محمد عبد الوھاب الخول( 
  .331عبد الرزاق السنھوري ، المرجع السابق ، ص  - 4
منیر ریاض حنا ،  المسؤولیة المدنیة للأطباء والجراحین ، في ضوء القضاء  والفقھ الفرنسي والمصري  - 5

  . 264  ، ص2008 ، ىة الأول،دار الفكر الجامعي ، الطبع
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أعمال الطبيب المادية باعتباره شخصاً عادياً ، وأخطائه  يغطي الذيالخطأ المادي 

 الفنية وما تستلزمه من شروط  خاصة لقيامها ، دفعت أغلب الفقه إلى انتقاد هذا

وبالتالي صعوبة  الأعمال المادية والأعمال الفنية بين التقسيم لصعوبة التفرقة 

   . التفرقة بين الخطأ المادي والخطأ الفني 

أو درجة الخطأ،بهذا جاءت أحكام القضاء خالية من أي تمييز بين أنواع و

بمسؤولية جراح يتمتع  1994سنة ت محكمة النقض الإيطالية قد قضف. جسامتها

إثر تمزق الرحم ، وأسست   إثر عملية ولادة امرأةة عالية عن موت بخبر

 أن هذا الخطأ يدخل ضمن ما يعرف بالأخطاء الخاصة المحكمة قرارها على

التي لا ع المخاطر توقُاحترام القواعد الخاصة  التي تهدف إلى ، وعدم المهنية 

 1991ايطاليا سنة الأولى لجان ب كما قضت محكمة الدرجة  .)1(يسمح بها القانون

 لطفل يبلغ من العمرلأطباء عن جرم القتل غير العمدي  بمسؤولية فريق من ا

بشكل خاص اء العملية الجراحية ، وقد قضت سنوات إثر سكتة قلبية أثنتسع 

 قواعد الحيطة والحذر ته ، لعدم مراعا L’anesthésisteمسؤولية طبيب التخدير ب

تجهيزات التنفس وء إلى وضع كاللجالتي تدخل في صلب تخصصه ، 

باقي  أدانتكما  ، والمراقبة المستمرة للمريض أثناء العملية ،   الإصطناعي

 الفريق الطبي لعدم  تدخلهم  لتدارك  هذا الخلل  والتقصير من قبل طبيب التخدير

  ) .2(عند ملاحظتهم هذا السلوك المتسرع وغير الطبيعي من قبل أطباء التخدير 

التوجه القائم على  ن الملاحظ هو استقرار الرأي على قول بأنخلص إلى ال 

 الأخطاء مطلقاً وبدون للقواعد العامة فيما يتعلق بالمسؤولية عنالأطباء خضوع 

                                                
1 - Recueil sélectif  jurisprudence en matière de bioéthique et de droit médical , 
Strasbourg,1998, p49.(Arrêt de la cour de cassation civile italienne du 3/11/1994) . 
2 - Recueil sélectif  jurisprudence en matière de bioéthique et de droit médical,  IBID, 
p54. ( Le tribunal de première instance a tenu responsable d’homicide involontaire 
tous les membres de l’équipe  médicale… en particulier , l’anesthésiste a été tenu 
responsable de ne pas avoir respecté les règles de prudence de sa propre compétence 
, dans la mesure où il avait omis , durant la phase préparatoire de l’opération , 
d’intuber le patient et de lui appliquer le monitoring  de l’électrocardiogramme 
…tant les trois chirurgiens , dans la mesure où , ayant constaté ce désistement  hâtif  
et inaccoutumé , ils avaient omis de se substituer aux deux anesthésistes…).        
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حيث أن النصوص القانونية المحددة للمسؤولية عن الخطأ وردت عامة استثناء ،

ا ومصر ، كما وهذا ما استقر عليه القضاء في كل من فرنس ؛)1(وبدون تفريق 

ع للقواعد ـوقرر بأن  مسؤولية الطبيب تخض هذا التوجه ساير القفه الحديث

تسعت دائرة المساءلة فقد ا المرضى الوعي لدى أمام نضجكما أنه ). 2(العامة 

حيث استقر الرأي على إثبات مسؤولية  ، )3( القانونية بتطور النظرة إلى المريض

سبب لفنية ، يسيرة كانت أو جسيمة ، ما دام الطبيب عن كل أخطائه المادية وا

الإهمال ، أو عدم الاحتياط ، أو عدم الانتباه ، أو الخطأ فيها قائماً على أساس 

  . عدم مراعاة النظم والقوانين 

 قانون حماية الصحة وترقيتها ،  من239فقد نصت المادة ، أما في الجزائر

 ، أي )4 ( من قانون العقوبات289 ،288على أنه يتابع ، طبقاً لأحكام المادتين 

 مساعد طبي ، على كل تقصير أو خطأ مهني طبيب أو جراح أو صيدلي أو

يرتكبه ، خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة القيام بها ، ويلحق ضرراً بالسلامة 

ياته  مستديماً أو يعرض حاًالبدنية لأحد الأشخاص أو بصحته ، أو يحدث له عجز

 عن الأخطاء اعتماد فكرةيلاحظ بأن المشرع . ي وفاته للخطر ، أو يتسبب ف

 بدون التمييز بين الخطأ المادي والفني وسواء كان الخطأ جسيماً أو يسيراًالطبية 

لغرفة وبهذا قضت ا" .على كل تقصير أو خطأ مهني : "وهذا واضح من قوله 

حق الطبيب تقوم الجريمة في  :" الجنائية للمحكمة العليا في قرار نص على أنه 

متى ثبت أن خطأه أدى إلى وفاة الضحية وتوفرت علاقة السببية بينهما استناداً 

                                                
   .48 ص 1987غالي الذھب ، مشكلات القتل والإیذاء الخطأ ، دار غریب للطباعة ، القاھرة ، إدوار  - 1
یخطأ مسئول عن  نتیجة  خطئھ بدون إن الطبیب الذي ( من ذلك حكم محكمة  الإسكندریة  التي قضت  - 2

تفریق بین الخطأ  المھني الجسیم و لا بین الخطأ  المادي الخاص  بمخالفة الطبیب قواعد الاحتیاط الواجبة علیھ  
عند أداء عملھ  والخطأ الفني الخاص بمخالفة  القواعد الفنیة لعلم الطب والمعبر عنھ بخطأ المھنة فلا یتمتع 

 ، 53 رقم 1943  ، مجلة المحاماة ، سنة 12/1943 /30حكم محكمة  الإسكندریة ، )  خاص الأطباء باستثناء 
 ، ص 40  ، مجموعة  أحكام النقض ، رقم 11/2/1973وانظر  نقض  محكمة  النقض المصریة في   . 78ص 
180 .   

 4انون  وقد أصدرت بعض الدول تشریعات تتضمن حقوق المرضى  ومن ذلك  فرنسا التي أصدرت  ق- 3
 Loi du 4 mars 2004 , relative aux droits des malades. الخاص بحقوق المرضى 2004مارس 

et à la qualité du système de santé                                                                                  
  .خطأ، وقد وردت في القسم الثالث من الباب الثاني المادتین تتعلقان بجرائم القتل الخطأ والجرح ال- 4
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واعترافات المتهم الذي أمر بتجريع دواء غير لائق بصحة لتقرير الخبرة 

   ). 1" (المريض 

 - الأخطاء الطبية  قبيل  ما يعد من:  

طبية أو  نحاول حصر ما أصبح يعرف بالأخطاء الالمطلب،في ختام هذا 

  :يلي  وهذا كماالطبيب،أخطاء 

ويقصد الأصول الثابتة والقواعد : مخالفة القواعد والأصول الطبية  : أولاً

المتعارف عليها نظرياً وعلمياً بين الأطباء ، فالطبيب ملزم باتباع الأساليب 

ب ومقتضيات فنه العلاجية والقواعد التشخيصية التي تشترطها أصول مهنة الط

  .وفق أصول المهنة فإنه لا تقوم مسؤوليتهالطبيب عمله أدى عليه فإذا و. وعلمه

تبرة عند اعتماد الأصول العلمية المع فقهاء الشريعة الإسلامية قد أوجب و 

واعتبروا مخالفتها موجبة " أهل العلم بالصناعة "الأطباء ومراعاة أصول 

ن غلامه ، أو يبيطر وإذا أمر الرجل أن يحجمه أو يخت:" للضمان، يقول الشافعي 

دابته فتلفوا من فعله ، فإن كان فعل من يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به 

عند أهل العلم بتلك الصناعة ، فلاضمان عليه ، وإن كان فعل ما لايفعل مثله من 

والمراد أن قيام الحجام والختان ) . 2" (أراد الصلاح وكان عالماً به ؛ فهو ضامن 

ب بعمل موافق لأهل العلم بتلك الصناعة ولم يقصر في ذلك فلا وأيضاً الطبي

ومنهم -مسؤولية عليه ، إما إذا خالف الأصول المعتبرة عند أهل الصناعة  

وقد سبق أن .  مسؤول عما يترتب من ضرر  ويقع عليه الضمانه فإن-الأطباء

 الطبيب بأنه لا مسؤولية على: " أشرنا إلى ما جاء في زاد الميعاد لابن جزي 

الحاذق  إذا أتى الفعل على وجهه أو بدل فيه عناية ، فلا ضمان عليه ولا على 

  " . عاقلته 

 قانون مزاولة مهنة الطب السعودي المشار كما أن بعض التشريعات ومنها

يمنع على الطبيب أن يمارس طرق التشخيص والعلاج نص على أنه  سابقاً،إليه 

                                                
  1 .2 /1996 ، المجلة القضائیة ، 1995 ماي 30 مؤرخ في 118720 قرار الغرفة الجنائیة ، الملف رقم -
   .172  ص 6 ھـ ، ج1393 محمد بن ادریس الشافعي ، الأم ، الطبعة الثانیة، دار المعرفة ،بیروت، -  2
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أدان القضاء الأطباء ، ومن ذلك حكم اس وعلى هذا الأس.  المعترف بهاغير

محكمة النقض الفرنسية بإدانة جراح تسبب أثناء الولادة بكسر في رأس المولود 

ة خاطئة ، وقد ـبطريق" جفت الولادة " أدى إلى وفاته ، حيث استعمل طريقة 

  ). 1(نته بجنحة القتل الخطأ اأد

 ذلك الجراح  الذي لا  ومن أمثلة:الإخلال بواجب الحيطة والحذر : ثانياً

يتحقق من خلو معدة المريض من الطعام قبل إقدامه على إجراء العملية أو قبل 

كل "  من القانون الجنائي الكويتي  على أنه 146 فقد نصت المادة .تخديره 

شخص تعهد في غير الحالات الاضطرارية بإجراء عملية جراحية لشخص آخر 

 ينطوي على خطر يهدد الحياة أو الصحة ، أو بعلاجه أو بالقيام بعمل مشروع

ولم يكن عنده القدر الواجب من الخبرة الفنية ، أو لم يبدل العناية الواجبة في 

القيام بعمله ، ويترتب على ذلك وفاة المجني عليه ، أو إصابة بأذى يعاقب وفقاً 

   " .165-154للأحكام المبينة في المواد 

 يجمع فقهاء الشريعة والتشريعات :نايةالعالإهمال وإغفال بذل  :ًثالثا

فهو مطالب ببذل نتيجة،عناية وليس بتحقيق  ملزم ببذل الوضعية على أن الطبيب

الجهد المعتاد من أمثاله في علاج المريض وفق الأصول الفنية لمهنة الطب ، 

    .فالطبيب لا يلتزم للمريض بتحقيق الشفاء 

  لثاني المطلب ا

  عن خطئهالطبيب مسئولية 

  في مجال عمليات التلقيح الاصطناعي

 وما نصت عليه ديثابعد أن تعرضنا إلى ما انتهى إليه الفقه والقضاء ح   

عن خطأه بغض النظر عن كونه بأن الطبيب يعتبر مسئولاً التشريعات الوضعية ، 

واعد العامة التي تحكم ذلك يخضعون للق في وهم  جسيماً أو يسيراً ،اً،و فني أاًمادي

، فإننا سنتناول بالبحث تحديد مدى حسب الحال ، الجزائية أو المدنية ولية المسئ

                                                
حنا ، المسؤولیة الجنائیة للأطباء والصیادلة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، منیر ریاض :  انظر - 1

   .77 ، ص 1989
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التلقيح عملية  إجراء عن الأخطاء التي قد يرتكبها أثناءمسؤولية الطبيب 

  . ها، وكذا مسؤوليته عن فشلالاصطناعي 

الأصل أن الطبيب لا يخرج في التزامه في عملية التلقيح الاصطناعي عن   

قضيه واجبات فة عامة ، فهو ملزم بمراعاة ما يصل الطبي بالتزامه في العم

لازمة الحيطة والحذر ، وأهم ما يقع على عاتقه فعله هو إجراؤه للفحوصات ال

وأن يتحرى الدقة في التشخيص ويستمر التزامه بهذه الضوابط لغاية مرحلة تنفيذ 

  .العلاج 

أن أحد رى كأن ي فالطبيب يسأل إذا أخطأ في التشخيص ،وبناء عليه  

إلى الإقدام على على خلاف الحقيقة، مما أدى بهما الزوجين يعاني من العقم 

الطبيب  كما أن . قد يعرض الزوجة إلى مخاطرالذيلاصطناعي االتلقيح 

 ملزم بالتأكد من مشروعية الوسيلة  على عملية التلقيح الاصطناعيفالمشر

لوها مما يتعارض مع أحكام المتبعة في الإنجاب وتحقق كافة  شروط الإباحة وخ

الشريعة الإسلامية ، أو النظام العام أو الآداب ، مما أشرنا إليه فيما سبق 

  .بخصوص أنواع التلقيح الجائزة شرعاً وقانوناً 

أما عن مسئولية  الطبيب المعالج في حال فشل عملية التلقيح ، التي علق   

 الإنجاب ،  فإنه من حيث كون عليها الزوجين آمالاً كبيرة في تلبية رغبتهما في

 يلتزم الطبيب في الذيأن التلقيح الاصطناعي يندرج ضمن مفهوم العمل الطبي 

ثبت أن الطبيب اتبع كافة وسائل  ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة ، طالما هإطار

 ، بالرغم الحيطة والحذر وفقاً للمعايير الفنية المعروفة لدى أهل الاختصاص

من أن مسؤولية الطبيب هي عقدية وليست القضاء الفقه وا استقر عليه ـمم

في عقد العلاج وهو ما تحقيق ما اتفق عليه  من مقتضياتها والتي ،)1(تقصيرية 

تدخل فيه عوامل أخرى يقه حتماً ، لكون أن هذا تليس في مقدور الطبيب تحق

ومناعة جسمه وغيرها من العوامل  التي ليست في مقدور طبيعة المريض،ك

                                                
 ص 116  رقم  26/6/1969انظر مجموعة أحكام محكمة النقض المصریة ، المرجع السابق ، حكم   - 1

 .juillet 1988   Cass.civ.1er Ch.a 20قرار محكمة النقض الفرنسیة  ، وانظر1075
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، ومن ثم فإن السمة الأساسية لنتائج العمل الطبي هي طبيب التدخل فيها ال

فقد يجرى الطبيب العملية بكل الضوابط   عملية التلقيح هي أكبر في، والاحتمالية 

خلال أو تقصير منه ، ومع  دون إمتعارف عليها لدى أهل الاختصاص التقنية ال

 إلا قدر االله عز وجل دون سبب واضححقق الإخصاب أو العلوق ذلك لا يت

 ، ومن هنا فإن الطبيب لا )1() ويجعل من يشاء عقيما( وحكمته التي اقتضت  

يسأل في مثل هذه الحالة عن فشل عملية التلقيح الاصطناعي طالما اتخذ كافة 

  .)2(وسائل الحيطة والحذر 

 وأقدم على إجراء التلقيح الاصطناعي نغير أنه إذا غرر الطبيب بالزوجي  

فيسأل الرغم من عدم وجود أدنى احتمال لنجاحها موهماً إياهما بعكس ذلك ، ، ب

أن الحالة لا تستوجب من حيث جزائياً بتهمة المساس بسلامة الجسم إذا تبين 

هدفه من وراء ذلك تحقيق  وربما يكون الأصل اللجوء إلى التلقيح بهذه الوسيلة ،

   ).3(مزيداً من الخبرة أو مكاسب مادية 
  
  

  انيــالث ابــبلا
  )طفل الأنبوب( ي الخارج الاصطناعي حالتلقیـ

  

 في الباب ا تعرضنا لهتيال، الداخلي إذا كانت طريقة التلقيح الاصطناعي 

حم  طريق نقل السائل المنوي للزوج إلى رالأول من هذا القسم ، والتي تتم عن

لم تستطع  إلا أنها  ،في علاج بعض صور العقمالزوجة ، لها فوائد معتبرة  

ف بالتلقيح خرى تعراستحداث طريقة أتم على كافة أنواع العقم ، لهذا التغلب 

بطريقة الإخصاب  أيضا عرفتو.la fécondation in vitro)  (رجي،الاصطناعي الخا

ووضعهما ،  أخد نطفة الرجل وبويضة المرأةفيوتتمثل هذه الطريقة  . أنبوبفي

فالتقاء النطفة الذكرية مع البويضة .بينهما عملية التلقيحتم تطبي حيث في أنبوب 
                                                

   .50سورة  الشورى ، الآیة    - 1
إیھاب یسر أنور علي  ، المسؤولیة المدنیة والجنائیة للطبیب ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، القاھرة ،  - 2

   .300ص    ، 1994
  . 551 و 550محمود عبد الرحیم مھران ، المرجع السایق ، ص  - 3
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 التلقيح في وسط خارج الرحم بخلاف ما هو عليه الشأن  فيالمؤنثة يتم 

  . الداخليالاصطناعي

سوف ،  الخارجيالاصطناعيولإعطاء صورة واضحة عن عملية التلقيح   

 تتم بها هذه العملية من الناحية التي الكيفية إلىتعرض بشيء من التفصيل ن

وأخيرا ، الاصطناعي هذا النوع من التلقيح إلى يلجأ فيها التيثم الحالات ، الطبية

عد في إطار هذا النوع من التلقيح الاصطناعي الخلايا التناسلية ، التي تُ مسألة إلى

  .ممارسات واستعمالات طبية وعلمية مختلفة أصبحت تتعرض له من ، وما 

  :؟طبيـة كيف تتم العملية من الناحية ال: أولا  

بويضة أو أكثر من ) شفط( تتم العملية من الناحية الطبية والتقنية بسحب   

ثم تنشط بواسطة ، Laparoscopieرحم الزوجة بتدخل جراحي يطلق عليه 

ومن .  وجود نطفة الرجلفيوتوضع بعد ذلك في وسط ملائم ومغذى ، هرمونات

تقريبا ( ين د مرور وقت معهنا يتم إخصاب البويضة الأنثوية بالنطفة الذكرية وبع

وبعد إتمام هذه العملية بالمراحل ، ة وتتكاثرتنقسم البويض) فيومين ونص

المعدة خصيصا ،  رحم المرأةإلىالمذكورة يتم بعد ذلك نقل البويضة الملقحة 

 يتكون الجنين  وحينئذ، من خلال معالجة هرمونية،  هذه البويضة الملقحةلاستقبال

  ).1(لطبيعي المعهود ثم الولادة بالشكل ا

فإن التلقيح ،  الفصل الأولفي وعلى عكس التلقيح الداخلي المشار إليه   

  :مرحلتينالخارجي يستلزم تدخلاً طبياً على 

 تنشيط عملية فيوتتمثل ، وهي سابقة على عملية سحب البويضة: ىالأول

 يتمكن  حتى،  جرعات هرمونيةبإعطاءالتبييض عند المرأة تنشيطاً صناعياً وهذا 

وأيضاً ، تجنباً للتدخل الجراحي أكثر من مرة، الطبيب من سحب بويضات عديدة

لإمكانية استعمال البويضات الملقحة الأخرى عند فشل التجربة الأولى والثانية 

  .  آخرهإلى

                                                
1  - Jean-Louis Baudouin et Catherine L., Op. Cit ,  p.65 et s. 
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، وتكون بعد إجراء عملية تلقيح البويضة الأنثوية بالنطفة الذكرية: الثانية

  ).1( المرأة بإجراء معالجة هرمونية له حيث تتم عملية إعداد رحم

    :  الخارجيالاصطناعي التلقيح إلىحالات اللجوء  :ثانيـا  

وان ، الداخلين عملية التلقيح في الباب الأول من هذا القسم بأ نالقد أشر  

 أن أغلبها لم يجد له علاجاً إلا بطريقة التلقيح إلاكانت تعالج بعض أنواع العقم 

 تستعمل فيها هذه التيفما هي إذن الحالات المرضية . جي الخارالاصطناعي

خمس في ) 2( مقاله له فيلقد حددها الدكتور ضياء الدين الجماس . الطريقة ؟

  : الخارجي وهي الاصطناعي التلقيح إلىاستطبابات تستدعى اللجوء 

 أجريت العملية التيستطباب الرئيسي لاوهو ا : انسداد أنابيب فالوب-1  

 هذه الحالة يستحيل تلاقى نطاف الزوج مع بويضات فيذلك أنه ، من أجله

  .الزوجة 

أي الحيوانات المنوية عن الحد ها حيث إن نقص : نقص النطاف-2  

 فان اليوبالت، هو أحد أسباب العقم) مل سائل منوي/ مليون نطفة60( الطبيعي 

 . )منوي مل سائل /  ملايين نطفة5 :(  لـ لا يحتاج الاالاصطناعيالتلقيح 

  . ملايين يستحيل معه نجاح العملية 5العدد عن وبالتالي فنقص 

ويعتقد أن هذه الحالة المرضية ناجمة عن وظيفة  : بطانة الرحم المنتدبة-3  

  .الأنابيب وقدرتها على التقاط البويضات

مخاطية  وجود أضداد ضمن فيوتتمثل ،  تضاد مخاطية عنق الرحم-4  

  . الرحم عنق

وهنا يكون الزوجان طبيعيان ولا يوجد سبب  :الغامض السبب العقم -5  

  .العقمواضح يفسر 

هي ،  الخارجيالاصطناعيأي التلقيح ،  أن  هذه الوسيلةإلى الإشارةتجدر   

 Trompes de أي عندما تكون قناة فالوب، الأنثويلعلاج العقم ،  الأصلفي

                                                
1  - Jean-Louis Baudouin et Catherine L., IBID , P. 66 

    وما بعدھا103 ضیاء الدین الجماس، المرجع السابق، ص  - 2
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Fallope لعقم الأنثوي كعدم غير أنها تستخدم لعلاج حالات أخرى ل،  مسدودة

ون العقم وتستخدم  أيضا عندما يك، القدرة على التبييض مع القدرة على الحمل

، )انسداد قناة فالوب( والزوجة )  السائل المنوي فيقم ع( مشتركا بين الزوجين 

كما أنها .  هذه الحالة يستعان بمني رجل آخر لتلقيح بويضة الزوجةفيو

 ببويضة امرأة الاستعانةعلى التبييض فتتم استخدمت عند عدم قدرة الزوجة 

ويضة   يستعان ببالاستخدام صورة أخرى لهذا فيو،  وتلقح بمني زوجهاأخرى

  امرأة أخرى  رحمفيثم تزرع البويضة الملقحة امرأة وتلقح بنطفة رجل آخر 

 نطفته والزوجة بعدم القدرة على فيوذلك عندما يكون الزوج مصابا بعقم 

  .درة على الحمل التبييض مع الق

الثابتة  مالمفاهي قد قلبت الاصطناعي تقدم وسائل التلقيح أنمما تقدم يلاحظ   

 فيليس فقط ،  والنسب رأساً على عقبالإنجاب مسائل فيعليها  والمستقر

 فدخل في .والأمومةالأبوة  فيبل حتى ،  فحسبالإنجاب الجنسي والاتصال

والأبوة ، الحقيقية أو البيولوجيةبوة  قاموس هذه العلاقات مفاهيم جديدة ، كالأ

بين عملية التلقيح حدث فصل وأكثر من ذلك ،  أو القانونيةالاجتماعية مومةوالأ

 حملت التيلدرجة أصبحت الأم ، من ناحية والحمل والوضع من ناحية أخرى

  .بالمولود ليست الأم الحقيقية من الناحية البيولوجية 

 خصصنا الفصل فصول، إلى ثلاثهذا الباب نا وتفصيلاً لكل هذا فقد قسم  

 والفصل الثاني لنطاق الحماية التلقيح،الأول لمدى مشروعية هذا النوع من 

مسؤولية الطبيب  أما بخصوص .المخصبةالمخصبة منها وغير الواجبة للأجنة 

 فهي نفسها التي أشرنا في حالة مخالفته ضوابط التلقيح الاصطناعي الخارجي

 الأول الذي خصصناه للتلقيح الإصطناعي الداخلي ، والخلاف إليها في الباب

   .بينهما يكمن فقط في  طريقة التلقيح 
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  ل الأول الفصـ

   التلقیح الاصطناعي الخارجي مشروعیة 

 ي عن التلقيح الاصطناعي الداخلي ،الخارجالتلقيح الاصطناعي الذي يميز   

ثى في وسط خارج الرحم كأنبوب تم التلقيح بين مني الرجل وبويضة الأنيهو أن 

اختبار أو أي وعاء مخبري ، وبعد أن يحدث الانقسام المناسب ، تعاد اللقيحة هذه 

 وللتلقيح . خارج الرحم تتمالتلقيح  عملية إلى رحم المرأة ، وسمي خارجيا لأن

 وأصولها وحكمها هاولكل صورة ظروفالاصطناعي الخارجي صور عدة،

  .   ما سنعرض له في المباحث التالية  وهو،الشرعي والقانوني 

   الأولالمبحث           

   بين الزوجين  أنبوب اختبارفيالتلقيح       

حيث انه يتم بين رجل وامرأة ، التلقيح بهذه الكيفية لا يثير أي إشكال  

سبق وأن أشرنا إليها في الباب  التيوهو يشبه الحالة ، يجمعهما عقد زواج شرعي

 في كون التلقيح في  ، كما ذكرنا ، ويكمن الفرق بينهما، الأول من هذا القسم 

 هذه فهو خارجي أي يتم التلقيح فيالأولى داخلي أي يتم داخل رحم الزوجة وأما 

نه من الناحية الشرعية إ، فوعليه  . رحم الزوجةفيفي أنبوب اختبار قبل زرعه 

كما ، توفرت شروطهاإذا ، قرينة الأبوة قائمةوالقانونية فالعملية جائزة ، كما أن 

فأمه ، من جهة الأممن جهة الأب أو المولود بالنسبة لتحديد نسبعوبة أنه لا ص

  .)أي بيولوجيا(  ولدته شرعاً وقانوناً وحقيقةً التيهي 

 إثناءبمني الزوج الداخلي مسألة التلقيح  عند التعرض ل،ان أشر سبق أنوقد  

وندوة ،  ،والفتاوى المصريةالإسلاميمجمع الفقه :  فتاوى كل منإلى، حياته

مادام  ،  سواء كان داخلياً أو خارجياًالاصطناعي تجيز مسألة التلقيح التي، الإنجاب

    . التلقيح يتم بين بويضة الزوجة والحيوان المنوي للزوج

على جواز عملية نص  الأخير، في التعديل الجزائري،انون الأسرة وق  

ن داخليا أو خارجياً ، ما دام يتم وفقاً التلقيح الاصطناعي مطلقاً ، سواء كا
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: وهي ،   02-05 مكرر من الأمر 45 حددها في المادة التيللشروط  والضوابط 

أن يكون الزواج شرعيا ، أن يتم برضا الزوجين وأثناء حياتهما ، وأن يكون 

        .  بمني الزوج وبويضة الزوجة دون غيرهما 

          

  الثانيالمبحث           

   اختبار بتدخل الغيرأنبوب فيلقيح   الت      

إما بسبب قلة ،  بعض حالات العقم عند الرجالفي يلجأ إلى هذه الطريقة  

أو لعدم قدرتها على ، أو لوجود تشوهات أو خلل فيها، الحيوانات المنوية عنده

اختراق البويضة أو لكون نطفته غير مخصبة مما يستحيل معه حدوث الحمل بها  

هذه الحالات تقتضى حتما تدخل الغير ف . الأسباب المرضية غير ذلك من إلى

 الذي الاصطناعي بواسطة التلقيح الإنجاب عملية فيباعتباره طرفا لا غنى عنه 

  . بالمتبرع بنطفة مذكرة نحن بصدد دراسته وهو ما يعرف

غير أن ، الإنجابقادراً على ،قد يكون الزوج على العكس من ذلك و   

لكن رحمها ، كأن يكون مبيضها مستأصلا أو معطلا، الزوجةسبب العقم هو عند  

  هذا الفرضفي مما يستدعى معه،سليم يقبل زرع البويضة الملقحة وحملها

ة وتسمي المتبرعة بنطفـة مؤنث،  مخصبةأخرى امرأةالحصول على بويضة من 

 فيثم تزرع البويضة الملقحة ) الزوج ( ليتم تلقيحها بنطفة الرجل ، )بويضة( 

كما يمكن أن يتم الحمل  . الإنجاب من عدم القدرة على يتعان التيحم الزوجة ر

 لأمهات الرحم الظئر ، واأو، أو ما يعرف بتأجير الرحم، لحساب الغير

 هذه  الطريقة عندما يكون رحم إلىويلجأ  ،)Les mères porteuses(المستعارات 

 مصابة بمرض تكونأو ، يستطيع احتضان الجنين أو لا، الزوجة غير موجود

مصابة بمرض السكر وتخاف من أن يصاب وليدها بنفس القلب أو الكلية أو 

يكون السبب مجرد عدم الرغبة في الحمل وتحمل وقد ، المرض بالوراثة

 أسرة إلى باستطاعتها الحمل امرأةأن تتقدم وصورته .خاصة عند الأثرياء،مشاقه
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،  لحسابها إما تطوعاً أو بمقابلوتبدى استعدادها بأن تحمل وتتم عملية الوضع

  .على أن تسلم المولود للأسرة بعد الوضع 

سوف نعرض لبيان حكم هذه الصور الثلاث للتدخل في عمليات و

عن في الأول : الإنجاب، من الناحيتين الشرعية والقانونية ، في مطالب ثلاث 

 ، وفى ويضةالمتبرعة ببعن حالة  والثاني، ) حيوان منوي(بنطفة حالة المتبرع 

  .الثالث نتعرض للحمل لحساب الغير أو ما يعرف بالأم المستعارة 

  

  الأولـب المطلــ

  ة مذكرةالمتبـرع بنطفــ     

إذا كانت نطفة الرجل غير مخصبة فان حدوث الحمل بواسطة ، ناكما أسلف  

 الحصول على نطفة رجل أجنبي إلىنطفته يصبح مستحيلاً مما يستدعى اللجوء 

 Tiers'' برعا ـمت''  صاحب النطفة هنا ىويسم،  بويضة الزوجة بهاحم تلقث

donneur) 1.(ذلك ،  تحريم هذه العمليةفيالإسلامية لا خلاف بين فقهاء الشريعة  و

فهي لشخص أجنبي لا تربطه بالزوجة علاقة زوجية ، لأن النطفة ليست للزوج

 فإن ، ناحية الشرعيةمن ال، الرغم من تحريم هذه العمليةعلى و.ومشروعةقائمة 

، إذا ما حدث وتم هذا الأمر يقتضى تحديد نسب الطفل طبقا للقواعد العامة للنسب

ما إذا حالة :  من جهة أخرى  التمييز بين حالتين هما الأمريقتضىكما ، الحمل 

 إلىتعرض نوتفصيلا لذلك ، كانت المرأة الملقحة متزوجة أم غير متزوجة

  .يين  الفرعين التالفيالمسألة 

  ـرع الأولالفـــ          

  ةر المتزوجــرأة غيــة المــحال       

 التيفالأم ،  أمهإلىبالنسبة لنسب الولد ، إشكالمثل هذا الفرض لا يثير أي   

، هي أم للطفل من الناحيتين القانونية والبيولوجية، تم تلقيحها بالنطفة المتبرع بها

                                                
  Insémination artificielle provenant d’un donneur anonyme  :  (IAD) ویطلق علیھا بالفرنسیة- 1
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 لياوبالت، النفي بأي شكل من الأشكالفالوضع يعتبر قرينة على الأمومة لا تقبل 

  .  حقيقةإليها ومن ثم ينسب رحمهافإن الطفل يسجل باسم أمه لأنه من 

 فالمسألة محل خلاف بين ، من حيث النسب، وأما عن صلة الولد بالمتبرع  

ألاّ ينسب الولد لصاحب الحيوان المنوي لان ابن ) 1(الفقهاء فالقول عند أغلبهم 

أن ينسب الولد للزاني ،قياساً على حالة الزنا، ويرى آخرون . بالزنا لا ينسب لأ

واستدلوا بما أورده ). 2(إذا كانت المرأة خالية من زوج أو أقيم عليهما الحد 

 استلحاق فيف"...  لا زوج لها حيث قال التي البغي حكم في ابن تيمية الإمام

  يوالنب،ن لأهل العلمقولا) أي متزوجة(  ولده إذا لم تكن المرأة فراشا الزاني

فإذا لم . فجعل الولد للفراش ؛ دون العاهر} الولد للفراش وللعاهر الحجر{ قال 

  ). 3..."(.الحديثتكن المرأة فراشا لم يتناوله 

ذلك أن فتح باب ،  ونرى أن ما ذهب إليه أغلب الفقهاء هو عين الصواب   

،  السامية للزواجالمعانييب سيهدم بلا ر،  بغير الزواج أو لغير المتزوجةالإنجاب

،  سبيل تربيته النفس والنفيسفيينشأ بين أبويه ويبذلان ، فالولد هو ثمرة الزواج

فما من شك أنه سينشأ مهملا فاسدا ومفسدا ، بهذه الكيفية  يولد الذي أما الطفل

فالتلقيح الاصطناعي بين الأجانب يلتقي مع الزنا في الجوهر والنتيجة ، . للمجتمع

،واستباحة الفرج في غير ما أحل االله  وضع لماء الرجل في غير ما يحل جوهرفال

والنتيجة مولود لا نسب له لعدم شرعية العلاقة بين الزانيين ، ...من الزوجية 

  ).   4(والفرق بين الزنا والتلقيح الإصطناعي بين الأجانب حصول اللذة والاستمتاع

نذكر ما ، مجتمعات الغربية الفي، الآفةولمعرفة مدى استفحال هذه   

 الية بالولايات المتحدة الامريكية ا الشمة بنك المني لكاليفورنيصرحت به  مدير

ئن البنك هن من البنات بأن ثلث زبا ،'' ’‘ WALL STREET JOURNAL دةلجري

 أن التلقيح النص صراحة على إلىولعل هذا ما دفع بالمشرع الفرنسي . العازبات

                                                
  146 السابق،  زیاد احمد سلامة، المرجع- 1
  146 ، صھ ، المرجع نفس  زیاد احمد سلامة- 2
   .114 و113 والثلاثون، مكتبة ابن تیمیة، ص الثانيابن تیمیة، مجموع فتاوى ابن تیمیة، المجلد  - 3
   1965 فتاوى الشیخ الطنطاوي ، جمع مجاھد دیراتیة، الطبعة الثانیة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، - 4
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وبمفهوم المخالفة فان . الإنجاب في رغبة زوجينتلبية موجه ل، الاصطناعي

 فينص  ديإن التشريع السويكما ) .1(التلقيح لغير المتزوجة غير مسموح به 

بأن التلقيح لا يتم إلا بين زوجين ، الاصطناعي ق بالتلقـيحالمتعل 1988ون قانـ

البيوطبية وجاء في الدراسة التي أجرتها الوكالة  ).2(يتمتعان بعلاقة مستقرة 

بالنسبة للأمهات العازبات التلقيح الإصطناعي  منعت  التيمن الدول الفرنسية أن 

 أباحت التيأما الدول . ومنها سلوفينيا ، النرويج ، سويسرا، البرتغال، وألمانيا 

وهذه الدول تختلف في تشريعاتها . ذلك فمنها اليونان ، إسبانيا ، هولندا وغيرها 

المرخصة  للنساء العازبات فقط ، وبين الإصطناعيى التلقيح بين مجيز اللجوء إل

   )3(.بدون قيد  بما في ذلك لمن يعشن في إطار ما يعرف بزواج المثليات 

مسموح فان هذا  النوع من التلقيح  أشرنا إليها ، التيفكما تشير الدراسة 

ما ينجم عنه م، ه تمنع بالمقارنة مع الدولة التي بشكل أكبر   الدول الغربيةفيبه 

مولود  أم سواء بالنسبة للطفل ال، قانونية واجتماعية وحتى أخلاقية، مشاكل كبيرة

أو ، أبيه معرفة إلىالطفل قد يعلم حقيقة ولادته  فيسعى فان  ناحية فمن. المتبرع

وهذا ،  هذا العالمإلى تكوينه وخروجه في ساهم الذي  المتبرع بالنطفةبالأحرى

 فيك لان المتبرع يكون مجهولاً، والمراكز المتخصصة  ليس بالهين  ذلالأمر

تطبق نظاما ،  ذلك بيانسيأتيكما ، الأوروبية ما عدا السويد  والنمسأغلب الدول ا

 ترفض تمكين الطفل من الإطلاع على اليوبالت، المتبرع مجهولاًبموجبه يبقى 

 إلىلمتبرِع ا يسعى أخرى قدناحية ومن . الملف المتضمن معرفة هوية المتَبرِع

معرفة الطفل نتاج نطفته بقصد الإقرار بالعلاقة الحقيقية بالطفل وإضفاء الصفة 

  :فيما يلى هذا ما سنتناوله بالدراسة . القانونية عليه

  

                                                
1  - Article  152-2 du code la santé publique  ,Op. ,Cit. P.1494  
2  - Franck MAGNARD & Nicolas TENZER , Le spermatozoïde hors la loi , Calmaa 
lévy , France  , 1991 , p. 109  
3-Etude comparative de l’encadrement juridiques international , Agence de la  
biomédecine , France ,octobre 2008 ,p13. 
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  - لـبالنسبة للطف: ولاأ:   

تقتضى البحث ، الحقيقة أن مسألة معرفة الأب البيولوجي من قبل الطفل  

 التي أوروبا وغيرها  من الدول فيحة بحدة  وهي مطرو،  ثلاث مشاكلفي

  : ترخص بمثل هذه الممارسات

ي ج البيولوالأبهل من الملائم أن نسمح للطفل بالبحث عن : الأولى  

  ؟) المتبرع بالنطفة(

على فرض السماح بالإطلاع على هوية المتبرع فهل هذا يؤدى  :الثانية   

  ؟ا يترتب عنها من حقوق والتزاماتم ترتيب علاقة قانونية بينه وبين الطفل وإلى

 يجب فيها  كشف حقيقة الأب التيضرورة تحديد الحالات :  الثالثة  

  .لمصلحة الطفل الصحية ، البيولوجي

، )1(ا والسويد دا النمسما ع، دول الأوروبيةن الكثيرُ م: بالنسبة للمشكلة الأولى -

من ثم ترفض السماح للطفل على بقاء المتبرع مجهولاً، وتقوم أنظمتها القانونية 

  : بالإطلاع على الملف المتضمن هوية المتبرع بالنطفة وهذا لعدة أسباب

  العائلة في العمل على أن يندمج الطفل إلىفمن جهة تهدف هذه الدول  

وأن يترسخ في ذهنه أن زوج أمه هو الأب الحقيقي من ،  يعيش في كنفهاالتي

  . الناحية القانونية والواقعية

 ن جهة أخرى فإن كان هدف المتبرع بالنطفة  تقديم خدمة لعائلة وم

ولم يكن هدفه على الإطلاق إقامة علاقة بينه ،  بسبب العقمالإنجابحرمت من 

لذا فلا يعقل أن يتحمل عواقب هذه العلاقة من الناحية ، وبين الطفل المنجب بنطفته

 .القانونية وما يترتب عليها من التزامات

د موفقاً ـ بعض الدول مثل السوياتخذتهذا الموقف فقد لـاً خلاف  و  

             معرفة والده الحقيقيإلى، وهو أن الطفل يحق له أن يسعى )2(عكسياً 

                                                
1 - Jean-Louis Baudouin et Catherine L., Op. Cit. , P. 53 

   أساسھ  توصیات اللجنة السویدیة للتلقیح الصناعي والذي  1985 مارس 1  بموجب قانون - 2
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 القانون أنبشرط أن يبلغ هذا الطفل سن الثامنة  عشر ومما يلاحظ ) البيولوجي( 

 ).1(السويدي فضل حماية مصلحة الولد على حماية مصلحة المتبرع 

  

وتخص مدى إمكانية إنشاء علاقة ، لأولىلوهي نتيجة : أما المشكلة الثانية  

فإن الأمر يختلف باختلاف الدول في ، قانونية بين الطفل والشخص المتبرع

  . على الوجه المبين آنفا، تمسكها بمبدأ أن يبقى المتبرع مجهولاً أو غير مجهول

 هذه العلاقة القانونية وما  أو عدم إقامة إقامةومن ثم تقرر هذه الدول 

  .يترتب عليها من حقوق والتزامات بين الأب البيولوجي والطفل

أظهر أن علاج ، وعلم الوراثة، فهي أن التطور العلمي:  الثالثةةأما المشكل  

، بعض الأمراض أو الوقاية منها  يقتضى معرفة المكونات الوراثية للمريض

ذا يقتضى أن يعرف ولد التلقيح أباه ومثل ه،  ضرورة تتبع سلالتهوبالتالي

،  مثل هذه الحالات  يجب  كشف حقيقةَ الأب البيولوجيفيوعليه فانه ، الحقيقي

  ).2(لمصلحة الطفل الصحية 

، بأنه إذا اقتضت ضرورة )3(وقد نص قانون الصحة العمومية الفرنسية   

 للزوجين فإنه يمكن للطبيب المعالج الإطلاع على المعلومات الطبية، العلاج

   . المتبرعين باللقيحة

  - للمتبرعبالنسبة : ثانيا:  

فان المتبرع  قد يعلم بطريقة أو بأخرى هوية ،  بخلاف الحالة الأولى  

ويسعى لإقرار علاقة حقيقية بالطفل بقصد إضفاء الصفة ، الطفل نتاج نطفته

  .  أب بيولوجيوبعبارة أخرى يريد أن يصبح أبا قانونيا بدلاً من، القانونية عليها

 ، بخصوص هذه العلاقة، عيةناحية الشرالإن كان الأمر محسوماً من   

 لقانون الأسرة الجزائري الذي أوجب أن يتم التلقيح بمني الزوج وحتى بالنسبة

                                                
   و بعدھا340محمد المرسى زھرة، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Jean-Louis Baudouin et Catherine L., Op. Cit. , P. 55 
3  - Article 152-5 du code de la santé publique, Op. Cit. , P.1494 
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،  القانون الفرنسيفيفإن الأمر غير ذلك ، ) 1(وبويضة الزوجة دون غيرهما 

القانونية لعلاقة المتبرع بالطفل أنه يمكن إضفاء الصفة ) 2(حيث يرى البعض 

 . من القانون المدني الفرنسي318و 1-313 تين المادبإعمالوهذا ، نتاج نطفته

 الحالة في يكون الطفل مسجلاً اعندم تقرر استبعاد قرينة الأبوة 1-313فالمادة 

إلا ) ( La possession d’étatة الحالأو عندما لا يحوز ، المدنية بدون اسم الأب

 الحالة يستطيع المتبرع أن يقر بأبوته للطفل ليصبح هذه فيف، واجهة الأم مفي

 إنكار في تعطى الحق لأم الولد 318ومن جهة أخرى فان المادة . الأب القانوني

أبوة زوجها لطفلها إذا كان الغرض من ذلك هو الزواج من الأب الحقيقي للطفل ؛ 

بأنه ، ين يرى أصحاب هذا الرأيوبناء على هاتين المادت. أي الأب البيولوجي

  .له الصفة القانونية على أبوته وإضفاءيمكن للمتبرع الإقرار بالولد 

 نص المادة إلىنرى بأن هذا الطرح غير ممكن إذا ما رجعنا مما سبق ،   

 حالة التلقيح في تنص صراحة بأنه التي) 3( من القانون المدني الفرنسي 311-19

انه لا يمكن أن يترتب على ذلك أية علاقة نسب بين ف،  بمني متبرعٍالاصطناعي

، كما لا يمكن رفع أي دعوى مسؤولية ضد ع والولد الناتج عن هذا التلقيح المتبر

  .المتبرع 

  الثانيرع الفـــ          

  رأة  المتزوجـــة حالــة المــ               

 Tiers donneur بمني رجل أجنبي الاصطناعيأي التلقيح ،  هذه الحالةفي   

  :  طرفينللجنين بينيكون التكوين الأولي ،  هذه الحالةفيفإنه   .لامرأة متزوجة

 المرأة صاحبة البويضة وصاحبة والثانيالأول الأجنبي صاحب الحيوان المنوي 

 إلا تكوين الجنين، أي دور  للزوج اللهم فيأي ،  هذه العمليةفيوليس ، الحمل

  .إلارابطة الزواج  مع صاحبة الحمل ليس 
                                                

   مكرر من قانون الأسرة  التي سبق أن اشرنا إلیھا سابقا45ً كما جاء في نص المادة - 1
  345 محمد المرسى زھرة، المرجع السابق ص - 2
   :وقد جاء نصھا. 1994 جویلیة 29 المؤرخ في 653-94 الصادرة بموجب القانون المعدل رقم - 3

 En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de 
filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.                                           
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الأب ( هذه العلاقة الثلاثية تقتضى منا تحديد نسب الولد بالنسبة للزوج   

  . حملت بمني رجل أجنبي غير زوجها التيوأيضاً تحديده بالنسبة للأم ) القانوني

- ًالأب القانوني(نسب الولد من جهة الزوج : أولا(:   

بنطفة  هذه الحالة عند الحديث عن المتبرع  لمثلتعرضنا أن ناسبق ل  

، وذكرنا إجماع الفقهاء على تحريمها ، لأن النطفة ) المطلب الأول( مذكرة 

ليست للزوج ، فهي لشخص أجنبي لا تربطه بالزوجة علاقة زوجية قائمة 

ومشروعة ، على حد تعبير قانون الأسرة الجزائري ، حيث نص على أن يكون 

رأة التي لقحت بمني رجل الزواج شرعياً ، وبالتالي فإن الولد لا ينسب لزوج الم

    .أجنبي

 التي،  العلماء على حرمة هذه الصورة من التلقيحاتفاقالرغم من وعلى    

وهو ، الزنا لعدم توفر عنصر جوهري من عناصر، يرى البعض فيها التعزير

أي الأب (  أبيه إلى فإن الأمر بالنسبة لنسب المولود ، الوطء أو الإتصال الجنسي

 إلىويرجع هذا الخلاف ، محل خلاف بين مؤيد ومعارض ) القانوني زوج أمه

وحرص الطرف ، حرص طرف على حماية مصلحة الولد وحفظه من الضياع

وهي مصلحة المجتمع والخوف من ،  نظرهفي، الأخر على حماية مصلحة أهم

  . لا تبتعد كثيراً عن الزناالتيتهديد كيانه من هذه الآفة 

  :أي الزوج  ) القانوني(لطفل لجهة الأب ين لتحديد نسب احجة المؤيد-1  

 بعد أن قال بحرمة هذه الصورة :  عبد الباسطيبدر المتول يقول )ا  

إما إذا كانت زوجة فقد .. .والجواب من ينسب هذا الولد ؟ إلىثم '' استطرد بقوله 

فينسب '' الولد للفراش وللعاهر الحجر '' هذه القضية بقوله  حسم رسول االله 

 ليس منه فالمخلص له أن ينفي النسب بأنه الزوج فإن كان الزوج يقطع ىإلالولد 

ق  ويقطع نسب الولد من الزوج ويلحويلاعن هذه الزوجة ويفسخ النكاح بينهما
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ه ولكن يكون ـي به ثبت نسبـه منـ ورضوإن علم أنه ليس منه. بأمه فقط

  ).1... "(ا ـآثم

لأنه  ( بالزانيالنسب  ،فيرى إلحاق المحمديأما علي محمد يوسف ) ب  

 بالزاني النسب إلحاقويرى )  حكم الزنا فييعتبر في هذه الصورة من التلقيح 

يعتبر "  صاحب النطفة  " والزانيعلى أساس أن القول بقطع النسب بين الولد 

 الولد لا أن حين في، الجانيعقوبة للزنا غير أنها توقع على الضحية وليس على 

وبذلك نكون قد عاقبناه على ذنب لم يقترفه ،  من إثمزانيالذنب له فيما اقترفه 

ة ـرى إلحاق الولد بمن يقره إقامـوعليه فانه ي، وتركناه بدون نسب معروف

  ). 2...(للعدل 

أما ...  عبد العزيز الخياط فيعتبر العمل غير مشروع ويأثم بعمله  أما)ج  

 قيام الحياة إلىاداً الولد ينسب للزوجين استن'' فيما يخص نسب الولد فيقول 

 أب مما يؤثر على إلىالزوجية وخوفا من ضياع الولد فيبقى من غير انتساب 

الولد للفـراش " والدليل الشرعي على ذلك قولـه . حياته النفسية والعلمية

  ).3( "وللعاهر الحجر

 يعتبر الاصطناعيإن التلقيح " : محمد عبد اهللالمحامي العام وقال ) د  

ظام العام والآداب وهما يرتكزان على الدين والدين لا يسمح بأن يوضع مخالفا للن

 الاصطناعيولكن المولود الناجم عن التلقيح ،  رحم امرأة غير بذرة زوجهافي

ولكن هذا التلقيح لا يعد زنا من " الولد للفراش" يعتبر ولداً شرعيا طبقا لقاعدة 

 جريمة الزنا وإن فيو ركن الناحية الجنائية حيث ينقصه الإتصال الجنسي وه

  ).4(جاز اعتباره هتك عرض 

                                                
  ،  سلسلة مطبوعات الإسلام في ضوء الإنجاب عبد الباسط، آراء في التلقیح الصناعي،  ندوة المتوليبدر  - 1

  486، ص 1983، الكویت، الإسلاميمنظمة الطب 
  359محمد المرسى زھرة، المرجع السابق، ص  - 2
 والشؤون والمقدسات الإسلامیة، عمان الأوقاف ، مطابع وزارةالإسلامعبد العزیز الخیاط، حكم العقم في  - 3

  29، ص 1981الأردن، 
، بحث مقدم  خلال الدورة الثانیة لمؤتمر الأنابیب عبد الرحمن البسام،   أطفال :ورد ھذا الرأي  في بحث  - 4

  254، ص1986، الأول، العدد الثاتى، الجزء الإسلامي، مجلة مجمع الفقھ الإسلاميمجمع الفقھ 
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أن الطفل المولود يستفيد من ، ومن الناحية القانونية يرى البعض) هـ  

 تلده الذي فان الولد، بحكم عقد الزواج،  تأخذ بها القوانينالتيقرينة الأبوة 

قانوناً ومن ثم فإن الزوج ،في هذا الفرض ،هو أبُ للطفل ، الزوجة يلتحق بالزوج

 يمكن إثبات عكسها بكافة الطرق فإنهوبما أن قرينة الأبوة ليست قطعية ، وحقيقةً

  ). 1( أبوة الطفل نتاج عملية التلقيح إنكارويجوز للزوج رفع دعوى 

  ):أي الزوج( نسب الطفل لجهة الأبالمعارضين لتحديد حجة -2     

 أجمع الفقهاء على محمد علي البار بأن  أنواع التلقيح باختلافها يرى )ا  

 داخل الرحم بماء الزوج أثناء قيام عهد الاصطناعيتحريمها ما عدا التلقيح 

 خارج الرحم بماء الزوج وبويضة الزوجة وإعادة الاصطناعيالتلقيح والزوجية 

  ).2...( الزوجة إلى اللقيحة

أما بالنظر الإسلامي فلا :" بهذا الخصوصقد قال الزرقاء ففيمصط أما) ب  

  ).3..."( شريعة الإسلام يعتبر نسب الولد لأبيهفيف،  تحريمه قطعاًيفشك 

ماء  وإذا كان التلقيح البشري  بغير" ...: يوسف القرضاوي فيرىو)  ج  

على هذا الوضع وبتلك المنزلة كان دون شك أفظع جرماً وأشد نكراً من الزوج 

ي إدخال عنصر  المذكور وهالتبنيفان ولد التلقيح يجمع بين نتيجة ،  التبني

 إطار واحد تنبو عنه في النسب وبين خسة أخرى وهي التقاؤه مع الزنا فيغريب 

 المستوى إلىالشرائع والقوانين وينبو عنه المستوى الإنساني الفاضل وينزلق به 

  ) .4( برباط المجتمع الكريم للأفراد لا شعور فيه الذي الحيواني

م إخصاب النطفة خارج  أن حكيمحمد سعيد رمضان البوطوقال  )د  

  : الإباحة والحرمة على أمرين اثنين فيمداره ، الرحم

                                                
  ھاد وما بع346د مرسى الزھرة، المرجع السابق، ص ص محم - 1
، 107، المجلة العربیة،  جدة، العدد )مقال(  والتلقیح الصناعي ومحاذره الأنبوبمحمد علي البار ،طفل   - 2

    55، ص 1986سبتمبر 
   .259، ص  السابق  الشیخ عبد الرحمن البسام، المرجع- 3
  255، ص عبد الرحمن البسام، المرجع نفسھ  - 4
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من أن هذه الطريقة لن تسبب أي ، أن يتأكد الأطباء تأكداً تاماً: الأمر الأول  

ضرر جسمي أو نفسي أو عقلي للجنين بعد ولادته وإلا فالعملية محرمة عملا 

  ". لا ضرر ولا ضرار" بالقاعدة الشرعية الكلية 

فإذا كانت النطفة .  الأنسابفي يترتب على هذا العمل خلط ألا: الثانيأما   

 رحم الزوجة دون غيرها فذلك إلىوتمت إعادتها بعد ذلك ، هي للزوج والزوجة

  . )1( الشرعية قولاً واحداً الأحكام نطاق في فالعمل غير جائز وإلاجائز 

   :تة لأحكام النسب ميزان المبادئ الثابفي الآراء لهذه تنامناقش -3  

  :توضيحيةمقدمة ) أ  

 التينرى أنه لابد من التذكير بالكيفية ،  تفاصيل الموضوعفيقبل الخوض   

رجت منه أن المبيض عند المرأة إذا خ، فكما هو معلوم. يتكون بها الجنين

ان يطلق هذان الأنبوب، ر متصل بالرحم أنبوب  أيس من أوالبويضة يلقفها أنبوب أي

وهذه البويضة هي جزء الجنين ، Trompes de Fallope''  قناتي فالوب''عليهما 

اللتين  نالخصيتي من فيأتي،  من الذكرتيالآ الأخرأما الجزء  . من الأنثىالآتي

 من الأنثى هو البويضة الآتي فجزء الجنين اًإذ.  الحيوان المنويبإنتاج تقومان

  .  من الذكر هو الحيوان المنويالآتيوجزءه 

لا يمكن أن تكون كاملة إلا بالتقاء البويضة ذاً بنة الأولى لخلق الجنين إاللّف  

وهذه الخلية الكاملة  تحتوى على ستة وأربعين كروموزوم ، بالحيوان المنوي

 الحيوان في بويضة المرأة والنصف الآخر في،نصفها أي ثلاثة وعشرين 

  ).2(نوي ـالم

 أصدرها أو التي الأحكامأن الفتاوى و ما قصدته من هذه المقدمة هو  

 بخصوص ما ، يصدرها أهل الاختصاص من العلماء الشرعيين أو رجال القانون

 هي مناصفة التي أصول تكوين الجنين الاعتبار في تأخذلابد وأن ، يتعلق بالنسب

 الشرعية فيما يخص ثبوت الأحكام بنيت أساسها على التيو، نثىوالأبين الذكر 
                                                

؟، دار الفكر، دمشق، .. لماذا ؟ وكیفالإنسانیة ملاذ كل المجتمعات الإسلاممحمد سعید رمضان البوطي،  - 1
  .132، ص 1982

   وما بعدھا87 ھاشم جمیل عبد االله، المرجع السابق، ص - 2
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بوت النسب شرعاً بالنسبة للزوج لا يمكن بأي حال من  تقضى بأن ثالتي، النسب

أي بويضة الزوجة والحيوان (  أن يكون إلا بالتقاء نصفي تكوين الجنينالأحوال

  .في رحم امرأة تربطها به علاقة زواج شرعية )  المنوي للزوج 

   :مناقشة هذه الآراء) ب  

 بعض رجال القانون   فإن آراء العلماء الشرعيين  وأيضاً آراء، وبناء عليه  

، أي التلقيح بالحيوان المنوي لغير الزوج،  بهذه الصورةالاصطناعيفي التلقيح 

قانونية و شرعية للحجج المختلفة ، تقتضى دراسة تحليلية، ها آنفانا ذكرالتي

المقدمة من كلا الفريقين ومدى تطابقهما مع المبادئ  المستقر عليه بخصوص 

  . أو نفي النسب ثبوت

اعتمدوا ) الأب القانوني (  الولد بزوج الأم إلحاقح أن القائلين بجواز يتض  

 نسب الولد من عليها لثبوت حججهم على تأويل أو فهم خاص للمبادئ المتفق في

كوسيلة من وسائل  بالإقراروالقواعد الخاصة ، "الولد للفراش " قاعدة : وهما، أبيه

  .النسبإثبات 

 تعنى أن النسب يثبت فإنها: " الولد للفراش "ففيما يخص القاعدة الشرعية 

  : ه وهي بشروطإلاوالفراش لا يثبت ، بالفراش

  . سواء كان صحيحا أم فاسداً أم نكاح شبهة عقد الزواجحصول ) 1

،وما  الإتصالإمكان لاعتبار المرأة فراشاً إنما لا بد من فييك أن العقد وحده لا) 2

لإصطناعي بالشروط والضوابط المحددة في حكمه أي أن يكون بطريق التلقيح ا

   . شراعاً وقانوناً 

 وقبل عشرة أشهرأن تأتي الزوجة بالولد بعد مضي اقل مدة للحمل وهي ستة ) 3

  .الانفصالأشهر من تاريخ الوفاة أو 

 بخصوص صورة التلقيح الأحكام أي مدى يمكن تطبيق هذه إلىفوعليه ،   

،  حالتنا هذهفيلفراش لا يمكن تطبيقها إن قاعدة الولد ل.  نحن بصددها ؟التي

  :التالية للأسباب
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 لا يمكن التي الحالة فييكون " الولد للفراش " إن تطبيق هذه القاعدة : أولا

الجزم ما إذا كان من كأن تحمل امرأة ويصعب ، فيها الجزم بمصدر الجنين

إذا أما ،  هذه الحالة ينسب لصاحب الفراشفيزوجها أو من غيره فإن الحمل 

واللعان يقتضى قيام . جزم الزوج بعدم شرعية الولد فقد شرع اللعان كوسيلة لنفيه

 نحن التي الحالة فيوهذا غير متوفر إطلاقا ، علاقة الزوجية بين المتلاعنين

فالمتبرع بالمني لا تربطه بالمتبرع لها أية علاقة زواج فهو أجنبي ، بصددها

  . عنها

عند امرأة ) عقد الزواج بكل شروطه(  الفراش أنه بالرغم من قيام: ثانيـا   

،  فإن النسب لا يلحق بالزوج بالرغم من قيام الفراشأشهر 6وأتت بولد لأقل من 

   .لان المحتمل أن يكون من غيره، وهذا بإجماع الفقهاء

فإننا نعلم يقينا من هو ، الاصطناعي هذا النوع من التلقيح في  إنه :ثالثـا   

سواء كان معلوماً بشخصه  ( بين التلقيح تم بمني رجل أجنأي أ، صاحب النطفة

ويكون اليقين أكثر ).  حالة استخراج المني من بنك المني فيأو غير معلوم كما 

،  يكون فيها  مني الزوج غير مخصب حيث يستحيل الحمل منهالتي الحالة في

رط الإتصال  فإن شاليوبالت،  سابقا عند الكلام عن أسباب عقم الرجالناكما أسلف

 هذه فيبل تم ، كما تقتضى قاعدة ثبوت النسب، غير متوفر بين الزوج وزوجته

   .الاصطناعيوان كان بطريق التلقيح ، الحالة بين الزوجة ورجل أجنبي عنها

،  فان قاعدة الولد للفراش لا يمكن تطبيقها للأسباب المذكورةالأسبابلهذه   

  .قانوناً بالزوج  لا يمكن إلحاق الولد شرعاً واليوبالت

فهل ، برضا الزوجلقيح بمني رجل أجنبيي تم أن الت لو، وبعد هذا نتساءل  

، أن قواعد النسب من النظام العام، يحق للزوج أن ينفيه بعد ذلك ؟ يرى البعض

أن الرضا  باعتبار،   فإنه لا يمكن الاعتداد برضا الزوج السابق للعمليةاليوبالت

  ). 1(ام العام لايبرر الاعتداء على النظ

                                                
  221 نصر الدین ماروك، المرجع السابق، ص - 1
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  فإن القائلين به كحل لهذه المعضلة أي أن يقر  ، الإقراريخص أما فيما 

شرط أساسي  فان هذا الطرح لا يمكن قبوله لعدم توفر، الزوج بالولد ليلحقه به

من شروط الإقرار أن يكون من ولا يمكن للقضاء قبوله لأنه ، )1(على الأقل 

فعقلا لا يمكن قبول  مثل هذا . )2( العادة  يصدقه العقل أو تصدقهالذي النوع

هذا ، أن الزوجة لقحت بماء غير ماء الزوج،  حالتنا هذهفي، لأن الفرض الإقرار

ومن جهة أخرى فان الإقرار يقتضى قيام الزوجية  بأحد صورها ؛ أي ، من جهة

س يلأن الإقرار  ل، د الولوأمسواء بعقد صحيح أم فاسد أم وطء بشبهة  بين المقر 

منشئُُ  لنسب من جديد ولكنه اعتراف ضمني بوجود علاقة شرعية قبل ولادة 

تربطه بالمرأة فالمتبرع بالنطفة لا ،  حالتنا هذه مطلقافيوهذا غير متوفر ، الولد

لة لا يمكن إلحاقه بطريق  هذه الحافيفإن الولد ، وعليه .ناأية رابطة مما ذكر

 .لأنه أجنبي عن العلاقة، ) ولدتهلتياأي زوج الأم ( بالأب القانوني الإقرار

  - نسب الولد من جهة الأم: ثانيـا:   

وإذا ثبتت الولادة فإنه ، أما عن نسب الولد من جهة الأم فإنه ثابت منها  

 وأهلها هم أهله ويرثها وترثه سواء كان من فالولد ولدها. يستحيل نفيها بعد ذلك

  .ذلكنكاح أو سفاح على ما سبق ذكر 

 هذا في تعرضنا له الذي  الفرضفي، الاصطناعيإن التلقيح ،وعليه   

ما يطلق عليه بالأب  أو(بصاحب النطفة ، حق الولد سواءلا يمكن أن يل، المطلب

لعدم توفر أسباب ثبوت )  يربطه بأمه عقد زواج الذي(زوج  بالوأ، )ي البيولوج

   . ا أم لا ذلك القول بأن هذه العملية تعتبر زنفي يستوي، النسب السابقة

وخلاصة القول إنه يترتب على ذلك أن أحكام النسب يجب أن تراعي   

 أجمع التي تسمح به القواعد الشرعية الثابتة الذي بالقدر، مصالح جميع الأطراف
                                                

، وعدم تصریح المقر بأن  الولد من الزنا  لاختلاف الفقھاء  وھذا على فرض توافر شرطي مجھولیة النسب- 1
   .تكییف ھذه الصورة من التلقیح على أنھ زنا   في 

وقد جاء  ، وكذا اغلب التشریعات العربیة،الأسرة من قانون 44ه المشرع الجزائري في المادة د شرط اور- 2
 ، 92ـ وفي المغـربي  في الفصل ..." ل المقـر لھوكان یولد مثلھ لمث "... 70التونسي في الفصل  في القانون 

 المستلحق ـ بكسر الحاء ـ أن لا یكذب" ...تشبھ الى حد ما الصیغـة الواردة في التشریع الجزائري ،  وبصیغـة 
یثبت بھ نسب المقر لھ إذا كان ... بالبنوة الإقرار " ... 52/1؛ وفي القانون العراقي  في المادة " عـادة  عقل أو

   .       ..." .لمثلــھ  ولد مثلھ ی
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وأن تحاول التوفيق بين هذه ، وتضمنتها القواعد القانونية، عليها جمهور الفقهاء

لأن ، حكام النسب مصلحة الطفل دائماًفلا يشترط أن تحقق أ، ومن ثم، المصالح

 نفس الوقت حق فيفإنه ، النسب كما هو حق للأم لتدفع عن نفسها تهمة الزنا

وإنه أيضا ، نَها الشرع والقوانين ذلك من حقوق له بيأصلي للولد لما يترتب على

حماية لمصلحة المجتمع ، حق الله لاتصاله بحقوق وحرمات أوجب االله رعايتها

     . كله

  المطلب الثاني             

  رعة ببويضـــةــالمتبـ      

ولا يمكن ،  هذه الطريقة عندما يكون مبيض الزوجة به خللإلىيلجأ   

 .أما الزوج فسليم، للمرأة إفراز بويضات بسبب علة فيه مع قدرتها على الحمل

 منها وتخصب ثم تلقح بها تؤخذففي هذه الحالة تتبرع امرأة أخرى ببويضات 

تحمل وتضع ليست صاحبة في هذا الفرض أن التي يحدث الذي . لزوجة ا

وهو ،  العلاقة بالمولودفييدخل عنصر جديد ،  الصورة أيضا هذهفيو ،البويضة

والأم ، بحيث يصبح منشأ الولد مشتركاً بين الأب صاحب النطفة، طرف ثالث

  .  تبرعت بالبويضةالتيوالمرأة ،  حملت ووضعتالتي

د أن كان ينسب لامرأة بع، الولد ينسب واقعياً لامرأتينوهكذا أصبح   

، وما حكم نسب المولود بالنسبة لأبيه،  هذه الصورةفيفما الحكم الشرعي  .واحدة

  . وأيضا بالنسبة لأمـه ؟

أي الحيوان ، بالنسبة للتلقيح بهذه الكيفية،  فالحكم عند علماء الشريعة-)أ  

لا يعدو أن يكون مثل حكم المتبرع ، ةالبويضة من أجنبيو، المنوي من الزوج

هذه ...  '' يلي الفتوى المصرية ما فيجاء ، وقد الحرمةالأجنبي بالنطفة وهو 

 يتخلق من هذا الصنيع حرام بيقين الذي والولد،  معنى الزنافيالصورة تدخل 

،  الأنساباختلاط إلى مثله يإذ أنه يؤد،  اتجاه واحدفي مع الزنا المباشر لالتقائه

 الإنسان  بني تحرص على سلامة أنساب التيذلك ما تمنعه الشريعة الإسلامية و
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وللسبب نفسه جاءت فتوى مجمع ). 1('' معناه ومؤداه في بها عن الزنا والابتعاد

  ).  2(يح لوب من التلقحريم هذا الأسمي بتالفقه الإسلا

للقيحة  التحريم لأن اهذه الحالة واضح فيها سبب''  الزرقاء فييقول مصط  

ي ـ نسب منتحل غير مبنىـإل يي تؤدهف، ن مصدرين غير زوجينمتكونة م

فإن أصل التحريم نتج عن اختلاط البويضات ، وبناء عليه  ).3('' على زوجية 

  . المنوية من غير رباط شرعي أي الزواج توالحيوانا

فيقتضى ،  هذه الصورة من صور التلقيحفيأما حكم نسب المولود -)ب  

ومن جهة الزوجة لكونها حملت بالولد ووضعته بعد ، بيانه من جهة الأبالأمر  ت

  .أن لقحت ببويضة امرأة أخرى 

   : مـن جهـة الأب-1  

حالة (  الحالة السابقةفي ما سبق ذكره بخصوص النسب من جهة الزوج   

حالة ( فإن الحكم نفسه ينطبق على هذه الحالة )  الرجل الأجنبي المتبرع بنطفة

أي أن نسب المولود غير ثابت شرعاً وقانوناً للأسباب )  الأجنبية ببويضةالمتبرعة

   .  مسألة تلقيح الزوجة بمني رجل أجنبيإلىما تعرضنا  عندإليهاالسابق الإشارة 

 هذه الحالة، في، أن الولد، غير أن البعض يرى أنه من الناحية القانونية  

حملت أثناء ، زوجةد من امرأة متول، من جهة، يستفيد من قرينة الأبوة لأن الولد

ومن  . ولد فيه الولدالذي أي أنه صاحب الفراش) أبوة قانونية( ، ةقيام الزوجي

 التلقيح هي نطفته ومن ثم فالولد من في استخدمت التيجهة أخرى فإن النطفة 

  ).4( دعوى يقصد بها إنكاره أية لا تقبل وبالتالي)   بيولوجيةأبوة(صلبه حقاً 

بخصوص التكوين ، سابقاً ناه ما ذكرإلى إلا العودة ايسعن  لاأمام هذا  

وان النصف ،  أن مساهمة الرجل فيه بالنصفناوقد أوضح، البيولوجي للجنين

وحتى يكون ناتج هذا الخلط ملكا مشتركا من ، هو من المرأة) البويضة( خر الآ

                                                
  .3220 القتاوى المصریة، المرجع السابق، ص - 1
   .266، المرجع السابق، ص الإسلامي مجلة مجمع الفقھ - 2
  260  الشیخ عبد الرحمن البسام، المرجع السابق، ص- 3
  . 363 زھرة، المرجع السابق ،ص ساميمحمد ال  - 4
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       الخليط الناحية الشرعية فإنه لابد لهما من عقد زواج يجتمع تحت ظله هذا 

  .  ينشأ منه الولدالذي)الأمشاج( 

فإن العلاقة الزوجية تربط بين الرجل ،  حالتنا هذهفيفإنه ،  وبناء عليه  

 التي فإن البويضة وبالتالي،  حملت بالمولود ووضعتهالتيصاحب المني والمرأة 

لقحت بمني الزوج هي لامرأة أجنبية لا تربطه بها أية علاقة شرعية مما 

أي عدم إلحاق ،  حالة المتبرع الأجنبي بالنطفةفيتوجب إعمال الحكم نفسه يس

  .النسب بالزوج للأسباب نفسها

    :جهـة الأممـن  -2  

بل ، محل نقاش أو جدال وضعته التيلم يكن أمر نسب الولد من الأم   

،  الولد بدون ترددإليها ينسب التي وضعت هي التيق عليه أن الأم الثابت والمتف

 التيوهي ،  تحملالتيوهي ،  تلقح بمني الزوجالتيصاحبة البويضة لأنها  ذلك

 الحسبان فيكن تم  ل التي الاصطناعيغير انه بهذه الصورة من التلقيح ، تضع

 في ساهمتا لامرأتين) تكوين بيولوجي مشتركنقصد  (''واقعيا ''  أن الولد ينسب

،  واحدةلامرأة إلان ينسب الولد غير انه من الناحية القانونية لا يمكن أ، تكوينه

  فلأيهما ينسب الولد ؟.  حملت الطفل ووضعتهالتيأو من ، صاحبة البويضة

 تحديد المقصود في وأهل الاختصاصاختلف العلماء ه الإشكالية أمام هذ   

نسب  لأيهما يوبالتالي،  حملت ووضعتالتيي  صاحبة البويضة أم ههل ، بالأم

  ية والقانونية ؟من الناحيتين الشرعالولد 

   :من الناحية الشرعية الأم الحقيقة -1

،  الأم الحقيقيةتحديدفي  قول واحد فقهاء الشريعة الإسلامية علىلم يجمع   

 هي صاحبة يرى بأنهاففريق ، ا نحن بصدد دراستهالذي  صورة التلقيحفي

  .ووضعت حملت التي آخر يرى بأنها صاحبة الرحم قالبويضة، وفري

   :يليعرضها فيما نأدلته حججه وولكل فريق   

   :القائل بأن الأم هي مانحة البويضة: الأولالفريق   

   :يلي فيمانذكرها  مجموعة من الحقائق إلىيستند أصحاب هذا الرأي   
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 لا تقبل الجدال فإن الخصائص الوراثية التي بناء على الحقيقة العلمية -)ا

، ائص المودعة في البويضةفالجنين سيحمل كل هذه الخص،  البويضةفيمودعة 

 أحسن الظروف تعامل على فيو، حاضنة ة إلا حملت هذه البويضالتيوما الرحم 

  ).1(أنها مرضعة 

فالولد يستخلص منها غذاءه وكذلك ،  حملت  كالمرضعةالتي الأم -)ب  

أما السجل الوراثي الحقيقي ،  حملت بهالتي رحم المرأة فييفعل الجنين المزروع 

 إلى فالأصول الوراثية ترجع أساساً اًإذ. من الخلايا الجنسية للأبوينللوليد فهو 

 فكما لا ينسب الطفل الرضيع  وبالتالي).2(لدين اللذين شاركَا بخلاياهما الجنسيةالوا

    .  حملت به ووضعتهالتي المرأة إلىلا ينسب ،  أرضعته بسبب الرضاعةالتي إلى

فالنطفة الأمشاج هي بداية ، وجيةإن النسب يقوم على الحقيقة البيول) ج   

 إذا كان وبالتالي، إثنى عشر مرة القرآن الكريم فيوقد ورد ذكرها ، خلق الإنسان

جهة الأم من  ،فإنه ينسب أيضاً -الرجل صاحب النطفة-الولد ينسب للأب 

  .صاحبة البويضة

   حملت ووضعت التيالقائل بأن الأم هي : انيالثالفريق   

 حملت وولدت واستندوا التيأي بأن الأم الحقيقية هي يرى أنصار هذا الر  

   :يلي نوجزها فيما حقائق عدة إلى ذلك في

، بما في ذلك من معاناة ومشقة،  حملت ووضعتالتيإن اعتبار الأم ) ا  

فجوهر الأمومة بذل ، منطق مقلوب يفسد بدون شك معنى الأمومة، كالمرضعة

 التيم لمعنى الأمومة فإن المرأة وبهذا المفهو، وعطاء وصبر وتحمل ومعاناة

  ). 3(''الأم '' حملت ووضعت هي الأجدر بوصف 

لا ، الاصطناعيمن التلقيح ، كل طفل ناشئ بالطرق المحرمة قطعاً) ب  

وإنما ينسب لمن حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة ،  أب جبراًإلىينسب 

 جانب فيإن النسب '' لصنائع  بدائع افيوقد جاء .طبيعية كولد الزنا الفعلي تماماً
                                                

  173، المرجع السابق، ص نجابالإ عبد الحفیظ حلمي، ندوة - 1
  366  محمد المرسى زھرة، المرجع السابق، ص - 2
   368 و367 زھرة، المرجع نفسھ  ص سامي  محمد ال- 3
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 إلاولا تثبت الولادة ،  جانب النساء يثبت بالولادةفيو، الرجال يثبت بالفراش

  ).1(بدليل وأدنى دليل عليها شهادة القابلة 

  :  حملت وولدت منهاالتي أن الأم هي إلى القرآنية الآياتأشارت بعض ) ج  

فالآية قد سلكت طريق النفي ، )2(} ى ولَدنَهم إن أُمهاتُهم إٍلاَّ الَّلائِ { تعالىقوله 

 فيفهذه الآية نزلت .  لم تلد الولدالتيأي أنها نفت الأمومة عن ، والإثبات

 أماً حتى تكون محرمة فالزوجة ليست"...  هذا يقول السيد قطب فيو، الظهار

هاً ووضعتْه كُرهاً حملَتْه أُمه كُر { ى وقوله تعال).3"( ولدت التيفالأم هي . ملأكا

 وااللهُ { تعالىقوله و. تحمل بالولد وتضعه هي أمهالتيفبينت الآية أن ، )4(} 

وهذه أيضاً صريحة  في كون ، )'5(} أَخْرجكُم من بطُونِ أُمهاتكُم لاَ تَعلَمون شَيئاً

المرأة لا لأن البويضة عندما تخرج من ،  حملت الجنين وأخرجتهالتيالأُم هي 

ثم أن الآية قالت بأن البطون هي ، تشكل كائنا يوصف بأنه يعلم أو لا يعلم شيئا

  .   تؤكد كلها هذا المعنىالتي غير ذلك من النصوص القرآنية إلى ، للأمهات

 االله عنه رضي الصحيحين عن ابن مسعود في الحديث فقد جاء فيأما ) د  

 أمه أربعين يوما ثم  علقة مثل ذلك ثم  بطنفيإن أحدكم يجمع  "  قال أن النبي 

فإن صاحبة ، فحسب ظاهر هذا الحديث الشريف)...." 6(يكون مضغة  مثل ذلك

أما ، أي أم الطفل،  يتكون فيها الجنين ويمر بالمراحل المختلفة هي أمهالتيالبطن 

  . تبرعت بالبويضة انتهى دورها عند حد التبرع بهذه البويضةالتي

 يقول بأن الأُم هي صاحبة الذي ي الفريق الأولوفي ردهم على رأ  

  :يرد عليهم البعض بجملة من الحقائق وهي ، البويضة

 تقول  أن الصفات التيالقول بإثبات النسب للأم على أساس الحقيقة العلمية  إن -

لابد له من دليل ، تنتقل بواسطة الرحم لاالوراثية تنتقل بواسطة البويضة و
                                                

   )136عن كتاب زیاد أحمد سلامة، المرجع السابق، ص (  الكساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع - 1
   .2 سورة المجادلة، الآیة - 2
 ، الطبعة السابعة ، دار إحیاء الثرات العربي ، بیروت ، المجلد الثامن في ظلال القرآن ،  السید قطب،- 3

   .12، ص   1971
  .15 الآیة سورة الأحقاف، - 4
  .78الآیة  سورة النحل، - 5
  .101 ص  ، 1953الطبعة الأخیرة، مكتبة البابي الحلبي ، مصر،  صحیح البخاري،- 6
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،  وحدها إلا إذا اعتمدت على دليل شرعيٍفية العلمية لا تكذلك أن الحقيق، شرعي

 تالحيوانا أن إلىوإلا كان إثبات نسب ابن الزنا للزاني جائزاً هو أيضاً نظراً 

ولكن ما دام  ؛وهذه حقيقة علمية،  تخليق الولدفيالمنوية شاركت هي أيضا 

ويضة يفتقر هو  فإن نسب الولد لصاحبة الببالزاني إلحاق ابن الزنا ىالشرع نف

      . )1( دليلٍ إلىأيضا 

وليس ) المظنة(  ومن جهة أخرى فإن الشرع يبنى ثبوت النسب عامة على -

إن الثابت علمياً أن الجنين أَصلُه من بويضة : فلا نقول، )الدليل العلمي(على 

بل أن الحمل والولادة واقعة مادية ،  أخرىامرأةامرأة معينة بينما تحمله وتلده 

  ).2....( والدته إلى وحدها شرعاً لنسبة المولود فيكت

ة  الحقيقإلىنرى أن الرأي الأقرب ، بعد عرض آراء وأدلة كلاَ الفريقين  

 ساقها أصحاب التي حملت وولدت بناء على الأدلة والبراهين التيهو أن الأم هي 

  . حملت ووضعت وليست صاحبة البويضة التيالرأي القائل بأن الأم هي 

  : من الناحية القانونية  الحقيقيةالأم-2  

، لم تتعرض )3(الشخصية  أغلب القوانين الخاصة بالأحوال أن الحقيقة -)أ  

نسب لثبوت نكاد نجد نصاً مخصصاً  لاو، بشكل واسع لحكم ثبوت النسب من الأم

 من قانون الأسرة 43 نستخلص من نص المادة أنغير أنه يمكن ، من جهة الأم 

 2005كما أنه حسم الأمر في تعديل سنة .  ربط الأمومة بالوضعيالذ،الجزائري

 مكرر بأنه من شروط التلقيح الإصطناعي أن يتم بمني 45حيث نصت المادة 

وبهذا فقد منع أن تجرى عملية التلقيح .ن غيرهما الزوج وبويضة رحم الزوجة دو

  .عن طريق التبرع بالمني أو البويضة

                                                
  139  السابق، ص زیاد أحمد سلامة، المرجع- 1
عن كتاب زیاد أحمد سلامة  (  ما نقل عن المستشار جمال الدین محمد نائب رئیس محكمة النقض بمصر - 2

   )141 و140،ص 
 نصت في الفصل التي الشخصیة المغربیة الأحوال صراحة ومن مدونة إلیھا القوانین أشار البعض من ھذه - 3

 وھي بالنسبة للام إطلاقا فلا یترتب علیھا شيء من ذلك للأباة بالنسبة البنوة غیر الشرعیة ملغ''  على انھ 38/2
  .'' ولدھا لأنھ كالشرعیة 
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يعاقب ''  منه أنه 321جزائري  نصت المادة  قانون العقوبات الفي و-)ب  

 عشر سنوات  كل من نقل عمداً طفلاً أو أخفاه أو إلىبالسجن من خمس سنوات 

أنها أن  ظروف من شفياستبدل طفلا آخر على أنه ولد لامرأة لم تضع وذلك 

 حملت التييفهم من هذا النص أن أم الولد هي .  ''يتعذر التحقق من شخصيته 

  امرأة أخرى ولوإلى من أراد إخفاء هذه الحقيقة بنسب الطفل وكل، ووضعت

   .  القانونعليها يعاقب الفعل جريمةيعتبر ، كانت صاحبة البويضة

، تلقيح البويضة :الأم الحقيقية تمر بمراحل ثلاثةونخلص إلى القول بأن   

وقد كان الأمر سهلا ، والطفل هو نتاج هذه المراحل مجتمعة، الوضعثم الحمل 

 ومع إمكانية الاصطناعيإلا أن التلقيح ،  الطبيعيالإنجاب ظل فيلمعرفة أم الولد 

، امرأتينمراحل الأمومة وتوزيعها على في ة ئأحدث بذلك تجز، التبرع بالبويضة

 أنه من الناحية إلىوالنقاش السالف ذكره بخصوص تحديد الأم الحقيقية مرده 

 والمفاضلة الاختيارولكن عند ، ب الولد إنجافي كل من المرأتين ساهمتا الواقعية

 وأعطت، عانت آلام الحمل والوضع التيبينهما فإن الكفة تميل لصالح المرأة 

ص فإننا لا نشاطر ما وبهذا الخصو. الطفل من كيانها وصحتها النفسية والجسمية

، بأن المشرع  الجزائري عندما ربط الأمومة بالوضع) 1(ماروكنصر الدين قاله 

أن المشرع الجزائري قد ،  حسب رأيهلأنه،  من قانون الأسرة43المادة  نص في

.  يعطى الأولوية للحقيقة البيولوجيةالذي تبنى فكرة لا تتلاءم مع التطور الطبي

قتصر دورها على اد المقارنة بين المرأتين الأولى ذلك لأنه ليس من المعقول عن

مل وتتألم وتعانى آلام الحمل  تحالتيوالثانية هي ، مجرد إعطاء  البويضة فقط

أمر لا فهذا ،  أعطت البويضةالتيوالمخاض ثم نقول بعد كل هذا أن الأم هي 

 الأم للجنين طوال وتغذية حد ذاته فيثم أن الحمل . المنطق السليميقبله العقل ولا 

مدة الحمل ،و تكوينه من لحمها ودمها تعتبر أيضا حقيقة بيولوجية لا يمكن على 

                                                
   .222 نصر الدین ماروك، المرجع السابق، ص - 1
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تساهم به المرأة  ها مع ماتإنكارها ولا تجاهلها بل لا يوجد مجال لمقارن الإطلاق

   . )1( أعطت البويضةالتي

  المطلب الثالث

  )الأم المستعارة( ر الحمل لحساب الغي

أدى التقدم في مجال الإخصاب إلى الفصل ليس فقط بين الإتصال الجنسي   

ية أو البيولوجية ، والأبوة والإنجاب ، وإنما أيضاَ بين الأبوة والأمومة الحقيق

 مجرد حمل المرأة  لم يعد، ومن جهة أخرىوالأمومة الاجتماعية أو القانونية 

ووضعها قرينة قاطعة على أنها الأم الحقيقية من الناحية البيولوجية بعد أن كانت 

   . حتى وقت قريب مجرد الشك مثل هذه القرينة لا تقبل

  -فكرة تأجير الأرحام  :     

أو ، أو ما يعرف بتأجير الرحم، لخص فكرة الحمل لحساب الغيرتتو  

في ، «Les mères porteuses ou les mères par substitution  »  الأمهات المستعارات

 استعدادها بأن تحمل وتتم ي أسرة  وتبدإلى باستطاعتها الحمل امرأةأن تتقدم 

 هذه  إلىويلجأ  .د الوضع تسلم المولود للأسرة بععلى أن ،عملية الوضع لحسابها 

، يستطيع احتضان الجنين أو لا، الطريقة عندما يكون رحم الزوجة غير موجود

أو تكون مصابة بمرض القلب أو الكلية أو مصابة بمرض السكر وتخاف من أن 

وقد  يكون السبب مجرد عدم الرغبة في ، يصاب وليدها بنفس المرض بالوراثة

فالأم البديلة هي التي تحمل الطفل .  الأثرياءخاصة عند، الحمل وتحمل مشاقه

 )  الزوجة( المرأة طالبة الولد عن طريق زرع بويضة ، إما أخرىبدلاً عن امرأة 

كان الحمل عن طريق تلقيح ن إ،  بمني زوجها في رحم الأم البديلة ملقحة

                                                
دراسة حالة الشراكة في الإنجاب بین امرأتین بین :  أحمد عمراني ، نسب المولود بالتلقیح  الإصطناعي - 1

 ، 2002 ، 11 العلمیة ، مقال منشور في مجلة جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، العدد أقوال الفقھاء والحقائق
  .46ص 
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 بماء زوج المرأة المتزوجة وغيرها) بويضة المرأة المتبرعة بالحمل (  ببيضتها

  .)1(من الأشكال 

ولهذا الغرض توجد شركات متخصصة وقد أصبح للأرحام سوق تجارية   

تتمثل مهمتها في البحث عن النساء الراغبات في تأجير ، في العالم الغربي

، )2( في الولايات المتحدة الأمريكية Storkesومنها شركة ستوركس ، أرحامهن

  . غيرها من الدول فيية وومثيلاتها كثير في الولايات المتحدة الأمريك

في مدينة ئت أنشلتأجير أرحام السيدات   أول وكالة دولية أوروبيةيذكر أن  

سبق له محام أمريكي يدعى نويل كين ، الذي فرانكفورت بألمانيا ، وقام بتأسيسها 

وتقول مديرة هذه الوكالة الأوروبية .ميتشيجان الأمريكية أن أنشأ وكالة مماثلة في 

 10: دولار وتوزع كالآتي 30.000سيدلر بأن رسوم تأجير الرحم تبلغ هانيلور " 

 ألاف دولار مقابل 5 ، و ألاف دولار للوكالة15و  ،ألاف دولار لمؤجرة الرحم

   ).3(مصاريف الولادة 

وحتى تصبح المرأة صاحبة الرحم عضواً في المؤسسة عليها أن تملأ   

   .)4 (ماعية وصفاتها الجسديةنموذجا يتضمن اسمها وعنوانها وحالتها الاجت

فقد رفضت السلطات الإدارية المختصة منح رخص إنشاء ، أما في فرنسا  

وكذلك كان موقف القضاء في الدعاوى المرفوعة إليه بهذا ، مثل هذه الجمعيات

 Les Cigognesتسمى  جمعية عندما تقدمت، ومن ذلك على سبيل المثال، الـشأن

من ، طلب محافظ الجمهورية ات بالألزاسبطلب تسجيلها في سجل الجمعي

أن ، اسوهـذا علـى أس، المحكمة الإدارية  إلغاء هذا المقرر المتضمن إنشاءها

 من قانون 2و1الفقرتين - 353 عليه بنص المادة الرحم أو البطن معاقب ارإيج
                                                

النسب ومدى تأثیر المستجدات العلمیة في إثباتھ ،  دار كنوز إشبیلیا للنشر ،  سفیان بن عمر بورقعة - 1
  . 399  ، ص 2007الریاض،الطبعة الأولى ،  والتوزیع ،

 بنوك النطف والأجنة دراسة مقارنة في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي ، دار  محمد رأفت عثمان ،- 2
  123زیاد أحمد سلامة، المرجع السابق، ص  ، وأیضاً 147 ، ص 2001النھضة العربیة ، القاھرة ، 

نشر  سمیر غوینة ، المتاجرة بالأمومة والأعضاء البشریة ، مكتبة مدبولى الصغیر ، ستار برس للطباعة وال- 3
   49، ص 1999، مصر ،  الطبعة الأولى ،

 المؤسسة الإستشفائیة لتصبح تحت تصرفھا ولتتم رعایتھا ر وبعد قبولھا كعضوة في المؤسسة ، تستطیع اختیا- 4
طوال فترة الحمل  على أن یتحمل الزوجان  اللذان یطلبان الحمل كافة النفقات حتى ملابس الحمل وغیرھا من 

  .النفقات 
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المنعقد في جمعية عامة بتاريخ ،  مجلس الدولةإلىبلغ الأمر ولما  . )1(العقوبات

 رفض هو بدوره طلب الجمعية على أساس عدم شرعية نشاط ، 1988جانفي  22

فقد ، Alma mater أنشأت بمرسيليا من قبل الطبيب التيوالجمعية الثانية .الجمعية 

 الاستئنافوأيدته محكمة ، حلَّت هي أيضا بموجب مقرر من  نيابة أكس بروفنس

كلا القرارين د إليه في كان أساس الرفض المستنوقد ، 1988 افريل 29بتاريخ 

 تمنع إنشاء  الجمعيات ذات التي 1901 جويلية 1 من قانـون 3نص  المادة 

  ).2(ة  الشرعي أو المخالف للآداب العامالنشاط غير

- تعريف إجارة الأرحام:   

لمستأجر ا نيمكتعقد يلتزم المؤجر بمقتضاه  ":هومن حيث العموم الإيجار 

تمليك " رف أيضاً بأنه وع).3(معينة لقاء أجر معلوم الانتفاع بشيء معين مدة من 

 .)4"(، فهي عقد على المنافع بعوضالأشياء المباحة مدة معلومة بعوضمنافع 

عقد يمكن المؤجر " ني الجزائري على أنه  د من القانون الم467وعرفته المادة 

م يجوز بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلو

  ".أن يحدد بدل الإيجار نقداً أو بتقديم أي عمل آخر 

 بحوث منها ما تضمنته ، و كثيرة اتتعريف فيه قد جاءالأرحام ف أما تأجير

رحم امرأة صالح للحمل  " : بأنهالتي عرفته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 

زوجها لتتحمل تبذله تطوعاً لزوجة ترغب في نقل بييضتها بعد تخصيبها من مني 

 التيأعباء ووهن الحمل على أن تسلم لصاحبة البييضة ) الرحم الظئر(المرأة 

 )5(" بشتل الجنين :  يسمى أيضاَ غالباً ما يكون رحمها غير قادر على الحمل ، و

                                                
1- Sera puni de dix jours à six mois d’emprisonnement et de 500 f à 20 000f 
d’amende: «…..Quiconque aura , dans un esprit de lucre , ou apporté ou tenté 
d’apporter son  entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant »   
2  - Patrick NICOLEAU ,Droit de la famille ,édition marketing,Pariq,1995, p 13. 

      3 عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، دار إحیاء الثرات العربي ، بیروت ، ص-  3
  )  .تا.د( 
  .198ص   ،1977 السید سابق ، فقھ السنة ، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، بیروت ، الجزء الثالث ،- 4
لدین مسعد ھلالي ، القضایا الطبیة المستحدثة وحیثیات أحكامھا الشرعیة من واقع توصیات المنظمة سعد ا  - 5

    .12   ، ص 2001 إلى 1983للعلوم الطبیة ، جمع فیھا توصیات المنظمة من  الإسلامیة 
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ولكن ... أخذ مني الزوج وبويضة زوجته وتلقيحهما في طبق  "  بأنه ما عرفك.

  ).1"(إلى الأم بل إلى امرأة أخرى تسمي متبرعة بعد أن تنمو اللقيحة لا تعاد 

 تقوم بمهمة حمل التيهي " بأنها ، في إنجلتراWarnock لجنة هاوقد عرفت  

ا ـ يتم الإجراء لصالحهالتيالجنين ووضعه على أن يتم تسليمه بعد ذلك للزوجة 

 تتم في فإنها،  بعداً قانونياً- إي إيجار الرحم -حتى تأخذ هذه العمليات و. )2" (

الغالب بموجب عقد بين المؤجرة لرحمها والطرف الراغب في الحصول على 

  .الغير تحمل لحساب التيعلى أن يكون ذلك بمقابل مالي يمنح للمرأة ، المولود

 آلامه ةإلاّ أنه بعد الحمل ومعانا، وبالرغم من إبرام العقد بين الطرفين  

، اء ويقررن الاحتفاظ بمولودهنفإن الأمومة تستيقظ عند هؤلاء النس، وأوجاعه

والأمثلة ، وينشب بعدها الخلاف بين الطرفين وتعرض هذه القضايا على المحاكم

ونسوق على سبيل المثال أن ، على ما يحدث في العالم الغربي لا تحصى ولا تعد

 جنيه 6.500حملت مقابل أجر) كيم كوتون (تدعى ، أول أم بديلة ببريطانيا

ولإتمام هذه العملية أرسل الزوج  منيه . وجين لم ينجبالفائدة ز، إسترلينى

 في 1985في أوائل ) طفلة( وبه لقحت ووضعت الحمل  من أمريكا بالطائرة

قد دفعا لأحدى الوكالات  الأغنياء،وهما من ، وكان الزوجان.  لندنفيمستش

الولادة وبعد .  جنيه14.000المتخصصة في البحث عن الأمهات البديلات مبلغ 

 الزوج المتعاقد معها إلىأن تسلم الطفل ،  الأمومةيضت السيدة كوتون وبداعرف

دار المحكمة قرارها بتسليم  إصإلىة وأسفرت النتيجة في هذه القضي، بمقابل مالي

رحمها ؛ وبعدها أخد  أجرت للتي دفع المال الذي،)أبيها الطبيعي ( إلىالطفلة 

  ) .3(الزوجان الأمريكيان الطفلة 

    قد  البديلة الأمذا المجال أموراً غريبة ، وهي أن  في هوقد حدثت

   بييضة  تؤخذ   بأن منوي، ال  والحيوان   البييضة  في مختلفين   بتوأم تحمل

                                                
 ، 1986دد الثاني ،   محمد علي البار ، التلقیح الصناعي وأطفال الأنابیب ، مجلة  مجمع الفقھ الإسلامي ، الع- 1

  .282ص 
  .205 ماروك نصر الدین، المرجع السابق، ص - 2
   124زیاد أحمد سلامة، المرجع السابق، ص  - 3
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    ملقحة  أخرى  امرأة  من أخرى  وبييضة البييضة، صاحبة  زوج  من ملقحة

   الأم رحم  في المصدر في المختلفتان الملقحتان البييضتان عوتزر  زوجها، من

    بعد  التنازع  إلى  يؤدي  مما   المصدر،  مختلفي بتوأم   فتحمل البديلة،

    حدث  ما وهذا  . الحقيقيين  أبويه  إلى طفل   كل  نسب  لتعيين الولادة،

    فضائح  من  فضيحة   البريطانية "الجارديان"   صحيفة  نشرت  فقد بالفعل،

    غير  أسرة  معها  تتعاقد   التي "جيلاإن"   السيدة  حول  الأرحام راستئجا

    قام   بل  الأسرة،  هذه   على الأمر   يقتصر  لم  لكن الإنجاب، على قادرة

    وقد  آخرين زوجين   من  ملقحة  أخرى  بييضة  بغرس  المختص  الطبيب

    في طبيعياً   نمواً  الجنينان  ونما  ،1996 من سنة  سبتمبر  شهر  في  هذا تم

  وتذرعت   نفسها  عن  دافعت  "أنجيلا "  أن   الغريب  ومن  الأم،  هذه  رحم

  . )1(الإنجاب عن  العاجزة  الأسر  على  السرور  بإدخال وم تق  بأنها

فقد . "الجدة البديلة " عدى الأمر إلى  فقد تالبديلة،ولم يتوقف الأمر عند الأم       

، وهي "  بات أنتوني "أن امرأة تدعي  ، 1988حدث في جنوب إفريقيا ، سنة 

جدة وأم بديلة في آن واحد ولدت ثلاثة توائم ، لفائدة ابنتها بعد جراحة قيصرية ، 

البريطانية "ذى ميل أوف سنداي "وق نشر قصة هذه العملية لصحيفةوقد تم بيع حق

   . )2(بسعر مرتفع جداً نظراً لغرابتها 

عام الفرنسي أمر  أن المدع ال، أيضا ومن أغرب ما حدث في هذا المجال  

 سنة  ، صرحت 62 تدعى جينين ، تبلغ من العمر عجوزفي قضية  بفتح تحقيق 

وبررت فعلتها بالرغبة . الد طفلها الذي أنجبته على الكبرأن شقيقها المعوق هو و

حيوان ب بييضة سيدة أمريكية بفقد تم إخصا. في الحفاظ على شجرة العائلة 

 أصيب بتشوه في الذيالمريض " روبير' منوي خاص بشقيق جنينين واسمه 

، ثم نقلت البييضة الملقحة  1992في سنة نتحار االوجه وشلل جزئي أثناء محاولة 

                                                
 ، ص 1998 العربي ، الفكر دار، الطبعة الأولى ، والإنجاب  الاستنساخ  ، غنیم  السید كارم:   انظر في ذلك -

248 .  
   .408میة في إثباتھ ، المرجع السابق ، ص   النسب ومدى تأثیر المستجدات العل-2
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وفي تعليقه . وزرعت في رحم جنين في مركز باسيفيك للإخصاب بلوس انجليس

 وأضاف .لأقارب قال المدعى بأن ملابسات هذه القضية تفوح منها رائحة سفاح ا

 فرنسا حوكمت فيو" . حاً بيولوجيا بل هو سفاح اجتماعي ليس سفاأنه" قائلاً 

بتهمة التحايل على القانون الذي يمنع التلقيح  الإصطناعي للنساء اللائي تجاوزن 

وقد وصفت جريدة لوموند بأن . سن اليأس ، كما يمنع أساليب الأمهات البديلات 

   ).1" (الاشمئزازيخبل العقل ويثير " هذا الحدث 

  

انوناً ، د أن تعرضنا للمقصود بعملية تأجير الأرحام ، وتعريفها شرعاً وقبع

، المؤيدين لها  وين معارض بين الالقائم فإننا سنتناول بالدراسة النقاش والجدل 

الوضعي ، التشريع وموقف فقهاء الشريعة من شرعية هذه العمليات ،وموقف 

 المبرم بين أطراف عمليات العقد ومشروعية  طبيعةنتناول مسألة وفي الأخير 

  . أربعة وهذا في فروعالحمل لحساب الغير 

   رع الأولــالف

  ينمعارضال وينمؤيدالتأجير الأرحام بين 

  :كل منهما وهذا كما يلي   نتعرض فيما يلي لحجج 

 الإنجاب بواسطة أم لةذهب البعض إلي تأييد وسي:  حجج المؤيدين –) أ

    :)2( فيما يلي  إلى حجج نوردهااستناداًبديلة 

وبالتالي فإنه من حق ،  وتكوين الأسرة حق من حقوق الفردالإنجابن إ -1

بالطريق الطبيعي أو إرادتهما سواء  بمحض الإنجابالزوجين اختيار أسلوب 

 . أخرى أو عن طريق رحم امرأة الاصطناعيبالتلقيح 

                                                
محمد محمود حمزة، إجارة الأرحام بین الطب والشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى ،  دار الكتب العلمیة،  -  1

  167 ، ص 2007بیروت ، 
  
 ،  ضا وأی  ؛ 1985، الإسكندریة، الأنابیب، ندوة طفل الأنابیب لطفل القانوني توفیق حسن فرج، التنظیم - 2

، وأیضاً  محمد عبد الوھاب الخولي ، المرجع  وما بعدھا  206نصر الدین ماروك ،المرجع السابق، ص 
  .100السابق ، ص 
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د القيام بدور الأم  تريالتي المرأة، بهذه الوسيلة معناه حرمان الإنجابن تحريم إ-2

 .من حقها في التصرف في بدنها البديلة،

م ولو لفترة محددة أثناء وبهذا الحمل يمكنها إثبات ذاتها والقيام بدور الأ -3

 فقد لا تسمح ظروفها بالإنجاب إما لمرض الزوج أو وفاته أو لاعتبارات الحمل،

 .اجتماعيةمالية أو اقتصادية أو 

  )1( : المعارضين  حجج –) ب  

  :الغالب  واستند أصحابه إلى الحجج التالية هو الاتجاه هذا يعتبر   

 يؤدى إلى قطع العلاقة بين الطفل وأمه الحقيقية أن الإنجاب بهذه الطريقة -1

ويجعل الحمل مجرد وظيفة مؤقتة لإنجاب طفل بعد ما كان يمثل مرحلة من 

  .مراحل العلاقة الدائمة والمستمرة بين الطفل وأمه

شباع رغبة أو حاجة للمرأة  الطفل في هذه العملية مجرد وسيلة لإ يصبح -2

بحسب اختلاف الدافع من امرأة إلى أخرى ، وهذا لا ) الأم البديلة( ة الحامل

 . يتفق مع كرامة الإنسان وعزته 

بعد ذلك ، بالطريقة التي تم بها إنجابه قد يؤثر على شعوره إن معرفة الطفل  -3

 .ونفسيته 

ذه الوسيلة يحول المرأة الحامل إلى عارية الاستهلاك إذ يتم في إن الإنجاب به -4

هذه الحالة استعارة جسم أنثى من أجل إشباع رغبة أشخاص آخرين ، ويصبح 

الأمر في غاية الخطورة إذا تمت العملية مقابل أجر إذ يتحول الأمر إلى 

 .استثمار جسم المرأة تجارياً 

 القادرين؛غير على استغلال ادرين مالياً  إن الإنجاب بهذه الوسيلة يساعد الق -5

حيث ينتشر ،  الدول المتقدمة والغنية للنساء في الدول الناميةاستغلال أو

 من جانب الأم البديلة للزوجين فتطالبهما الاستغلالأو قد يكون . الجوع والفقر

 . الماليةاإمكانيتهمبمبالغ تتجاوز 

 .الأطفالمن تجارة إن انتشار هذه الوسيلة يساعد على خلق نوع  -6
                                                

  .101 ، ص عبد الوھاب الخولي ، المرجع  السابقمحمد  - 1
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أن حق التصرف في الجسم يخضع لقيود من جهة أخرى يرى البعض  -7

دون أن تنال هذه الضوابط والقيود من طبيعة ، تنظيمية تحقيقا للمصلحة العامة

 فإن كان الحمل والوضع يعتبر استعمالاً للأم البديلة  ،وعليه. الحق وممارسته

وهو الغالب ، رية من وراء ذلكفإن تحقيق أغراض تجا، لهذا الحق الطبيعي

 .)1(م وأهدافهالأيتعارض مع طبيعة وظيفة  ا، في عالم لا يؤمن إلا بالمادة

،  حد بعيدإلىمحق ،  المعارضالاتجاه نرى أن  :مناقشة هذه الآراء    

جاء بها إنما لاعتبارات أخرى  و فحسب أصحابه ها أوردالتي عتباراتللاليس 

 التشريعات  بعض ونصت عليها،جال الكنيسة  ورالإسلاميةفقهاء الشريعة 

  .الوسيلة كما أن أحكام القضاء في أغلبها قضت بعدم شرعية  .الوضعية

         

   الثانيرعـــلفا          

  ورجال الكنيسة  فقهاء الشريعة الإسلاميةموقف     

  من تأجير الأرحام                  

،  يتم بالصور المختلفةالذي لاصطناعيا ما قلناه بشأن التلقيح إلىبالرجوع   

وما تأجير الرحم إلا ، فقد بينا ما هو جائز ويثبت النسب به وما هو غير ذلك

صورة من صور التلقيح المحرمة سواء كان المني من الزوج والبويضة من 

أي المني من (أو كانت اللقيحة  ،  ستحمل وتضعالتيصاحبة الرحم المستأَجر 

 أخرى  لتحمل وتضع امرأة رحم فيوتوضع )  ة من الزوجةالزوج والبويض

  .لحسابهما، أي أن يسلم لهما  المولود بعد الولادة

وقد اختارت ندوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها الأولى سنة   

الاتجاه القائل به الأكثرون ، وهو تحريم الرحم الظئر مطلقاً ، وقد جاء ،  1983

حراماً إذا اتفق على أن ذلك يكون  : " )2(حت عنوان الرحم الظئرفي توصياتها ت

                                                
  .413 ، ص نصر الدین ماروك ،المرجع السابق  - 1
    . 12ص  سعد الدین مسعد ھلالي ، المرجع السابق ،  - 2
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 سواء كان منياً أم بويضة، أم جنيناً ، -غير الزوجين-كان في الأمر طرف ثالث 

  "أم رحماً 

، على  1997 ما أكدت المنظمة في الندوة العاشرة بالدار البيضاء سنةك  

: توصى الندوة بما يلي " ها ، وقد جاء في توصيت )1(رأيها بتحريم الرحم الظئر

تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان 

  ".رحماً ، أم بويضة ، أم حيواناً منوياً ، أم خلية جسدية للاستنساخ 

 التابع لرابطة العالم الإسلامي الإسلاميمجمع الفقه تجدر الإشارة إلى أن 

صورة من صور الحمل  بجواز ، 1984مكة سنة في السابعة دورة ال فيأقر 

وهي حالة المتطوعة بالحمل عندما تكون زوجة ثانية للزوج ، لصالح الغير

إن " وقد جاء في الفتوى . صاحب النطفة فتتطوع لها ضرتها لحمل اللقيحة عنها

 تزرع الاختبار وعاء في تؤخذ به النطفة من زوجين وبعد تلقيحهما الذي الأسلوب

حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا ،  رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسهفيقيحة الل

يظهر لمجلس المجمع أنه جائز عند الحاجة ، الحمل عن ضرتها المنزوعة الرحم

 هذه الفتوى اشترط شرطين لجواز فيفالمجلس ). 2" (وبالشروط العامة المذكورة 

   : هذه الصورة وهما

  .حمل زوجة ثانية للزوج نفسه تتطوع بالالتيأن تكون الزوجة  .1

  .إرادتهاأن تتطوع الزوجة الأخرى بالحمل بمحض  .2

 أعيد الأخر،ونظراَ لاستنكار بعض العلماء لهذه الوسيلة وتحفظ البعض   

، حيث تراجع المجلس عن فتواه  1985سنة طرح الموضوع في الدورة الثامنة 

وقد استقر الرأي ) . 3(هذا الفرض وانتهى إلى حظر هذا الفرض السابقة بجواز 

                                                
كما حرمت  الكثیر  من العلماء فرادى  وفي مؤتمرات   . 12، ص نفسھ سعد الدین مسعد ھلالي ، المرجع - 1

قرارات مجلس المجمع الفقھي لرابطة العالم الإسلامي في دورتیھ السابعة والثامنة بمكة : ھذه العملیة ، ومنھا 
قیات في بحوث التكاثر البشري في العالم الإسلامي المكرمة، والمؤتمر الدولي الأول عن الضوابط والأخلا

 ،  وأیضاً 1991والذي نظمھ المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانیة بجامعة الأزھر سنة 
المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانیة عن الانعكاسات الأخلاقیة لاستخدام  تقنیة التناسل 

    .1997ا في معالجة  العقم البشري سنة بمساعدة التكنولوجی
   .266، المرجع السابق، ص الإسلامي مجلة مجمع الفقھ - 2 
   . 592سید محمود عبد الرحیم سرحان ، المرجع السابق ، ص  - 3 



  
 
103 

، كما تقرر حظر هذا الفرض في )1( التي تلت ذلك دورات المجلسعلى ذلك في 

  ).2( والندوات العلمية المعنية في العالم الإسلامي المحافلجميع 

وذلك في  ، بخصوص المسألة ، القرضاوييوسف وقد جاء في فتوى ل  

يق الرحم الظئر ، على سؤال عن رأي الشرع في صورة الإنجاب بطرإجابته 

تلقيح امرأة بمني غير زوجها حرام بيقين ؛ وإقحام عنصر دخيل " فأجاب بقوله 

عنها ، مع اعتباره منها نسباً ومعاملة وميراثاً ، وإذا كان على الأسرة أجنبي 

الإسلام قد حرم التبني ولعن من انتسب إلى غير أبيه ، فأحرى به أن يحرم 

  . )3( شبهاً بالزنا التلقيح المذكور ؛ لأنه أشد

م هذه الطريقة الحكم الشرعي في تحريتبيان  )4(البعضة من حاولفي مو  

 وشروطه كما هو معلوم فإن الزواج والإنجاب مباح بأركانه: "  ذكر في الإنجاب

، والتلقيح الإصطناعي بين الزوجين ، كما أسلفنا، مباح الموضوعة من قبل الفقهاء

 ضمن الشروط العامة المحددة التي أشرنا إليها ، غير في قرارات المجامع الفقهية

أنه عند دخول عارض أي طرف ثالث في عملية الإنجاب يكون قد عارض النص 

" وقوله) 5(} نسآؤُكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتُواْ حرثَكُم أَنَّى شئْتُم{القطعي في قوله تعالي 

يس من االله في شيء ولن يدخلها االله أيما امرأة أدخلت على قوم نسباً ليس منهم فل

فعندئذ يحرم هذا الفعل لعارض ولم يحرم الإنجاب في الأصل ، ) . 6(" الجنة

فالإنجاب بهذا الأسلوب مشروع . ود بالحرام هنا هو أسلوب الإنجابوالمقص

ر ثالث يشارك في عملية بأصله وذاته ، وغير مشروع بوصفه أي باستخدام عنص

                                                
    .1990  ، والقرار الثالث من الدورة الثانیة عشر 1985 من القرار الثاني من الدورة الثامنة للمجلس - 1
  في 2007ظر قرارات مجلس الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمره الثالث  بعمان  ان- 2

 ، وندوة جمعیة العلوم الطبیة الإسلامیة المنبثقة عن 121 ص   والتلقیح الصناعيالأنبوبمحمد علي البار، طفل 
.                                                                                                                                            وغیرھا 1992ریعة الإسلامیة نقابة الأطباء الأردنیة وموضوعھا قضایا طبیة معاصرة في ضوء الش

بعة الرابعة یوسف القرضاوي ، ھدى الإسلام فتاوى معاصرة ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع ، الط  - 3
   .561ص  ، 1989، 
  .139 و 138 محمد محمود حمزة، المرجع السابق ، ص - 4
   .223، الآیة البقرة - 5
  1844 سنن أبي داود ، كتاب النكاح ،باب في وطء السبایا ، دار الفكر ، رقم - 6
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 بلا ريب  رحم امرأة أجنبية عن الزوج يؤدى لية استعمال كما أن عم.الإنجاب 

  .إلى اختلاط الأنساب ، وهذا  أيضاً سبب لتحريم إجارة الأرحام 

عن رأيهم في عملية تأجير الأرحام على لسان وقد عبر رجال الكنيسة   

المطران بشارة الراعي رئيس أساقفة أبرشية جبيل بلبنان في مداخلة حول 

 اعتمد في أقواله على  حيثوالأرحام المستأجرة ،... بوبموضوع طفل الأن

عن مجمع العقيدة والإيمان بعنوان و 1987مراجع ووثائق عن الفاتيكان  لسنة 

 ، وأيضاً 1992الحياة هبة االله ، ثم التعليم الديني للكنيسة الكاثوليكية الصادر سنة 

يح الصناعي إلى المجلس الحبري للعائلة بعنوان من التلقاعتمد على دراسة 

إن " : " الأمومة بالنيابة" ومما جاء في أقواله ورأيه في  . 1898 سنة الاستنساخ

 والأمانة الزوجية يلموجبات الحب الوالدالكنيسة تحرم هذا العمل لأن فيه انتهاك 

لأنها تسيء إلى كرامة الولد وإلى حقه في أن يحبل به ووالأمومة المسؤولة ،

أن المرأة الحامل : " ويضيف ... لم ويربى بواسطة والديه ويحمل ويولد في العا

وضعت نفسها في حالة غير إنسانية لأنها فصلت الأمومة الجسدية عن الأمومة 

  ).1"(العلائقية 

  لفرع الثالثا

  تأجير الأرحام من   ةالوضعي اتموقف التشريع                      

فقد جاءت نصوصها  الأرحام، أما عن موقف القوانين من عمليات تأجير    

   :التشريعاتومن هذه  ،بين مؤيد بشروط ومانع لها أصلاً بل وحتى معاقب عليها

، 1988 الصادر سنة  FIVالخارجي الاصطناعيالقانون السويدي الخاص بالتلقيح  - .1

  ).2(منع مطلقا هذه العملية 

 المعدل دنيالم من القانون الثاني الفصل فيأما المشرع الفرنسي فقد تبنى  - .2

لقضاء أي منع  عليه ااستقرما ، 1994 جويلية 29 في المؤرخ 653- 94بالقانون رقم 

كل اتفاق بخصوص التلـقيح "  على أن 7- 16،فقد نصت المادة  الحمل لحساب الغير 

                                                
  .326 ،325 محمد محمود حمزة، المرجع السابق ، ص -  1

2  - Franck MAGNARD & Nicolas TENZER , op. cit , p. 109. 
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 منه أن أحكام هذا 9-16وقد اعتبرت المادة . )1("أو الحمل لحساب الغير يعتبر باطلاً  

كما أن قانون العقوبات الفرنسي نص على عقوبة الحبس لمدة .لعام النظام االفصل من

 أو بغرض الاعتياد هذا العمل على سبيل علىقْدم ل من تُغرامة لك أورو 15000 و سنة

  ).  2(مالي 

 45في المادة بنص صريح أما المشرع الجزائري فقد نص على منع إيجار الرحم  - .3

 فقد الاصطناعي، جواز اللجوء إلى التلقيح بعد أن نص علىف الأسرة،مكرر من قانون 

لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي " ... نص في الفقرة الرابع منها على انه 

 من قانون الإنجاب 31 أما المشرع التونسي فقد نص في الفصل ".باستعمال الأم البديلة 

ف دينار لكل عشر آلا) غرامة( الطبي على عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وبخطية 

 .من لجأ إلى استعمال رحم امرأة أخرى لحمل الجنين 

وفي الدراسة المقارنة للتأطير القانوني الدولي التي قامت بها الوكالة البيوطبية  .4

موقف ذكرت ، وفي القسم المخصص للتلقيح الإصطناعي ، ) 3( 2008الفرنسية سنة 

 ، ومرخص  لهأو مجرمن  مانع التشريعات المختلفة من مسألة الحمل لحساب الغير بي

ل ـوقد صنفت الدراسة البلدان على الشك.نصوص قانونية بموجبلها وحتى منظم 

 :التالي 

وهي إيطاليا ، إسبانيا ،  : الدول التي تمنع عمليات الحمل لحساب الغير  :أولاً

م ، ورا ، الفيتنايسرا وبعض الدول في أسيا مثل سنقفألمانيا، السويد ، النوريج ، وسو

وفي الولايات المتحدة الأمريكية جرمت بعض الولايات الحمل لحساب .اليابان والفليبين

  .نيويورك والغير مثل لريزونا، واشنطن ،

هولندا سمحت بالحمل لحساب  : الدول التي لم تعارض مثل هذه العمليات: ثانياً

جرم العقود وبات الغير بدون أن تعترف بذلك في القانون المدني ، وإن كان قانون العق

  .التي تبرم من أجل الحمل لحساب الغير إن كانت بمقابل 

                                                
1 -«  Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte 
d’autrui est nulle » Art.16-7 de la loi 94-653 du 29 juin 1994 .  
2  - L’article 227-12 du code pénal  français .  

3 - Etude comparative de l’encadrement juridique international ,op.cit. p16 et s. 
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العملية بشكل فقد نظمت بريطانيا  ومنها  :الدول التي  قننت هذه العمليات: لثاثا

ن ، أرحامه يؤجرن اللائيعن  النساء للبحث  بالإشهارأكثر حرية ، بل سمحت حتى 

كما نظمت .ونسب الطفل المولود وقد وضعت تشريعات ملائمة بخصوص المجانية 

نقل الأبوة "  مسألة ما يعرف في مفهوم القانون الإنجليزي بعملية 1994بموجب قانون 

بين الأم المستعارة والزوجين طالبي الحمل ، حيث تتم بموجب قرار قضائي " الشرعية

لدول  نظمت بها بعض االتيكما جاء في الدراسة الكيفية .بناء على طلب طالبي الحمل 

، ن دولة إلى أخرى، ومنها الدنماركعمليات الحمل لحساب الغير ، بشكل يختلف م

  ).1 (اليونان ، وهنجاريا ، وغيرهم

  

  الرابع  رعـــفال          

  الرحم التكييف القانوني والشرعي لعقد إيجار   

كما ذكرنا ، فإن مسألة الرحم البديل ، من الأشياء المستحدثة التي ظهرت   

 العلمي في مجال بيولوجيا الإنجاب ، وبغض النظر عن الاختلافات مع التطور

حول جواز مثل هذه العمليات ، إلا أنه كما ذكرنا فقد أجازته بعض الدول ، وبما 

 يتم في شكل عقد بين صاحبة الرحم والزوجين ، فإننا لابد من البحث أن الأمر

 ، ثم عن نسب الطفل ومدى صحته ومشروعيتهعن الطبيعة القانونية لهذا العقد 

  .المولود بهذه الكيفية 

  : الطبيعة القانونية للعقد -1  

نتساءل  وهنا .الوصف المناسب لهذا العقد هو عقد إيجاريرى البعض أن   

هل يمكن أن نضفى على العقد المبرم بين صاحبة الرحم وبين الزوجين وصف 

    قد الإيجار بأنه ععرف المشرع وللإجابة على ذلك نقول بأن .عقد الإيجار ؟ 

عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل " 

، فمحل عقد الإيجار ، حسب نص المادة، يرد على شيء )  2..." (إيجار معلوم 

                                                
  .18 و17 انظر تفاصیل الدراسة المذكورة   في الصفحات  - 1
  .  من القانون المدني الجزائري467 المادة -  2
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ن ،لأوطالما أن رحم المرأة هو جزء من جسدها فإنه لا يدخل في مفهوم الأشياء

أضف إلى ذلك استحالة . حلاً للعقود ومنها عقد الإيجار مالأشياء هي التي تصلح

 انتهاء مدة العقد  بعد-الزوجين أي-تسليم الرحم الذي هو محل المنفعة للمستأجر 

  .الحملبوضع 

، المنفعة) 1(أركان عقد الإيجار  من  الشريعة الإسلامية ذكروا بأنوفقهاء

ولأن ، يما منفعته محرمةجارة الأجير فإوقد اشترطوا أن تكون مباحة فلا تجوز 

المنفعة المبتغاة هي فإن إيجار الرحم للحمل لحساب الغير محرم بإجماع الفقهاء 

 عقد الإيجار أن فيمن شروط ركن المحل  ومن جهة أخرى فإنه .أيضاً محرمة

، )2(أما إن كان غير قابل للتعامل فيه لعدم المشروعية ، يكون قابلا للتعامل فيه

 أن إلىوقد سبق أن أشرنا ،  لمخالفته للنظام العام أو للآدابفإنه يعتبر باطلاً

ه ـ التعاقد من أجل الحمل لحساب الغير باطلاً لمخالفتاعتبرالمشرع الفرنسي 

  التشريع الجزائري من نص فيويمكننا استخلاص الحكم نفسه .للنظام العام 

باطل إذا كان المحل  أن العقد اعتبرتا اللتين المدني من القانون 97و 96المادتين 

  . أو السبب مخالفاً للنظام العام أو الآداب

، أن العقد غير جائز لسبب آخر هو وجود غرر فيهإلى البعض ذهب و  

ليس معلوماً ) الجنين( والغرر هنا أن المعقود عليه ، والغرر من مفسدات العقد

 يتم التعاقد بين فقد،  غير ذلك من المواصفاتإلىأذَكَرُ أم أنثى حسناً أم قبيحاً 

 التي المرأة فيرجل أبيض له عينان زرقوان وشعر أسود ونفس المواصفات 

 في الشفرة الوراثية جين غير قوي فيغير أنه قد يكون لأحدهما ، تعاقدت معه

أو قد ،  أجداد سود فيولد الولد أسود اللونإلى العمق فيهذا الجيل وربما يمتد 

 . )3( وقوعوهذا أمر ممكن ال، يولد مشوهاً

                                                
   .237ابن جزي، المرجع السابق، ص  - 1
 الثرات العربي، حیاءإار  عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء السادس، د- 2

  131، ص 1952 بیروت، 
   .127زیاد أحمد سلامة، المرجع السابق، ص  - 3
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وقد أجمعت معظم التشريعات القانونية المقارنة على بطلان أي عقد يبرم 

نصت فقد , ومن ذلك المشرع الفرنسي  في هذا الإطار وخلوه من أي قوة ملزمة ،

 من القانون المدني الفرنسي على أن العقد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً 1128المادة 

من  1-16 كما أن المادة . )1(ول مثل الإنسان الآدميإذا كان محله مما لا يقبل التدا

جسم الإنسان "  نصت على أن  )2(القانون المتعلق باحترام جسم الإنسان 

  .وعناصره ومنتوجاته لا يمكن أن تكون محلاً لأية حقوق مالية 

كل الاتفاقات  ببطلان يقض ويذهب البعض إلى أن القانون الفرنسي لم 

 تحترم سان وخاصة تلك الاتفاقات التي تبرم بشكل مجاني والواقعة على جسم الإن

دف حسب طبيعة الاتفاق القانون كالموافقة واله يقتضيها الشروط الأخرى التي

، إلا أنها باطلة بعض الاتفاقات وإن كانت مجانيةذلك أن هناك القانوني ،

ع إدانة  فقد أراد المشر.ة بالإنجاب أو الحمل لصالح الغير المتعلقتكالاتفاقا

مكرساً بذلك الموقف الذي اتخذته الجمعية العامة " بالأمومة البديلة "التعامل 

   . )3(1991 ماي31لمحكمة النقض في قرارها بتاريخ 

 تجيز التي الدول الغربية ، فيإن كان الأمر يكيفُ، ومن جهة أخرى 

 Alain كما يقول  بل تحريف له ، فهو غير ذلك، يإيجار الرحم على أنه تبن

BENABENT ، 4 (1991 ماي 31 فيعند تعليقه على قرار محكمة النقض الصادر( ، 

ذين تعاقدا ل الزوجين الإلى حملت به التي حقيقته بيع لطفل من الأم في فإن الأمر

 . فهو يمثل جريمة يعاقب عليها القانون ، وبالتاليمعها

                                                
1 -l’article 1128 « Il y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être 
l’objet des   conventions » 

   1994 جویلیة 29  المؤرخ في 653-94م   القانون المتعلق  باحترام جسم الإنسان ، الصادر برق- 2
3 - Ahmad Abduldayem , les organes du corps humain dans le commerce juridique , 
thèse de doctorat , Faculté de droit , Université robert Schuman de Strasbourg, 1999, 
P56.  
4  -Alain BENABENT , op. cit ,p. 335  que la  » : قرار محكمة النقضوقد جاء في  

convention par laquelle une personne s’engage ,fût ce à titre gratuit à concevoir et à 
porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance ,contrevient tant au principe 
d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de 
l’état des personnes.  
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لمتحصل عليها ة ا العملية، سواء لكون المنفعإجراءوالخلاصة هو حرمة      

 وبالتالي .أو غيرها من الأوصاف بيع لطفل أو، عقد غررلكونه  ، أوبعقد الإيجار

كل " وطبقا للقاعدة الفقهية ، حرام شرعاً وممنوع قانوناً هذا إلىفكل عمل يؤدى 

سواء بمقابل ، كما أن تأجير الرحم لهذا الغرض".  حرام فهو حرام إلىما يؤدى 

   .  يجيزه القانون ولا تقره الشرائعأو بغير مقابل عمل لا

   :  الكيفية  نسب الطفل المولود بهذه-2  

وقد سبق تفصيل هذا ، فهو لأمه، الكيفية نسب الطفل المولود بهذه أما  

 مسألة المرأة إلى الفصل السابق من هذا الباب فيعندما تعرضنا ، الموضوع

، مل وتضع هي الأم الحقيقية تحالتي فيه المرأة اعتبرنا الذيالمانحة للبويضة و

 فيو.  ينسبإليها مسألة المرأة المتبرعة بالرحم فالولد ولدها وفيفكذلك الأمر 

كل طفل ناشئ " بحكم عام يقضى بأن ) 1(السياق جاءت الفتوى المصرية هذا 

وإنما ،  أب جبراًإلى لا ينسب الاصطناعيبالطرق المحرمة قطعاً من التلقيح 

ضعته باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلي ينسب لمن حملت به وو

  ".  ا ـتمام

 اطهمن أنه يجب أن يكون نسب المولود بهذه الكيفية على )2( البعضويؤكد  

 كيف يمكن أن نغاير هذه القاعدة لادائماً قاعدة الأم هي من حملت ووضعت ، وإ

رون منكُم من نِّسائِهِم ما الَّذين يظَاه{  يقول في صريح النص القرآنيتعالىواالله 

هن أُمهاتهِم إِن أُمهاتُهم إِلَّا اللَّائِي ولَدنَهم وإِنَّهم لَيقُولُون منكَراً من الْقَولِ وزوراً 

 غَفُور فُولَع اللَّه إِنصرح أن االله عز وجل  :  في هذه الآيةووجه الدلالة .)3(}و ،

ذلك أقوى طرق القصر وهي النفي والإثبات ،  أن الأم هي التي ولدت وسلك إلىب

، بمعنى أن التي  الأمومة عن التي لم تلد الولد ، وأثبتها للتي ولدت يبمعنى أنه نف

                                                
   .3214الفتاوى المصریة، المرجع السابق، ص  - 1

    وما بعد ھا254  مھند صلاح احمد فتحى العزة ، المرجع السابق ، ص - 2
  .2 الآیة المجادلة - 3
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، فهذا أسلوب جازم حاصر  تسمى أماًلم تلد حتى ولو كانت منها البويضة لا

 .)1( للمراد بالأمومة

  الفصل الثــاني
   جنة الأنابیبالقانونیة لأق الحمایة نطا

جريمة ( إن كانت القوانين والشرائع قد جرمت كل اعتداء يقع على الجنين 

منذ بداية التصاق النطفة بالرحم وهو ما يمثل بداية مرحلة الحمل  ، ) الإجهاض

 خارج فإن هذه النصوص لا تمتد إلى ما قبل هذه المرحلة إلى النطفة المخلقة

فالنصوص القانونية التي تعاقب على ،   أجنة الأنابيبهو الحال فيالجسم كما 

الأنابيب في الحياة، ذلك أجنة الإجهاض قاصرة على أن تشتمل على حماية حق 

لأنها تشترط لأجل حماية حق الجنين في الحياة أن يكون داخل رحم امرأة حامل 

   ) .2(به حتى تسرى عليه تلك الحماية 

)  Biomédical(ع تسارع تطور العلوم الطبية الحيوية  مما هو واقع ، أنه 

 هناك فائض من الأجنة لقيح الاصطناعي خارج الرحم ، يبقى عمليات التومنها 

، يتم تجميدها والاحتفاظ بها في انتظار التصرف فيها ، ) 3(الزائدة عن الحاجة 

ملية  عإما بإعادة استخدامها لنفس الزوجة صاحبة هذه الأجنة في حالة إخفاق

أو للتبرع بها لفائدة امرأة أخرى تعاني من العقم ، أو  ،التلقيح الأولى إجرائياً

  .والتخلص منهايتم إتلافها أو يها للتبرع بها لإجراء التجارب العلمية عل

للقائح  لهذه االحماية القانونيةومشروعية  ال التعرض إلى مسألةفقبل

، يجدر القول بأن فقهاء منتجات البشرية  من المشتقات والالبشرية، التي تعد جزءاً

                                                
    .276ص ، 2001بیة ،  محمد رأفت عثمان، بنوك النطف والأجنة، الطبعة الأولى ، دار النھضة العر- 1
 حسن محمد ربیع ، الإجھاض في نظر المشرع الجنائي ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار النھضة - 2

   .43، ص 1995،القاھرة ، العربیة  
 مشاریع أطفال أنابیب  ، لأن احتمال نجاح عملیة التلقیح لا ي  البییضات المخصبة الزائدة  مصدرھا الرئیس-3

 ، وتسمى بالأجنة الاحتیاطیة ، لأن الأطباء یلجئون إلیھا إذا ما فشلت عملیة زرع  %15 أو %10 تزید عن
البییضة المخصبة الأولى  ، وقد یكون مصدرھا التبرع أو البیع ، كما یحدث في الدول الغربیة ، إما لإجراء 

وغیر ذلك  ، أو زرعھا في رحم البحوث علیھا وذلك بدراسة عملیات الانقسام والتكاثر والأمراض الوراثیة 
  .       امرأة أخرى لا تنجب بیعاً أو تبرعاً 
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القانون الجنائي ، حتى وقت قريب ، لم يكونوا يعولون على ضرورة التمييز بين 

 في االعناصر المكونة للجسم بعضها عن البعض ذلك لأنهم على ما يبدو قد وجدو

ب  لاستيعايالقوالب القانونية التقليدية المستقر عليها في قانون العقوبات ما يكف

 دون تمييز مكون أو ء على جسم الإنسان بكافة مكوناته ،كافة أفعال الاعتدا

  .عنصر بشري عن آخر 

 ما يقع عليها من ممارسات طبية مستحدثةو الآدمية وإن كانت الأعضاء 

الدراسات القانونية البيوأخلاقية ، فإن ما عداها من المشتقات تتصدر أصبحت 

تفرض نفسها على الباحثين والدارسين ، هي بدأت والمنتجات البشرية الأخرى 

ويرجع ذلك إلى ما أصبحت تثيره  هذه العناصر البشرية  من مشكلات قانونية 

أو على صعيد ما الذي يحكمها  على صعيد جوهر النظام القانوني سواء كان ذلك

رس عليها من أعمال طبية متنوعة  تثيره أفعال الاعتداء عليها في إطار ما يما

  .يان كثيرةح على ذلك في أتنطوي علاجي وقد لا  هدفلتحقيق

ويرجع البعض إلى أن المشكلات التي يثيرها النظام القانوني للمشتقات 

ن والمنتجات البشرية إنما يرجع سببه إلى حداثة التقسيم لمكونات الجسم البشري م

علم ومن جهة أخرى فإن أعضاء ومشتقات ومنتجات بشرية ،هذا من جهة ،

ما زال في طور التكوين  يهتم بدراسة هذه المسائل الذيات العلوم الإحيائية أخلاقي

    .)1(والنشوء 

ولعل نقطة انطلاق البحث في موضوع  الحماية القانونية للأمشاج البشرية 

 لهذه المكونات هو تحديد الطبيعة الشرعية والقانونية أوملقحة ،مجردةسواء كانت 

من العناصر الجسمانية يمكن أن تمتد إليها نطاق هل تعد هذه الأمشاج البشرية ،

 عن الجسم ؟ ، وهل يمكن أن نضفي عليها وصف االحماية القانونية بعد انفصاله

  الجنين بالشكل المقرر في جرائم الإجهاض ؟ 

  التناسليةهذه الخلاياالذكر بأن التساؤلات، فإنه يجدر قبل الإجابة على هذه 

 وهي إما تكون في مرحلة سابقة على ساني،الإن مراحل الوجود أولىتعد 
                                                

  .175 مھند صلاح احمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص - 1
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والنطفة المؤنثة  ،)المنوييوان الح(ة التخصيب ويقصد بها النطفة المذكر

 لقدو. أو البييضة الملقحة  )1(عد التخصيب تصبح نطفة أمشاج وأما ب) .البويضة(

، وعندما ظهرت  بواسطة الإتصال الجنسي الطبيعيكان سير عملية التكاثر تحدث

يقوم ، بحيث ت تتم عملية التلقيح خارج الجسم الإنجاب الاصطناعي أصبحتقنيات 

يقوم ثم ،  سبق توضيحهالذي على النحو، الطبيب بشفط البويضات من رحم المرأة

ضة ي سائل خاص وتلقح هذه البو، فيPetri Dish طبق فيبوضع كل بويضة 

ن مجموعة من ذلك تتكووب، حسب الحال، بحيوانات منوية من الزوج أم من غيره

أو كما تعرف بنطفة أمشاجٍ كما ورد ، Embryons  الأجنةويضات الملقحة أو الب

أي ) 2(}  إِنَا خَلَقْنَا الإنْسان من نُطْفَة أمشَاجٍ{ تعالى القرآن الكريم حيث يقول في

 السيد قطب عن معنى يقول .أخلاط بين بويضة المرأة والحيوان المنوي للرجل

 تكوين إلىوربما كان هذا إشارة ، الأمشاج الأخلاط " :   الآيةفياردة الأمشاج الو

وربما كانت هذه الأخلاط . النطفة من خلية الذكر وبويضات الأنثى بعد التلقيح

ثم  .)3 (" الجينات"  بـ يمثلها ما يسمونهالتي النطفة وفي الوراثات الكامنة يتعن

 تان والخليانالخلية تصبح خليت، سمبعد ذلك فإن هذه البويضة الملقحة تنمو وتنق

وكما هو معلوم ، فإن . الرحم في آنذاك مرحلة التوتة فتغرز إلىأربعة حتى تصل 

 ، هذه التقنية اقتضت أن يتم سحب عدد كبير من الحيوانات المنوية والبويضات

ومعنى عملية الزرع في المرحلة الأولى ، ، تحسباً لفشل وتلقيح أكثر من بويضة

 وقبل الزرع في الرحم توجد هالخلايا التناسلية سواء قبل التخصيب أو بعدهذا أن 

لفترة زمنية خارج جسم الإنسان ، بحيث تحفظ في المخابر أو ما أصبح يعرف 

                                                
خلط مشیج  كقولك : ماء الرجل وماء المرأة والدم والعلقة ، ویقال للشيء من ھذا : ھي الأخلاط :  الأمشاج - 1

ت  الأمشاج الأخلاط ؛ یرید الأخلاط النطفة لأنھا ممتزجة من أنواع ، ولذلك وقال ابن السكی. خلیط وممشوج 
ثم مشیجاً أربعین لیلة ، وفي حدیث علي رضي االله : وفي الحدیث صفة المولود . یولد الإنسان ذا طبائع مختلفة 

 لسان ،بن منظور  ا-ومحط الأمشاج من مسارب الأصلاب ؛ یرید المني الذي یتولد منھ الجنین والأمشاج : عنھ 
                                                                                                                                                                            .368، 367 ، ص  1992، دار صادر بیروت ،  المجلد الثاني ،العرب 

  .2 الآیة، الإنسانة سور - 2
  .395ص في ظلال القرآن، المرجع السابق، الجزء السابع، - 3
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رها  يجب توفيالتيوهنا يثور التساؤل عن الحماية  . )1(جنة ببنوك النطف والأ

مبحثين في لج الموضوع سنعالتوضيح كل ذلك  .الآدميةلهـذه النطف والأمشاج 

وفي نونية للقائح والأمشاج البشرية ،لطبيعة الشرعية والقالنخصص الأول 

   .الآدميةاللقائح لهذه المبحث الثاني نتعرض لنطاق الحماية القانونية 

  حث الأول ـــالمب

  الآدميةلطبيعة الشرعية والقانونية للقائح ا

 تاـأنها من بين المنتجب الأنثوية ،تتميز النطف البشرية الذكرية أو

ابعة لصاحب الجسد لكونها توتنفرد بطبيعة خاصة  القابلة للتجديد )2(البشرية 

قتضى تفإنها وبالنظر إلى كونها طور من أطوار الوجود الإنساني  ،المنفصلة عنه

  . ).3( له حقوق الشخصية القانونية الكاملة تثبتالاحترام والحرمة ، وإن لم 

ختلف طبيعتها الإشارة إلى أن هذه الخلايا التناسلية ، تأنه لا بد من غير 

 عنها بعد التخصيب ، ففي الأولى  - قبل التخصيب البويضةأي-قبل التخصيب 

، فليس لها كيان قبل التخصيب سواء بعيتها لصاحب الجسد المنفصلة عنهتكون ت

 للآدمي لاًأما بعد التخصيب فإنها تصبح أص .من الناحية الشرعية أو القانونية

  .الإخصابذلك لأن الحياة في الجنين تبدأ منذ لحظة 

ما هو ثابت عند فقهاء الشريعة الإسلامية  والأطباء من أن تسمية الجنين 

 ،اسها في جدار الرحم الحيوان المنوي مع البويضة وانغرتبدأ منذ لحظة التحام

 يمر ولادته، والجنين من لحظة تكوينه بالتقاء ماء الرجل وماء المرأة إلى يوم

بمراحل مختلفة وتتعاقب عليه أطوار تكسبه خصائص ومؤهلات جديدة يمكن أن 

  .جسده تحكم تعاملنا مع التي للأحكام اًمناطتكون 

متفاوتة على الاعتداءات التي  وقد قرر فقهاء الشريعة الإسلامية أحكاماً 

وبين ما "  لغرةا"  دية الجنين هأربعة أشهر وفيمن بلغ دون تقع على الجنين بين 
                                                

غرف كیمیائیة یتم التبرید فیھا باستخدام النیتروجین السائل لوقف التفاعلات عن ثلاجات أو  وھي عبارة - 1
  . اة بعودة التفاعلات الحیویةالحی، وعندما یراد استخدام ھذه الخلایا، یعاد تدفئتھا فتعود إلیھا الخلایاالحیویة في 

 ما ینفصل عن جسم الإنسان ینقسم إلى لأعضاء كالكلیة، ومنتجات كالنطف وبقایا الشعر والأظافر بعد القص  - 2
  .والمنتجات ما ھو معد للخروج كالنطف، ومنھا ما لیس كذلك كالدم
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نايات عمداً والدية في من بلغ أكثر وفيه تجب عقوبة كاملة وهي القصاص في الج

   :)1(، وهذا على التفصيل التاليغير العمد

 لم يبلغ أربعة الذيالجناية بين الجناية على الجنين في لظاهرية فرق ات -1

ت الجناية عمداً اء كانسو" الغرة " دية الجنين ، وبين من بلغها ، فيوجبون أشهر

، فإذا فأنهم يفرقون بين قتله عمداً وقتله خطأً  أما من بلغ الأربعة أشهر، ،أو خطأً

 وكَتَبنَا علَيهِم فيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ{ي ـ تعالطبقاً لقولهقتله عمداً وجب القصاص 

قصاص أو الدية ال ، وأهل هذا الجنين بين خيار عليه هنا له روح والمجني)2(}...

  " .الغرة " فإن رضوا بالدية كانت دية الجنين ،

لا الغرة ه الدية ،بلغ الجنين أربعة أشهر تجب فيإذا  أنه ة يرونيالإمام -2

في النطفة عشرون ديناراً، وفي العلقة ، فتجب  وأما إذا لم يبلغها.قصاصولا ال

  . ثمانون ، وفي ابتداء الخلقة من المضغة أربعون، وفي المضغة ستون

  فهم لا يفرقون بين من بلغ أربعة أشهرالمسألة، أما رأي جمهور الفقهاء في -3 

ومن لم يبلغها في إيجاب الغرة ، في الجناية عليه ، فلا يجب القصاص و لا الدية 

وقد أجمع الفقهاء ،  الغرة حسب أطوار الجنين بل الغرة كاملةتجزألا  وكاملة 

، في استدلوا بالأحاديث التي، أوجبت الغرةوقد  . )3(ر الغرة بخمس إبل يعلى تقد

لم يسأل عن عمر الجنين ، ولا عن أطواره عند   أن الرسولقتل الجنين ، كما 

  .)4(إيجابها 

                                                
لوضعي ، الطبعة  الأولى  ،  محمد أقزیط ، الحمایة القانونیة  للجنین بین الفقھ الإسلامي والقانون ا مفتاح - 1

    . 178 ص ، 2004المكتب الجامعي الحدیث ،
   45 المائدة، الآیة -  2
سة الرسالة  القادر عودة ، التشریع الجنائي الإسلامي  مقارناَ  بالقانون الوضعي ، الطبعة الثانیة   ، مؤس عبد- 3

    .299ص  ،1986، الجزء الثاني ، 
یرى البعض بأنھ لا مبرر للتمییز في  حیاة الجنین  في تقریر  العقوبة المقررة  بل یجب أن یعامل  كالإنسان    -4

 من صغر وكبر ، وقدرة وعجز لا أثر لھ في –إن التفاوت في الحیاة الإنسانیة : " یرى البعض  ، وفي ھذا  
وبة المقررة  في الجنایة علیھا في الفقھ الإسلامي، فالإنسان ھو الإنسان، وعقوبة الجنایة علیھ موحدة نوعیة العق

وإذا كان الأمر على ھذه المثابة، كان من المناسب أن ... أو رجلاً أو شیخاً   طفلاً أو شاباً : في كل أطوار حیاتھ
لأنھ أصل الإنسان، بل ھو الإنسان بعینھ في فترة موحدة في كل الأطوار،  تكون عقوبة الجنایة على الجنین 

    .180المرجع السابق ، ص  محمد فاتح أقزیط ،... تكونھ واختفائھ
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ة فيها لم يعد مما ، بشكل خاص ، فإن الحياأما بخصوص البيضة المخصبة

 ، )1(الحديث ، وقد أصبح من المسلمات اليقينية في ضوء العلم يحتمل الإنكار

وعليه فإنه مع ثبوت هذه الحياة في البييضة المخصبة يقتضى الاعتراف لها بنفس 

   :) 2(الحقوق التي تثبت للجنين الذي داخل الرحم  وهذا للاعتبارات التالية 

 أن تخصيب البويضة خارج الرحم أمر دعت إليه ضرورة صحية ، )أ

ان التخصيب من دواعي ، وإن كت من إمكانية التخصيب داخل الرحممنع

الضرورة ، فليس من دواعي الضرورة التفريق في الأحكام بينها وبين البييضة 

  .التي لقحت داخل الرحم 

الولد ما دام في :  إذا كان المعنى أو المدلول اللغوي لكلمة جنين هو )ب

 في توجيه الأحكام الشرعية والقانونية -على الإطلاق-البطن ، فإن الاستدلال 

 المحمول داخل البطن وقصرها عليه، لا يصح لأنه تخصيص بلا  الجنينإلى

، ومن جهة أخرى فإن تصور الجنين خارج الرحم لم يكن مخصص، هذا من جهة

  .متصوراً من قبل ، لأنه حادث أفرزته التطورات العلمية الحديثة 

 أما عن الخلاف في مسألة  بداية الحياة ، هل تبدأ من بداية الإخصاب )ج

 أم من وقت علوق البييضة المخصبة في الرحم ، فقد ثبت علمياً أن الحياة تبدأ ،

، فإن الأولى اعتبار الحمل منذ التحام الحيوان المنوي بالبييضة ، وإذا ثبت ذلك 

 اندماج الحيوان المنوي في البييضة وتلقيحها، يبدأ بحدوث الإخصاب ، أي بمجرد

 بها البييضة الملقحة ، فينبغي أن تلحقالرحم ذلك للبييضة الملقحة داخل وإذا ثبت

 .، فينبغي أن تكون مثلها شرعاً وقانوناًنها علمياً وبيولوجياً مثلها ، لأخارج الرجم

 

 

 
  

                                                
 وھو ما أقرتھ الندوة الثانیة للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة، عن الحیاة الإنسانیة بدایتھا ونھایتھا، سنة -  1

1985.   
   وما بعدھا163ع السابق ، ص  السید محمود عبد الرحیم ، المرج- 2
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   : والفقه  موقف التشريعات الوضعية -

- في نظر بعض التشريعات ييضة الملحقة خارج جسم الإنسان تعد الب

يمكن اعتبارها في مركز الشخص الطبيعي ، بأنها تتمتع بوضع قانوني خاص فلا 

   .)1(ست شيئاً يخضع لقانون الأموال يكما أنها ل

رب إلى الأشياء تعد اللقيحة في نظر المشرع الفرنسي أق، في فرنساأما 

ها مادة لصيقة بإرادة الأبوين اللذين  والاعتقاد الشائع أنمنها إلى الأشخاص،

ين ففي قوان . لهما المشرع بتقرير مصيرهاي سمحأعطيا البويضة والمني، وبالتال

ضات الملقحة إلا ، لا يرخص للزوجين تشكيل البوي1994خلاقية لسنة البيوإ

إخضاعها للبحث سويقها أوبهدف ت" إنتاجها"ن ثم يحضر بغرض الإنجاب وم

جاء بأحكام جديدة في مجال الأبحاث والتجارب على ه بعد ذلك غير أن، العلمي 

 2004 أوت 6 المؤرخ في 800-2004 وذلك في القانون رقم اللقائح البشرية

بحاث في الباب الخامس المخصص لموضوع الأف. )2(المتضمن أخلاقيات العلوم 

على منع إجراء  ،5- 2151في المادة صريح ، نص بشكل الآدميةعلى اللقائح 

جازة ، وبإوبشكل استثنائييمكن إجراؤها  ، إلا أنه الآدميةالأبحاث على  اللقائح 

وبترخيص لمدة خمس سنوات من تاريخ نشر مرسوم مجلس الدولة ، من الزوجين

   .  ، كما سنفصله لاحقا8ً-2151طبقاً لمقتضيات المادة 

، على جواز التنازل عن الأجنة للغير عندما وبصفة استثنائيةنص  أنه اكم

وحتى يضفي المشرع نوعا من ).3(أحدهما عقيمايكون فيها الزوجان أو 

 إلى حد ما الشروط  لشروط تشبهها على اللقيحة المتنازل عليها أخضع" نسانيةالإ"

 أن تتم المعمول بها في التبني، إذ ألزم ضرورة توافر الرضا عند المتبرعين و

بترخيص من القاضي بالإضافة إلى وجود شرطين آخرين جوهريين هما 

                                                
  166 السید محمود عبد الرحیم مھران  ، المرجع السابق ، ص - 1

2 - Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (J.O. n° 182 du 7 août 
2004)  

 2خ في   المؤر925-99 من قانون الصحة العمومیة،  والمرسوم 5-152 و 4-152المادتین : أنظر  - 3
    . المتعلق باستقبال الأجنة1999نوفمـبر
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لفرنسي الحماية في ر المشرع افالشرط الأول يخول في نظ. مجانية وال)1(السرية

أما .قيمين اللذين استفادا من التبرعالنسب الشرعي الذي سيربطه بالزوجين الع

ان بما فيه  بحيث لا يجوز إخضاع الإنسالناحية الأخلاقيةترد من فالمجانية 

ومن بين . )2 ( لأي نوع من أنواع التعامل التجاريأعضاءه وعناصره ومنتجاته

اشترط المشرع خضوع الزوجين ن اللقائح فقد وط الأخرى في التنازل عالشر

لنفس أو طبيب مختص في علم اا للقاءات مع السلك الطبي بحضور المتبرع لهم

أن تجري فحوص  إلى ذلك اشترط القانون المذكور ، إضافةفي الأمراض العقلية

  .فيروسمرض أو على الأبوين البيولوجيين من أجل التأكد أنهما لا يحملان أي 

بريطانيا فقد نص قانون الخصوبة البشرية وعلم الأجنة لسنة في أما  

م  ، على سريان حكم الإجهاض على الجنين منذ بداية التصاق النطفة بالرح1990

، وبالتالي فلا يمتد حكم هذه القواعد القانونية وهو ما يعنى بداية مرحلة الحمل

خارج الجسم كما هو للإجهاض إلى ما قبل هذه المرحلة ، أي إلى النطفة المخلقة 

  ) 3(الحال في أطفال الأنابيب 

-  يمكن التي و اتجاهاته حول الموضوعت فقد تعددالفقه،أما موقف 

  :متعارضينإلى اتجاهين ردها 

-هي مادة  أن  البييضة المخصبة خارج الرحمرىي : الاتجاه الأول ،

يهم الطابع النفعي فأنصار هذا الرأي يغلب عل. لا تتمتع بحقوق قانونية وبيولوجية 

الأصل الوراثي عندهم ليس صفة مميزة للإنسان الآدمي عن غيره من لآن 

 الكائنات الحية ، فكذلك النباتات والحيوانات تتكاثر من خلال الإخصاب ، وبناء

ووفقاً لأصحاب هذا  . )4( مميزأدبيعليه فإن البييضة المخصبة ليس لها وضع 

                                                
 فرنك لكل من  ألف7000وصلت حمایة المشرع الفرنسي لمبدأ السریة إلى درجة إقرار عقوبة تصل إلى  - 1

 من قانون 11-152المادة  ( یكون القصد منھا معرفة الزوجین أو الجھة التي استقبلت الجنین أفشى معلومات
  )امةالع الصحة

2 -Guy Raymond,Droit de L’enfance et de L’adolescence,France, Litec,1995, p.78.  
  . 127 محمد عبد الوھاب الخولي ، المرجع السابق ، ص - 3
  مالكوم ماكنوتون  ، مشكلة ممارسة الإخصاب المساعد وأبحاث الأجنة ، نظرة عالمیة ، المركز الدولي - 4

انیة  ، البحوث المقدمة في المؤتمر الدولي الأول عن الضوابط  والأخلاقیات الإسلامي للدراسات والبحوث السك
  . 212 ، ص 1991في بحوث التكاثر البشري في العالم الإسلامي ، القاھرة 
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معناه عدم جواز إجراء ضة المخصبة ونية على البييالرأي فإن إضفاء الحماية القان

الدراسات والبحوث عليه  ، ونتيجة لذلك تحرم البشرية من أبحاث قد تكون مفيدة 

  .للإنسانية 

فقاً لأصحاب هذا الاتجاه فإن هذه البييضات المخصبة هي مواد فو

 البشرية بيولوجية ، ويصبح بالتالي إنتاج أجنة بشرية واستعمالها في كل ما يفيد

استخدام ، كما يمكن  ممكناًً وجائزاً لتحقيق التقدم العلمي في مجال التكاثر البشري

       .عقاقير معينة لمواجهة بعض الحالات الصحية الخلايا التناسلية في مجال تصنيع 

-خارج الرحم البييضة المخصبةاعتبار إلى  وذهب : الاتجاه الثاني 

بين المكونات الوراثية الضرورية والكافية للبنية مادة بيولوجية إنسانية تجمع 

ن كان الأصل الوراثي  فإ.مل الخصائص الأساسية للإنسان ، فهي تحالإنسانية 

، إلا أن الإنسان يختلف عن غيره من الكائنات  )1(ليس قاصراً على الإنسان 

لرحم لها خارج ا وبالتالي فاللقيحة ية أو الحيوانية في نواح متعددة ؛الحية النبات

ية لمراحل فتلقيح البويضة يعد بدا. )2( حمايتها مما يقتضيقيمة في حد ذاتها 

اللقيحة قبل وضعها في الرحم من قبيل الأشياء ، واعتبار تطور الحياة الإنسانية

ع كرامة الإنسان والقيم ـيجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال يتعارض م

   .)3(الدينية والاجتماعية 

  ـي الثانـالمبحث 

   نطاق الحماية القانونية للأجنة المخصبة خارج الرحم

 البشرية   توفيرها للأجنة مقدار الحماية الواجب  بخصوصالآراء تاختلف

متفاوتة المواقف المخصبة، وكانت  سواء المخصبة منها وغير - الخلايا التناسلية-
                                                

  وفي ھذا إشارة إلى  ما ذكره  أصحاب الاتجاه القائل بأن الأصل الوراثي  لیس صفة ممیزة للإنسان الآدمي - 1
  نات الحیة  كالنباتات والحیوانات فھي أیضاً  تتكاثر من خلال الإخصابعن غیره من الكائ

2- Nicole Lahaye-Bekaert ,Belgique rapport national , première partie , revue 
internationale du droit pénal ,1988 , p. 688.    

" طبیة  الحدیثة والقانون الجنائي  بأنھ جاء في التوصیات الصادرة عن الندوة العلمیة  حول الأسالیب ال  - 3
لعمدي  وسائر صور الاعتداء التي تقع  على النطفة  المخصبة  ایجب تجریم القانون  لفعل الإتلاف  أو الإیذاء  

الناتجة عن التلقیح الصناعي  في نطاق العلاقة بین  زوجین  وذلك قبل إیداع ھذه النطفة المخلقة في رحم 
دوة العلمیة  حول الأسالیب الطبیة  الحدیثة والقانون الجنائي  ، المنعقدة  في كلیة الحقوق یراجع الن(الزوجة 

   ) .1993 نوفمبر 24، 23لجامعة القاھرة  أیام 
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مناقشة نطاق الحماية حاول فيما يلي نوس .وقانونيةرات متعددة شرعية  لاعتباتبعاً

  . بادئين بغير الملقحة ثم الملقحةالقانونية للأمشاج البشرية ،  والشرعية

   الأولمطلبال

  الملقحة   غيرلخلايا التناسليةاق حماية انط

، بأن الأمشاج غير الملقحة لا تحظى بأي حرمة من )1(يرى البعض 

أخرى ، واستدلوا على الناحية الشرعية ، وهذا في حال تجردها من أي اعتبارات 

ن  ووجه الدلالة عندهم بأن العزل وإ .)2(ذلك بمسألة العزل الثابت بصحيح السنة 

، إلا أنه لم يرد ما يدل على وجود صيانة جاز بقصد التحرز من حصول الولد

، ويقاس عن الإهدار عند اللجوء إلى العزل، مما يدل على عدم حرمتهاالنطفة 

  . لم تلقحعلى هذا بييضة المرأة ما

نوني للمشتقات والمنتجات  فيرى بأن ما يثيره النظام القايأما الفقه القانون

، ومنها الأمشاج البشرية محل البحث في هذا الفصل، إنما يرجع إلى البشرية

أعضاء من جهة ومنتجات ومشتقات  إلى حداثة  تقسيم مكونات الجسم البشري

 وما يقع عليها من ممارسات دميةالآوإن كانت الأعضاء بشرية من جهة أخرى ، 

طبية مستحدثة أصبحت تتبوأ مكانة معتبرة في الدراسات القانونية والبيوأخلاقية ، 

فإن المشتقات والمنتجات البشرية لم تحظ بنفس القدر والدراسة بالنظر إلى 

  .غموض النظام القانوني لهذه المكونات 

خر ، آلنطفة عن أي اعتبار بهذا الرأي ، يشترطون تجرد اغير أن القائلين 

أي أن لا يكون بقصد استخدامها في منافع أخرى ، فإن كان بقصد استعمالها 

لأغراض أخرى فإن هذا يجعل لها حرمة ويسبغ عليها الحماية ، لا باعتبار ذاتها 

وهو المشروع ولكن لاعتبار ما لذويها من حق في الانتفاع بها في الغرض 

، وهو حدوث ضيف إلى هذا الاعتبار اعتبار آخرأ وإذا الإنجاب الاصطناعي،

                                                
  .169  السید محمود عبد الرحیم مھران  ، المرجع السابق ، ص - 1
د النبي صلى االله علیھ وسلم والقرآن  كنا نعزل على عھ: " فقد روي عن جابر رضي االله  عنھ ، أنھ قال    - 2

  .ومعروف بأن العزل إھدار لنطفة الرجل حین یریقھا خارج الفرج   " . ینزل  
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، فلا شك أن حرمتها تتضاعف وحمايتها ح البييضة بالحيوان المنوي للزوجتلقي

      ).1(تتأكد 

، فإن فقه القانون الجنائي بلغ من اليقين بأن هذه المكونات ومن هنا

 هذا ثمة مع الجنائية، ولم ير لا تشملها الحماية المنفصلة، الآدميةوالعناصر 

فيما يبدو أصبحت من لكونها جدوى من طرح المسألة أصلاً على بساط البحث 

، فإنه ليس ثمة ما يمنع من استخدام الخلايا التناسلية وبناء عليه. )2(المسلمات 

الأبحاث لدوائية ومستحضرات التجميل أو في غير الملقحة في الصناعات ا

 .وغيرها   البيوطبية وكافة صور الهندسة الوراثية

  الثــاني مطلب ال 

  لخلايا التناسلية الملقحةاحماية نطاق 

 وعلى ضوء ما تقرر علمياً من ،اعد العامة في الشريعة الإسلاميةطبقاً للقو

 نفس الحماية الأمشاج الملقحةفإنه يتقرر لهذه أن التخصيب يمثل بداية الحياة ،

  . المكفولة لها عندما تكون داخل الرحم 

، وبالتالي  في الجنين تبدأ من لحظة الإخصابأن الحياةاء إلى وذهب الفقه

فإن البويضة الملقحة في الأنابيب تعد أجنة بالعرف العلمي والشرعي ويجب 

أن أول " ، واستدلوا بقول الإمام أبي حامد الغزالي تها من أي اعتداء عليهاحماي

" وتستعد لقبول الحياة مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة 

، وعليه فإن نين في الحماية منذ لحظة التلقيحقد كفل حق الجواستنتجوا أن الشرع 

   .)3(البويضة الملقحة خارج الرحم يجب أن تكون لها نفس الحرمة 

ل التي أصدرت تشريعات فقد ظهر في الدوأما من وجهة النظر القانونية 

حترام لهذه الأمشاج المخصبة ، ويرجع هذا راء متباينة من صيغ الاآ، بهذا الشأن

بيل الأجنة  كانت تعد من قالبويضة المخصبة وما إناء لطبيعة إلى نظرة الفقه

                                                
   وما بعدھا 169 السید محمود عبد الرحیم مھران  ، المرجع نفسھ ، ص -  1
سكندریة ،  الإالمطبوعات الجامعیة ، محمد ، جرائم الأشخاص والأموال ، القسم الخاص ، دار وض ع- 2

   .139 ، ص 1984
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أن ، أم ت في نصوصه الخاصة بالإجهاضحماية قانون العقوباالبشرية المشمولة ب

هذه اللقيحة تندرج ضمن طائفة المنتجات والمشتقات البشرية المنفصلة عن جسم 

من نطاقات الحماية التي تتضمنها التي يصعب استيعابها ضمن أي سان والإن

مضمون الاتجاهين يح ذلك نستعرض ولتوض.)1(نصوص قانون العقوبات الحالية 

  :فيما يلي 

  .الخلايا التناسلية المخصبةيرى عدم جواز المساس ب: الاتجاه الأول

ة الإخصاب أي يعتبر أصحاب هذا الاتجاه أن حياة الجنين تبدأ منذ لحظ  

 وذهب جانب .خارج الرحم، ولو تم ذلك ويضةساعة التقاء الحيوان المنوي بالب

يمكن التوسيع من نطاق الحماية الجنائية الخاصة بالإجهاض أنه من الفقه إلى 

، ذلك أن الهدف الرئيسي من وراء تجريم سقاط  ليشمل هذه اللقائح المخصبةوالإ

جوده وبداية البشري منذ اللحظة الأولى لوالإجهاض يتمثل في حماية الجنين 

، ومن ، كما ثبت علمياً ، في عملية الإخصاب خارج الرحم تكوينه وهو ما يتحقق

  . )2(ثم كان واجباً حمايتها 

 على الخلايا التناسلية الاعتداءوذهب جانب من الفقه إلى تكييف فعل   

 خصوصاً إذا كانت هذه  ،)3(من قبيل جريمة العاهة المستديمةالمخصبة على أنها 

، كما لو تمت عملية و فرصة للزوجين في تحقيق الإنجابالخلايا تمثل أخر أمل أ

، رضية استوجبت استئصال خصية الزوج مدواعيسحب هذه النطف بسبب 

، ولا ، إذا ضاعت هذه  النطفة، فرصة أخرى في الإنجاب للزوجة لا يكونفحينئذ

 من أعضاء الجسم وبه الحرمان من أي عضشك أن ذلك يسبب آلاماً أشد مما يسب

   .)4(الحالة التعويضال فقده ، وللمتضرر في هذه ح

حكم القضاء الأمريكي بالتعويض لزوجين إثر تصرف وفي هذا السياق  

وتتلخص الوقائع   .الإنجابالطبيب في البويضة الملحقة مما حرمهما من فرصة 
                                                

جلال ثروة ، نظم القسم الخاص في :  ، وانظر أیضاً 283، ص بد الوھاب الخولي ، المرجع نفسھ   محمد ع- 1
  .7 ،  ص 2000قانون العقوبات ، الجزء الثاني ، منشأة المعارف  الإسكندریة ، سنة 

   .42 ص ،1995حسن محمد ربیع، الإجھاض في نظر المشرع الجنائي، دار النھضة العربیة،  - 2
  . من قانون العقوبات الجزائري 264 المادة - 3
  .172  السید محمود عبد الرحیم مھران  ، المرجع السابق ، ص  - 4
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 1978أنه في سنة  Del zio.V.Manhattans Colombia Pres Byterian Medical Center:في حالة 

بنيويورك رفعت سيدة دعوى ضد مستشفى وطالبت بتعويض بسبب ما أصابها 

 ،على ممتلكاتها مما يشكل جريمة خيانة أمانة ن حزن واضطرابات عاطفية م

لزوجة عمليتان جراحيتان بلا  في الإنجاب وأجريت لذلك أن الزوجين فشلاً

وبعد تمام إجراءات . خارجياصطناعي تلقيح يب بإجراء ، ونصحهما الطبجدوى

التلقيح تصرف الطبيب في البويضة الملقحة دون علمهما وموافقتهما ودون توافر 

 إجراء  وأكد طبيب الأسرة صعوبة أي.شروع  لعدم إتمام عملية التلقيحسبب م

المدعية مما تسبب في إصابتها بالاكتئاب لإعادة استخلاص بويضات من 

، كما أضافت المدعية أن المدعى عليه رض الزوج لاضطرابات نفسية مشابهةوتع

قام بإجراءات تمس حقهم في الملكية عندما تصرف في البويضة الملقحة بدون 

وانتهى رأي المحلفين إلى تأييد ما مما يشكل جريمة خيانة الأمانة ،موافقته

  . )1(للإدعاءين بهما بالنسبة لمطا

يضة المخصبة جنيناً يفي نفس التوجه ، يعتبر الب، )2(وهناك رأي آخر 

النصوص الجزائية القائمة غير أن ، إلا أنه يرى حظى بالحماية القانونيةيجب أن ي

 لما تفرضه جريمة نظراً في إضفاء الحماية الجزائية لهذه الأمشاج وذلك وافية

ءلة حتى يمكن مسا امرأة حامل تمارس ضدها أفعال الإسقاط الإجهاض من وجود

 من يقوم بإتلاف البويضة وبالتالي فإن القول بإمكانية مساءلة .مرتكبها  جزائيا

 يبدو قولاً غير مقبول والأبحاث،المخصبة أو يمارس عليها أي عمل كالتجارب 

  .ة يتعارض وطبيعة وأركان هذه الجريملكونه 

الاتجاه، الذي مهما كان الخلاف بين أصحاب هذا  نخلص إلى القول بأنه 

 أنهم متفقون على ضرورة غير، لبويضة المخصبة جنينا تجب حمايتهرى بأن اي

                                                
  : ، منقولة عن131محمد عبد الوھاب الخولي ، المرجع السابق ، ص   -   1

,Text and materials, Butterworth, london, 1989.P 656 Land Kennedy and Andrew 
Grubb , Medical law  

عبد العزیز محمد محسن ، الحمایة الجنائیة  للجنین في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي ، دراسة   - 2
   .39 ، ص ) بدون تاریخ(مقارنة ، دار البشیر للنشر والتوزیع ، القاھرة ، 
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حتى تستوعب صور نصوص القانونية المجرمة للإجهاض قيام المشرع بتعديل ال

  .)1(صبة خارج الرحم مخالاعتداء على الأجنة ال

 للخلايا التناسلية المخصبة بصفة يعترف هذا الاتجاه لا: الاتجاه الثاني 

نين من الناحية اللغوية أنه انطلاقاً من مفهوم مصطلح الجه رى أصحابي والجنين

فإنه لا يمكن التسليم ن هو ما استقر داخل الرحم، ، التي تدل على أن الجنيوالعلمية

في  وتحظى بالحماية الجنائية المقررة اًبأن اللقيحة المخصبة خارج الرحم جنين

أصحاب هذا الرأي نتيجة مؤداها أنه يرتب و. )2(للأجنة البشرية قانون العقوبات 

فهوم اللغوي ناً بالممتى كانت هذه البويضة المخصبة خارج الرحم لا تعتبر جني

يمكن أن تمارس عليها التجارب والأبحاث ، ولا مسؤولية على من  فإنه ،والعلمي

 .)3(يقوم بإتلافها 

ة ، وحتى تضفى الصبغة الشرعيهذا الاتجاه ممن يساند رى البعضكما ي

 من أبحاث وتجارب علمية ، أن يتم الآدميةلما يمكن أن يمارس على هذه اللقائح 

 أصحاب اللقيحة ، أي المرأة والرجل ، رضاالأمر بشروط وضوابط ، أهمها 

وبما أن .  ينوب عن فاقد الأهلية أو عديهماباعتبارهما بمثابة الممثل القانوني الذي

، فإنهم يرون بأنه من جنين لم يتشكل بعدحقيقتها نواة لالبويضة المخصبة هي في 

  .   )4(المنطقي إعطاء صاحبي الأمشاج حق تمثيل هذه اللقيحة قانوناً 

   : مناقشة هذه الآراء

ف رج بعد من نفق التكيي فإننا لم نخ الدراسات الفقهية على الرغم من وفرة

خبرية أو أم مجرد مادة مآل بالمالقانوني لهذه اللقائح المخصبة، فهل هي شخص 

  .نفاية إنسانية؟ 
                                                

   .42حسن محمد ربیع ، المرجع السابق ، ص   - 1
بدون (  زھرة ، الإنجاب الصناعي ، أحكامھ القانونیة وحدوده الشرعیة ، دراسة مقارنة ، ساميمحمد ال  - 2

   .23 ، ص 1990سنة ) ناشر
 ، 1999س ، الأردن ،لثانیة ، دار النفائأبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة ، الطبعة امحمد نعیم  یاسین ،  - 3

    .96ص 
بأنھ لابد من ضمان عدم المساس بسلامة : ویضیف  . 212 زھرة ، المرجع السابق ، ص ساميمحمد ال  -  4

المخصبة محل البحث  والتي تعد من الناحیة القانونیة  في مركز وسط بین الشخص و الشئ  ، إذ ھي   البویضة 
  ، ومن ثم كانت مراعاتھا وسلامتھا  واجبة .اب الشخصیة القانونیة الاحتمال في  وجود واكتس  تخضع لنظریة 

   ).50 و 42جاء  الصفحتین  أنظر في  تفصیل ذلك  ما ( 
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 )أي إخصابه(آدمي منذ تكوينه يعتبر لإنسان بأن ا:للإجابة على هذا نقول 

ا الأولى إلى آخر نفس منها بصفتها نفـخ وحياته مكرمة ومحترمة منذ نبضته

والوراثة أن مقومات  وتدل الدراسات في علمي البيولوجيا. )1(مـن روح االله

خريطة الكروموزومية فال، الأولى من الإخصابات هر منذ اللحظالإنسان تظ

ة في البويضة والسائل فوظة المحتتشكل من مجموع المعلومات الجينيللإنسان 

التقاء المنوي، من ذلك يتشخص بخصوصياته ضمن الجنس البشري ككل منذ 

الحديث عن إنسان كامل الشخصية البويضة بالحيوان المنوي، لكن لا يمكن حينئذ 

ولو أمعنا . د إنسان محتمل أو في طور التشكلموطن، بل مجرباسم وجنس و

هذا بين من يرى هذه الأجنة النظر في هذا الخلاف لوجدناه قائما إلى يومنا 

 بكامل حقوقه وبين من يرى أن الحياة لا تظهر مباشرة كالجنين يتمتع المخصبة 

  . مع التكوين بل هي لاحقة عليه

 إشكالية معيار تحديده في القانون ير أولاًإن الحديث عن الحق في الحياة يث

فقد ورد في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها . الوضعي

دة أن الحق في الحياة هو من الحقوق  قبل الجمعية العامة للأمم المتح من1966في 

قوق الإنسان اية حة لحملأوروبيوالطرح نفسه تبنته الاتفاقية ا. اللصيقة بالإنسان

لكن، كل ما يمكن قوله أن جل المواثيق لم تحدد ". حق كل إنسان في الحياة"

ويظل السؤال مطروحا . مضمون هذا الحق ولم تُعرفه بالدقة التي يقتضيها القانون

  حول بداية الحياة، إن كانت تحتسب منذ التلقيح أم منذ الولادة؟

 من -مكان فمن الحتمية باته من إنسانيهذه اللقائح المخصبةجردنا فإذا 

كان النظر إليه كمحل للتعاقد مع إم ، ومن ثم يستوجب ائه أن نشي-منظور منهجي

نسان المتبرع به تي يتصرف بها في  نقل عضو الإالتصرف فيه بنفس الكيفيات ال

 يخضع إلى المبادئ )2 (من المعروف أن زرع الأعضاء. خرلفائدة مريض أ

تقدير الخطر بالنسبة للمتبرع والمريض، و تحقيقها،  الغاية المرتقب:التالية
                                                

أنظر عبد المجید مزیان، الأصول الروحیة في أخلاقیات الطب عند المسلمین، مجلة المجلس الإسلامي  - 1
   .1999الأعلى، العدد الثاني، السنة 

  ن محل دراستنا في القسم الثاني من ھذه الرسالة الذي سیكو- 2
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و الملاحظ أن تطبيق . وأخيرا مبدأي المجانية والسريةمتبصر الرضا الحر والو

فالمرأة  . هذه المبادئ على اللقائح المخصبة خارج الرحم ، لن يكون إلا جزئيا

ة ا الخطر محدق باللقيحلا تتعرض لأي خطر، بينمصاحبة البويضة المخصبة 

ونفس الشيء بالنسبة للشرط الثالث الذي لا يمكن القبول به على أساس  ،المخصبة

  فإذا اعتبرنا ،أن المرأة  لا يمكنها التصرف في اللقيحة كتصرفها في ممتلكاتها

الأم من الوجهة القانونية هي الممثل الشرعي للجنين، فشروط النيابة هي 

الحفاظ على أسمى ما يملك وهو المحافظة على مصالح الممثل ومن باب أولى 

من جملة هذه الفروق نخلص إلى استحالة تطبيق مبادئ زرع وعليه ف. الحياة

    .)1(الأعضاء على الجنين

يثير جملة من التساؤلات أصبح ما هو مؤكد أن استغلال هذه الأجنة 

 فلسفية وسياسية وأخلاقية ودينية وحتى اقتصادية، شبيهة بتلك التي الجوهرية؛

. ت بصدد التلقيح الاصطناعي والكشف المبكر ما قبل الولادة والاستنساخطرح

علمية، تجارية، (واقترنت هذه الاستفهامات بالأغراض التي يتبعها هذا الاستغلال 

، ومن ثم وجب التفكير مبدئيا في تحديد المفاهيم، وترتيب متجانس ...)صناعية

جنب  لوقوف عنده هو احترامها  وتولعل أول مبدأ ينبغي ا. للحلول المراد إيجادها

يجب أن تحتسب مرحلة الإنضاج والنمو من لحظة   والنظر إليها كمادة مخبرية

، ذلك أصلاً للنمو والتشكلالإخصاب خارج الرحم طالما كانت هذه اللقيحة معدة 

 الواقع عليها خلال هذه الفترة يعد السبب الرئيس الذي سلب هذه أن الإعتداء

 .)2(في النضوج والنمواللقيحة حقها 

 

 

 
  

                                                
 ، مؤتمر الفقھ الإسلامي قضایا طبیة النظام القانوني للأجنـة الزائـدة عبد الحفیظ أوسكین ، أحمد عمراني ، -  1

                                                                                                                                                                       2174 ،  المجلد الثالث ، ص 2010 أفریل 12-10معاصرة ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، 
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  المبحث الثالث 

  ضبط الممارسات على الأجنة المخصبة خارج الرحم 

   المقارنةةفي القوانين البيوأخلاقي

 في كل من صدور بعض القوانين البيوأخلاقية عرفت بداية التسعينات  

فرنسا ، وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ، من أجل ضبط الممارسات على 

وحذا حذوهم  في الدول العربية التشريع التونسي بإصداره للقائح البشرية ، ا

   .2001القانون المتعلق بالطب الإنجابي سنة 

أن المشرع الفرنسي كان له السبق في وضع تشريع يتعلق بنظام الملاحظ 

 ، 1994 جويلية 29 المؤرخ في 653-94جسم الإنسان  وذلك بموجب القانون رقم 

احترام جسم " بعنوان منه الفصل الثاني في في القانون المدني ، درج حيث أُ

القانون المدني الفرنسي معظم النصوص التي على أدخل هذا وقد ، )1(" الإنسان 

   .)2(التي تضمن احترام الجسم البشري تشرح المبادئ العامة 

على   لمشرعين البيوأخلاقيينما يلاحظ بداية أن هناك إجماع من ا

نظام قانوني خاص ومستقل يحكم كافة الممارسات الماسة جاد ضرورة إي

 أن مواقفهم  لم تتطابق فيما ، إلا مخصبة كانت أو غير مخصبة الآدميةبالأمشاج 

يخص وضع القواعد التفصيلية التي تحكم هذه الممارسات الطبية المستحدثة 

     .بالنظر لاختلاف المفاهيم الأخلاقية التي تسود أنظمتهم القانونية

ت ريعاالتش بعض نحاول خلال هذا المبحث الوقوف على ما جاءت بهسو

 البشرية ،  الممارسات الطبية المستحدثة على اللقائحبخصوصالبيوأخلاقية 

 على المخالفات لتلك الضوابط والقيود التي جاءت بها ةوالأحكام الجزائية المقرر

                                                
1 -Loi n° 94 -653 , du 29 juillet 1994 , relative au respect du corps humain . Art. 2 
« La loi assure la primauté de la personne , interdit toute atteinte à la dignité de celui-
ci et  garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». 
2 -J.MASSIP , L’insertion dans le code civil de dispositions relatives au corps 
humain , à l’identification génétique et à la procréation médicalement assistée , 
Gaz.Pal.Ns 95-96, 1995. p.2.  
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 ، إضافة إلى ما جاء انيا في كل من فرنسا وبريط ةالبيوأخلاقيالتشريعات بعض 

   .يتونسبه قانون الإنجاب الطبي ال

  : الفرنسي  البيوأخلاقيالتشريع: أولاً 

 ، ثلاث قوانين 1994 من سنة جويليةنى البرلمان الفرنسي في شهر تب

 548-94القانون رقم :، وهي)Lois de Bioéthiques " )1 بيوأخلاقيةقوانين " سميت 

إلى  جة المعطيات المعيارية التي تهدف تعلق بمعالالم 1994 جويلية 1 بتاريخ

- 94 رقموالقانون ،1978وقد جاء معدلاً لقانون سنة  ،البحث في مجالات الصحة

 654- 94 المتعلق باحترام جسم الإنسان ، والقانون 1994 جويلية 29  بتاريخ653

سم  المتعلق بالتبرع واستخدام عناصر ومنتوجات من ج1994 جويلية 29بتاريخ 

 2004ثم في سنة  للإنجاب والتشخيص قبل الولادة الإنسان وكذا بالمساعدة الطبية

 المتضمن أخلاقيات 2004 أوت 6 المؤرخ في 800-2004صدر القانون رقم 

 نتعرض لها جديدةوأحكام  جاء بأحكام معدلة لقانون الصحة العامة العلوم، الذي

لمشرع الفرنسي  في سنة ، كما أصدر اشيء من التفصيل خلال هذا المبحثب

  المتعلق بالفحص 2006 ديسمبر 22 مؤرخ في 1661-2006، المرسوم رقم  2006

على الخلايا التناسلية المحصل عليها من يص البيولوجي ما قبل الولادة والتشخ

 قانون جاء هذا القانون معدلاً لبعض أحكامالتلقيح الإصطناعي الخارجي ، و

  .الصحة العامة 

 كانت وإنمالم تولد من عدم ، التشريعات هذه لإشارة إلى أن من المهم ا

، والتي كانت كلها تصب في توجه اقشات فقهية منذ مطلع الثمانيناتنتيجة لمن

واحد يتمثل في حث المشرع على التدخل لمواكبة المستحدثات الطبية التي لم يسلم 

                                                
1 -Les trois lois dites de bioéthique sont :  Loi n°94-548 du 1 juillet 1994  relative au 
traitement de données nominatives ayant pour  fin la recherche dans le domaine de la 
santé , modifiant la loi 78-77 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers  
et aux libertés   , la Loi n° 94 -653 , du 29 juillet 1994  relative au respect du corps 
humain , et  la Loi n° 94 -654 , du 29 juillet 1994  relative au don et à l’utilisation des 
éléments et produits du corps humains , à l’assistance médicale à la procréation et au 
diagnostic prénatal .  
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ة مباشرة بالأمشاج ، ومن بينها العمليات ذات الصلالإنسان في أدق مكوناتهمنها 

 .  )1( أو التجاري يالبشرية سواء منها ذات الطابع الطبي العلاج

 للقائحالقانونية المقررة ، ونحن بصدد البحث في نطاق الحماية ما يهمنا

، أن نقف على ما كفله المشرع الفرنسي لها بوصفها أدق المنتجات البشرية

  . رسات الطبية المستحدثة وأكثرها حيوية حيث أصبحت هدفاً للمماالبشرية 

تحكم ولتوضيح ذلك لابد من التعرض لأهم الضوابط القانونية التي 

 654-94، لاسيما القانون القانون الفرنسيالعمليات الطبية والعلمية التي جاء بها 

المتعلق بالتبرع واستخدام عناصر ومنتوجات من جسم الإنسان وكذا بالمساعدة 

م نتعرض فيما بعد للمسؤوليات الجنائية ث قبل الولادة ية للإنجاب والتشخيص الطب

  .التي رتبها المشرع الفرنسي على المساس بهذه الأمشاج 

ضمن نوعين من النصوص ، تالإشارة إلى أن القانون المذكورتجدر 

ومنتوجات جسم الإنسان ، الأولى عامة تتعلق بالأنسجة والخلايا  : القانونية

  .الطبية للإنجاب والتبرع بالخلايا التناسلية خاصة بالمساعدة والثانية 

  لتي تحكم الأمشاج البشرية االضوابط والقيود  : أولاً

 في التشريعات الفرنسيةول بأن الضوابط والقيود المقررة يمكن الق

الأولى ضوابط تتعلق بعمليات نقل  : بخصوص الخلايا التناسلية هي نوعان

والثانية تتمثل في ضوابط تحكم الممارسات الأمشاج بالتبرع والاستفادة منها ، 

الطبية والعلمية على هذه اللقائح المخصبة وغير المخصبة سواء لأغراض 

  .علاجية أو غير علاجية 

  بالتبرع  الضوابط المتعلقة بنقل الخلايا التناسلية ) أ -

،  من المانح والمتلقي لاتشمل كبضوابط وقيود جاءت الأحكام القانونية 

أسلوب التبرع  وهو في عملية التبرع بالخلايا التناسلية الملقحةوب المعتمد والأسل

                                                
1 - Gerard  Méméteau , Droit Médical, Litec, Paris , 1986 , P 165 et 170 . 
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 من قانون 2-673، حيث اشترط المشرع في المادة )1(من أسرة إلى أسرة 

وجود موافقة خطية من أعضاء الأسرة المتبرعة والأسرة الصحة العامة 

 في أي لحظة دةالمستفيدة، ونص على أنه يمكن الرجوع من قبل الأسرة المستفي

ون للعائلة ـم يمنحه القانـغير أن الحق في العدول ل.قبل إجراء العملية

 يصبح التبرع لاَّأراد أ ، والسبب في هذا يرجع إلى أن المشرع )2 (ةـالمتبرع

، لهذا اشترط المشرع بأن يكون لالتزام بأبوة أو أمومة بالوكالةباللقائح وسيلة ل

  .  سابقاً  أنجبتالتبرع من العائلات التي

هي الإصطناعي في عملية الإنجاب اعتبر الأصل  ن القانون الفرنسيكما أ

نص على ، ، إلا أنه وبصفة استثنائية   تحقيق رغبة الزوجين في الإنجاببغرض

وحتى . أحدهما عقيماالزوجان أو ون جواز التنازل عن اللقائح  للغير عندما يك

 أخضعها لشروط لقيحة المتنازل عنهاعلى ال" انيةالإنس"يضفي المشرع نوعا من 

لشروط المعمول بها في التبني، إذ ألزم ضرورة توافر الرضا لتشبه إلى حد ما 

شرطين ضرورة توفر عند المتبرعين وكذا بترخيص من القاضي بالإضافة إلى 

  . )3(السرية والمجانية: هما آخرين  جوهريين

حماية في النسب ال  -ر المشرع الفرنسيفي نظ- فالشرط الأول يضمن

أما المجانية . عالشرعي الذي سيربطه بالزوجين العقيمين اللذين استفادا من التبر

بحيث لا يجوز إخضاع الإنسان بما فيه أعضاءه وعناصره فهي مسألة أخلاقية 

ومن بين الشروط الأخرى في . )4(ومواده لأي نوع من أنواع التعامل التجاري

اشترط المشرع خضوع الزوجين المتبرع لهما ، اللقائح البشريةالتنازل عن 

للقاءات مع السلك الطبي بحضور  مختص في علم النفس أو طبيب في الأمراض 
                                                

 المتعلق 1991-12-31 المؤرخ في  ،1406-91    من القانون رقم13حیث  أن المشرع  ألغي  المادة   - 1
  .رع بالحیوانات المنیة ببالت

2-Art. 673-2 «  …Le consentement du donneur et celui de l’autre membre du couple 
sont recueillis par écrit. Il en est de même du consentement des deux membres du 
couple receveur , qui peut être révoqué , avant toute intervention , par l’un  ou l’autre 
des membres du couple »   

 1999 نوفمـبر2 المؤرخ في 925-99 من قانون الصحة ،  والمرسوم 5-152 و 4-152المادتین :  انظر- 3 
    المتعلق باستقبال الأجنة

4 -Guy  raymond , Droit de L’enfance et de L’adolescence,France,Litec ,1995, P.78 .  



  
 
130 

 فحوص على الأبوين ىأن تجر إلى ذلك اشترط القانون المذكور العقلية ، إضافة

بتحضير  تقوم المصحاتو . مرضأي البيولوجيين من أجل التأكد أنهما لا يحملان

شرح  خلاله المساعدون الاجتماعيون بعكف مني، و لأسرة العقيمكولوجيسي

 الغربي قيم رأي المجتمع والتي هي في ، للمستفيدينوالأمومةالأبوة وتلقين مفهوم 

فالآباء المستفيدون من .نه للطفل والتربية التي يتلقاهاكتمرتبطة أساسا بالحب الذي 

 لا ون المتبرع ، أما »قيقيونالآباء الح«، من وجهة نظرهم التبرع هم دائما، 

  .فقطيقدمون سوى خلايا تساعدهم على الإنجاب 

ن والتنازل ع،الحفظ  لها الحصول ،و يجوزبخصوص الهيئات التيأما 

لمؤسسات الصحية لولا تعطى الموافقة إلا ، الخلايا الملقحة فإن تخضع لإذن

، وذلك ذلك  من وراء تحقيق الربح تهدف إلى ألاعلى عمومية كانت أو خاصة 

 من قانون الصحة العامة 20-712 إلى 1-712استناداً للشروط المحددة في المواد 

ذلك وفقاً للشروط المحددة بمرسوم مجلس ومتعلقة بالتنظيم والتجهيز الصحي ال

   . الدولة 

 فإن الترخيص لا يعطى إلا بعد الذكر، السابقة إضافة إلى الشروط

للطب وعلوم الحياة والإنجاب والتشخيص قبل الحصول على رأي اللجنة الوطنية 

. لوطنية للتنظيم الصحي والاجتماعيوكذلك بعد إبداء رأي اللجنة ا، )1(الولادة 

 وتلتزم كل نشاطات،ويمكن أن يتضمن هذا الترخيص نشاطاً واحداً أو عدة 

المكلف بتقديم تقرير سنوي عن نشاطاتها إلى الوزير مرخص لها مؤسسة 

خصوص مجانية هذه النشاطات فقد نص القانون على عدم السماح  أما ب.بالصحة

 أو ؛على هذه اللقائح الحصول  للأطباء بالحصول على أي أجر مقابل 

   . )2(هاوالتنازل عن؛ أالتخزين أو ؛المعالجة

                                                
1-Commission  nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du 
diagnostic prénatal , institué par l’article L.148-3 et du Comité national de 
l’organisme sanitaire et social . 

  2 من قانون الصحة العامة5-673المادة :في ذلك  انظر -
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الضوابط التي تحكم الممارسات على هذه اللقائح سواء لأغراض ) ب -

  : علاجية أو غير علاجية

 الخلاياالممارسة التي تتم على وعمليات الد تفضي إليها لما قتحسباً 

،  يحيط بهذه المنتجات البشريةالذيالتناسلية من تقويض لنطاق الحماية الجزائية 

، )1( من قانون الصحة العامة3-184فقد أنشأ المشرع الفرنسي بموجب المادة 

، ومن "لادة اللجنة الوطنية للطب وعلوم الحياة والإنجاب والتشخيص قبل الو"

 من توافر الشروط في طلبات الترخيص التي تتقدم بها التثبتمهامها أبرز 

المؤسسات الصحية والمراكز التي ترغب في مزاولة عمليات نقل وحفظ اللقائح 

واستخدامها ، الأمر الذي يجعل من هذه اللجنة المراقب شبه المباشر للممارسات 

 كما أن لها الحق في سحب الرخص ،ي تتم في هذه المراكز المرخص لهاالت

  .الممنوحة في حالة مخالفة هذه المراكز للضوابط والقيود القانونية 

، وهو بصدد تحديد الضوابط التي يجب الالتزام بها المشرع الفرنسيف 

ي قد ميز بين الأغراض التف ، الآدميةأثناء الممارسات التي تمس هذه اللقائح 

ض غير علاجية ، وتلك التي تهدف إلى أغرايةتستهدف تحقيق المصلحة العلاج

كما أنه ضبط عملية استيراد وتصدير والمشتقات ، أي للبحث والتجريب

نتعرض فيما يلي إلى سوعليه ، .  ذلك الخلايا التناسلية البشرية بما فيتوالمنتجا

الأغراض العلاجية من عمليات نقل الخلايا التناسلية ، ثم إلى تلك التي تتم بهدف 

  .بحث والتجريب ال

 2-152 المادة تنص:  الآدميةالغرض العلاجي لعملية نقل اللقائح  -1

المصلحة العلاجية الأساسية من المقصود بعلى أن من قانون الصحة العامة ،

 أحد الزوجين هي التغلب على مشكلة العقم عندعملية التلقيح الاصطناعي أصلاً 

  . يحة ذاتهاحة التي تعود على اللق، والمصلأو كليهما

أن الهدف من التلقيح  ب صريحة2-152جاءت أحكام المادة كما 

 على أن تدخل الغير في 6-152 ونصت المادة العقم،صطناعي هو معالجة الا
                                                

  . 11 ، المادة 654-94 أضیفت ھذه المادة  لقانون الصحة العامة بموجب القانون   -1
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أما ).1(عملية التلقيح لا يتأتى إلا بعد ثبوت استحالة إجراء العملية بين الزوجين 

 على أن عملية التبرع بالأمشاج  1-673، فقد نصت المادة في مجال التبرع باللقائح

وهذا ما . أي بمساهمة الغير،ي المساعدة الطبية على الإنجاب إلى الإسهام فتهدف

  . المشار إليها أعلاه 2-152أكدته المادة 

الزوجين بغير أن القانون لم يربط الاستفادة من اللقائح بقصد الإنجاب 

العشراء والأخلاء اج ، إلى ذا الحكم  بالإضافة إلى الأزوفحسب ، بل انسحب ه

لبعض ايرى من هنا .  )2(مدة لا تقل عن سنتين لعلاقتهما  تثبت بشرط أن تكون

عليها مشروعية عملية التلقيح بأن مبرر المصلحة العلاجية التي يؤسس 

عندما سمح للذين لا تربطهم علاقة زواج صحيحة ودائمة ،  لا تستقيم الاصطناعي

أو بكليهما لا تربطهما بأحدهما " أبوين " طفل يعيش بين باستقبال أمشاج ليحظوا ب

من جهة أخرى هل فكر المشرع الفرنسي في مصلحة . )3(علية فعلاقة بيولوجية 

  .الطفل الذي سيولد في وسط خال من دفئ الأبوة والأمومة ؟

نشير في البداية   )أغراض البحث والتجارب(  الغرض غير العلاجي-2 

 ، المتعلق 1988 ديسمبر 20 الصادر في 1138-88 رقم فرنسي  ال إلى أن القانون

، لم يتعرض للتجارب العلمية  )4(بحماية الأشخاص الخاضعين للأبحاث البيوطبية 

التي تجرى على الأمشاج البشرية خارج الرحم ، واكتفى فقط بالتعرض للتجارب 

ونص  ، 1994ة قانون الصحة العامة لسن ثم جاء .التي تجرى على المرأة الحامل 

، )خارج الرحم في أنبوب( ليق أجنة ،  على منع تخ8 فقرة 152 في المادة احةًصر

                                                
1 - L’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne peut être pratiquée 
que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée  à 
l’intérieur du couple ne peut aboutir  ( Art.152-6)  

                                                                                                                                                                        :  في فقرتھا الثانیة على ما یلي3-152 حیث نصت الفقرة المادة - 2
3 - L’article L152-2 du code de la santé publique  stipule que « L’homme et la femme 
formant le couple doivent être vivant , en âge de procréer , mariées  ou en mesure 
d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans …   » 

4 - Loi n° 88-1138 du 2 décembre 1988 , relative à la protection des personnes qui se 
prêtent à des recherches biomédicales.   
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 ، غير أنه أورد استثناء على )1(لعلمية عليهاا والتجارب بغرض إجراء الأبحاث

صريحة موافقة شرط  ب،الأبحاث لأهداف طبية هذههذه القاعدة وأجاز إجراء 

 يشكل ذلك مساساً ألا، كما يجب  اللقيحةصاحباالرجل والمرأة ومكتوبة من 

  . باللقيحة 

تثناء الذي أورده وتعليقاً على هذا ، يرى جانب من الفقه ، أن هذا الاس

  خارجالآدمية، بجواز إجراء الأبحاث الطبية على الأمشاج المشرع الفرنسي

على هذه الأمشاج ، ذلك أنه لا يمكن تصور إجراء دراسة الرحم، يكتنفه الغموض

 وأي مساس بها  ضعيفة جداًالآدمية، لاسيما وأن هذه اللقائح بدون المساس بها

، مما يجعل زرعها بعد ذلك أمراً  يؤدى لا محالة لإتلافهاسيحدث لا محالة خللاً

  . )2(مستحيلاً 

جاء بأحكام جديدة في مجال الأبحاث والتجارب المشرع الفرنسي ثم أن 

 2004 أوت 6 المؤرخ في 800-2004نون رقم على اللقائح البشرية وذلك في القا

في الباب الخامس المخصص لموضوع الأبحاث   )3(المتضمن أخلاقيات العلوم 

 ، 5-2151بنص صريح ، في المادة  أحكامه ت ، حيث جاءالآدميةعلى اللقائح 

وبشكل استثنائي  ا ، إلا أنه أجازهالآدميةعلى منع إجراء الأبحاث على  اللقائح 

لمدة خمس سنوات من تاريخ نشر مرسوم مجلس الدولة طبقاً وبترخيص 

  . )4( 8- 2151لمقتضيات المادة 

                                                
سي  في  على عقوبة تخلیق  لقائح  أدمیة  لاستخدامھا  لأغراض البحث  وقد نص قانون العقوبات  الفرن- 1

  :والتجریب  وقد  جاء نصھا كما یلي 
  « Le fait de procéder à la conception in vitro d’embryons humains à des fin de 
recherche ou d’expérimentation est puni de sept d’emprisonnement et de 100.000 
euros d’amende. » Art. 511-18 du code pénal   
2- Christian Byk , La Recherche sur L’Embryon Humain , J.C.P. n° 29 , du 17 juillet 
1996 ,3949, p.293,295. 
3 - Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique( J.O. n° 182 du 7 août 
2004)  
4 - Art. L2151-_ «  Les modalités d’application du présent chapitre sont fixée par 
décret en Conseil d’Etat, notamment les conditions d’autorisation et de mise en 
œuvre des  recherches menées sur des embryons humains.»  
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المادة عليها  نصت أما عن شروط إجراء الأبحاث على هذه اللقائح فقد 

  :وهي المذكور من القانون  5- 2151

أصحاب هذه الخلايا التناسلية لزوجين الصريحة والمكتوبة لموافقة ال ،

ا منح القانون للزوجين ـكم. خر  الآموافقة  أحدهم تكفيوفي حالة وفاة

  . أشهر للتفكير قبل اتخاذ القرار 3مهلة 

 ألا تشكل هذه الأبحاث مساساً باللقائح 

 أن تهدف هذه الأبحاث على  الأمشاج والخلايا التناسلية إلى تحقيق تطور

 .علاجي مهم 

يمكن ،مس سنواتخ، وهي  لم تتم في الآجال المحددة الأبحاث التي

 .أعلاهمواصلاتها بشرط احترام نظام الترخيص المشار إليه 

في إطار التلقيح  فقط يجب أن تكون هذه الأبحاث على اللقائح

  . )1(الاصطناعي في أنبوب 

ثم نص القانون على شروط وظروف إجراء هذه الأبحاث ، بحيث لا 

 L’agence) 2(وطبية تتم إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوكالة البي

biomédecine  . ن الشروط منها  بجملة مةالقانون منح الرخص ربط وقد :

أخلاقيات العلوم  وفائدتها مبادئ مراعاتها لولأبحاث ، لمشروع االجدوى العلمية 

  . على الصحة العامة

غلقاً لباب خضوع .التناسلية الخلايا  وتصدير ضوابط وقيود استيراد-3 

 صراحة علىة لدائرة التعامل الصناعي أو التجارية ، فقد نص الأجنة البشري

في إطار التلقيح  تنتج وتنشأ  إلا على تلك الأجنة إجراء الأبحاث على منع 

                                                
 ، وغلق الإصطناعيء اللقائح  خارج إطار  عملیة الإنجاب   أراد المشرع بھذا الشرط أن یغلق الباب  إنشا-  1

  دف إلى  تحقیق الإنجاب  لیس إلا غیر تلك التي تھوین الأجنة البشریة لأغراض أخرى الباب  أمام  إمكانیة  تك
المادة ( الوكالة  البیوطبیة ، ھي مؤسسة عمومیة إداریة للدولة ، تحت وصایة الوزیر المكلف بالصحـة   - 2

L.1418-1 وقد حددت مھامھا في الفصل الثامن من قانون الصحة العامة ، ومنھا ) من قانون الصحة العامة ، "
كما نص ."  على صحة ألأشخاص وعلى الأطفال المولودین بھذه الوسیلة الإصطناعيتقییم نتائج التلقیح ... 

.                                                                                                                                                                                                    ، وكذا  الخلایا التناسلیة على أن من مھامھا ، تشجیع عملیات منح الأعضاء ، والأنسجة البشریة 
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 ت نص3-2151المادة كما أن  ،)1(بغرض الإنجاب  الاصطناعي الخارجي

خ ، أو الإستعمال منع تكوين أجنة بشرية ، بغرض الاستنساصراحة على 

  ).2( .أو صناعية ة  تجاريلأغراض

لأجنة البشرية استيراد وتصدير لالذي منع أي غير أن المشرع الفرنسي ، 

المعدل لقانون  ، 2000 فبراير 23 المؤرخ في 156-2000القانون بموجب ، 

الأعضاء والأنسجة  الصحة العامة والمتعلق بتنظيم عمليات استيراد وتصدير

 اللقائح خضوع، حيث نص على عدم جواز )3 ( البشريةتوالمنتجاومشتقاتها 

عاد ورخص باستيرادها وتصديرها  ،)4( البشرية لعمليات التصدير والاستيراد

من أجل إجراء البحوث  المتعلق بأخلاقيات العلوم 800-2004بموجب القانون 

ص المسبق من الوكالة أخضع عملية الاستيراد والتصدير للترخي وقد .)5(عليها 

أن تتم العملية في إطار احترام المبادئ الأساسية لى شرط وع ،البيوطبية

الفصل وذلك في  من القانون المدني ، 8-16إلى  16في المادة المنصوص عليها 

 بتاريخ 653-94المعدل بموجب القانون " احترام الجسم البشري " الثاني بعنوان 

  .1994 جويلية 29

،  هذا الإطارع الفرنسي في للتطورات التي مر بها التشريقراءتنامن خلال 

 المبدأ العام القاضي بعدم إجراء التجارب عنتراجع ه تم تسجيل أننلاحظ 

نمط معين لا يتجاوز حدود ل، وترخيصه فقط والأبحاث العلمية على اللقائح الآدمية

ثم أنه في إطار . )من قانون الصحة العامة  8-158المادة ( الدراسة الطبية 

                                                
1 -« Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le 
cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet 
parental …» (Art.L2151-5 de la loi 2004-800 relative à la bioéthique ) .  

                                                                                                                                                              1994 من قانون الصحة العامة لسنة 7-152 وھو نفس الحكم الذي جاءت بھ المادة -  2
3 - Décret n° 2000 – 156 du 23 février 2000 , relatif à l’importation et à l’exportation  
d’organes , de tissus et de leurs dérivés , de cellules du corps humain , à l’exception 
des gamètes , et de produits de thérapie génique et cellulaires .      

 2/2/1989 بتاریخ 100یتھا رقم  في توصي  تجدر الإشارة  إلى  الجمعیة البرلمانیة لمجلس الإتحاد الأوروب- 4
  .أعلنت أن  شراء وبیع الأجنة وكذلك استیرادھم أو تصدیرھم  یجب أن یكون ممنوعاً منعاً باتاً 

5 -« L’importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux aux fins de 
recherche  est soumise à l’autorisation préalable de l’agence de la biomédecine… » 
Aussi l’exportation est soumise aux même conditions que l’importation (Art.L2151-6 
de la loi n0200-800 relative à la bioéthique) 
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رخص هذا المبدأ وعن تراجع ، متعلق أخلاقيات العلوم  ال800-2004القانون 

  .بشروط ، كما أسلفنا بإجراء التجارب عليها 

ها  ، فبعد أن  منع خضوعخصوص استيراد وتصدير اللقائح الآدميةأما ب

المشار إليه آنفاً ،  نراه عاد وأجازها  ،156-2000، بموجب قانون لهذه العمليات

 سبب ذلك إلا بعض الفقهاءيرجع و.  2004 لسنة بموجب قانون أخلاقيات العلوم

ما أصدره مجلس الدولة الفرنسي من توصيات  هذا التراجع جاء تحت تأثيرأن 

ن البيوأخلاقية ، والخاص بمراجعة القواني1999 نوفمبر 25في تقريره الصادر في 

في للجنة القومية الاستشارية لأخلاقيات العلوم الإحيائية وذلك ،وتوصيات سابقة 

وجميع هذه التوصيات  .)1 (1997 مارس 11 في 53 و 52تقريريهما رقمي 

 من 8-158كانت تصب في اتجاه ضرورة التخفيف من الحظر الوارد في المادة 

وقد بررت توصياتهما إتاحة الفرصة أمام .،المشار إليها آنفاً قانون الصحة العامة 

اعلة خصوصاً في مجال الباحثين لاكتشاف وابتكار وسائل علاجية جديدة وف

     . الزراعات العضوية والمضادات الخلوية

،  1994 الإشارة إلى أنه طبقاً لأحكام قانون الصحة العامة لسنة من المفيد

نها تخضع لجملة من إ، ف باعتبارها من المنتجات البشريةالآدميةفإن اللقائح 

مبدأ :  ومنها 13ى  إل10 في فقرتها من 665الضوابط والقيود نصت عليها المادة 

، ومبدأ حظر الإعلانات التجارية الداعية للتبرع لفائدة أشخاص أو مؤسسات 

مشتقات أو أي مقابل مهما كان شكله مقابل التبرع بأحد أعضاء أو  حظر تلقي

    .منتجات الجسم البشري

المسؤوليات الجنائية التي رتبها المشرع الفرنسي على المساس : ثانياً 

  : جبهذه الأمشا

 ، الآدميةنصوص القوانين الفرنسية ذات الصلة بموضوع اللقائح جاءت 

، بمجموعة مارسات الطبية والعلمية المختلفةوما يقع عليها من اعتداءات جراء الم

 وضعها التيمن الأحكام  تعالج صور انتهاك ومخالفة القيود والضوابط القانونية 
                                                

   .316 مھند صلاح احمد فتحى العزة  ، المرجع السابق، ص  -  1
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 بهذا النوع من العناصر سةالمشرع لتحكم  مختلف أنماط الممارسات الما

  . البشرية

 ، 1994 من قانون الصحة العامة لسنة الجزائية في كل الأحكام هذهنجد و

، والتي يمكن  2004و قانون العقوبات المعدل بموجب القانون البيوأخلاقي لسنة 

جرائم مخالفة الضوابط القانونية المتعلقة بأطراف : تصنيفها في طائفتين هما 

، وجرائم مخالفة الممارسات الطبية الآدميةلتي تقع على اللقائح الممارسة ا

   :والعلمية الماسة باللقائح الآدمية

  جرائم مخالفة الضوابط القانونية المتعلقة بأطراف الممارسة  -1

، المعدل والمتمم بموجب القانون 1994لسنة نص قانون الصحة العامة    

سيين يجب توفرهما في عمليات نقل ،على شرطين أسا 2004البيوأخلاقيي لسنة 

شرط الموافقة : ، وهما أحكاماً جزائيةالمخالفينعلى رتب و الآدميةاللقائح 

  .والرضا ، وشرط عدم إفشاء المعلومات وخرق مبدأ الكتمان 

  :مخالفة شرطي الموافقة والرضا المستنيرالعقوبات المترتبة على  – )أ  

 إلى الموافقة والرضا الآدميةقائح أخضع المشرع الفرنسي عملية نقل  الل  

الحر والمستنير كشرط أساسي لأجراء هذه العمليات سواء بالنسبة للمانح أو 

، ورتب على المتلقي لهذه اللقائح في إطار عمليات التلقيح الاصطناعي الخارجي 

الصحة العامة وقانون  يعدم توفرهما عقوبات نص عليها في كل من قانون

  : يلي العقوبات وهذا كما

كل من قام بعملية  من قانون العقوبات على أن 6-511 نصت المادة  -  

جمع أمشاج الغير أو أخذها دون أن يكون هناك موافقة مكتوبة ممن تؤخذ 

 . أورو 75.000أمشاجه، يعرض لعقوبة الحبس لمدة خمس سنوات  وغرامة 

نية التي للضوابط القانوعلى معاقبة كل مخالف   16-511 ونصت المادة  -  

مثل في شرط ت  من قانون الصحة العامة ، وت5-152 و 4-152جاءت بها المادة 

الموافقة المكتوبة من قبل الزوجين المانحين أو أحدهما في حالة الوفاة ، وكذلك 

على إجراء عملية التخصيب والتي يجب أن شرط الموافقة من قبل المتلقين للقيحة 
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 نص عليها المرسوم المتخذ من قبل التييبات تكون موثقة ومكتوبة طبقاً للترت

وبالتالي فكل مخالفة لتوفر .  )1(1999 اللقائح سنة لمجلس الدولة المتعلق باستقبا

 ينلمتلقين الذبالنسبة للية ، لاسيما مالعستنير لأطراف شرطي الموافقة والرضا الم

تربطه به إحاطتهما بعواقب عملية التلقيح بأمشاج الغير وإنجاب طفل لا يجب 

   .علاقة بيولوجية أصيلة

في ئدة الغير فإن تبصيرهما يتمثل أما بالنسبة للمتنازلين عن اللقيحة لفا

بالآثار القانونية المترتبة على تنازلهما لاسيما انقطاع كل صلة إحاطتهما علماً 

واجب تبصير الأطراف يقع ونص القانون على أن . لهما باللقيحة المتنازل عنها 

أحكام المادة إحدى عشر من وقد نصت على ذلك ق الفريق الطبي ،على عات

، والتي نصت على أن تبصير المشار إليه 1999 مرسوم مجلس الدولة لسنة

أطراف عملية التلقيح يقع على عاتق الفريق الطبي الممارس لعلمية نقل الأمشاج، 

 قى اللقيحة والتنازلوالنتائج المترتبة على تل بكافة العواقب مويتمثل أساساً بإبلاغه

 152، ومن ثم فإن عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة عنها

 16-511 للعقوبات المنصوص عليه في المادة ، يخضع المخالفون 5و4 الفقرتين

   .)2(من قانون العقوبات 

   :السرية إفشاء المعلومات وخرق مبدأ العقوبات المترتبة عن -)ب 

، وقطع كل يت وصف الأمومة والأبوة للمتلقينتثبيهدف المشرع إلى 

وتحقيقاً لهذا الغرض فقد ألزم  ،لمانحين باللقيحة المتنازل عنهارابطة قانونية ل

بالمانحين والمتلقين المشرع الممارسين لهذا النشاط بإخفاء المعلومات الخاصة 

 إفشاء أي  من قانون العقوبات التي نصت معاقبة10-511تحت طائلة أحكام المادة 

معلومة من شأنها التعرف على هوية المتنازل أو المتلقي للقيحة بالحبس لمدة 

  . أورو 30.000سنتين ، وغرامة 
                                                

1 - Voir décret du conseil d’Etat, n°99-925 du 2 novembre 1999, relatif à l’accueil de 
l’embryon, et  modifiant le code de la santé publique. (J.O du 6 novembre 1999)  
2 - Le fait d’obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux 
articles L.153-4 et L.152.5 du code de la santé publique est puni de sept ans 
d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende (Art.511-16 du code pénal). 
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   : للضوابط القانونية جرائم مخالفة الممارسات الطبية والعلمية -2   

ود تصنيف الجرائم الماسة باللقائح تبعاً لمخالفة هذه الممارسات للقييمكن 

ها قانون الصحة العامة والقوانين البيوأخلاقية قانونية التي تضمنوالضوابط ال

  :والتي يمكن تحديدها في الجرائم التالية الفرنسية 

   : الآدميةة في نقل اللقائح العلاجيالضوابط جرائم عدم احترام  –) أ  

علاجية لعملية إلى حرص المشرع الفرنسي على المصلحة السبق أن أشرنا 

، ، وهي التغلب على مشكلة العقم عند أحد الزوجين أو كليهما عيالتلقيح الاصطنا

 من قانون الصحة العامة مبررات إجراء عمليات التلقيح 2- 152حددت المادة حيث 

، أو لتلافي انتقال على مشكلة العقم ولتحقيق الإنجابالاصطناعي وهي للتغلب 

مرغوب في  سوف ينجب باللقيحة المزمع حملها والالذيمرض خطير للطفل 

نصت على عقوبة قانون العقوبات  من  24 -511، وبالتالي فإن المادة تكوينها 

كل من قام باستئجار الرحم  أورو 75.000الحبس لمدة خمس سنوات وغرامة 

والحمل نيابة عن الزوجة لدواعي أخرى مثل انشغال الزوجة بالعمل ، أو للحفاظ 

غير مقبولة ومبررة  للقيام بالحمل على لياقتها البدنية ، فمثل هذه الأسباب 

 يخضع فاعلها للعقوبة جرماًً فعلاً مبمساهمة الغير وبالتالي فإن إجراءها يعد

  .المذكورة

 من قانون الصحة العامة على 15-665نصت المادة وفي نفس السياق ،  

وقابلة للانتقال اختبارات التقصي عن احتمال وجود أمراض معدية وجوب إجراء 

، وعليه فقد رتب المشرع بموجب نص )1(ئح قبل إجراء عملية التلقيح في اللقا

 الآدمية اللقائحكل من يقوم بتحصيل على  من قانون العقوبات 11-511المادة 

 . أورو30.000بالحبس لمدة سنتين وغرامة دونما تثبت من سلامتها 

 
   

                                                
 على أن شروط إجراء الاختبارات على الأعضاء والمنتجات البشریة وغیرھا تحدد 15-665 نصت المادة -  1

  .بموجب مرسوم یصدره مجلس الدولة
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 :ائح لأغراض صناعية أو تجارية جرائم استخدام اللق –) ب

 ت المادة  بيعاً وشراء ، فقد نصالآدميةجرائم الاتجار باللقائح  فبخصوص •

عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات وغرامة على قانون العقوبات  من 511-9

لقاء مقابل  المجردة ،  الخلايا التناسلية تحصيلمن قام بكل ل  أورو 75.000

ناسلية لقاء  خلايا تيم بتسلمن قام بأعمال الوساطة والسمسرة كل وأيضا مادي،

 وقد استثنى من ذلك المبالغ التي تدفع للمؤسسة .لمت مجاناًس مقابل مادي

التحصيل والجمع : والمراكز الطبية الناشطة في هذا المجال مقابل عمليات

  المشرع الفرنسي شدد العقوبات، حيث نص على  إلى أن ويجدر التنبيه.والحفظ

 عمليات التنازل رو ، عندما تكون أو100.000الحبس لمدة سبع سنوات وغرامة 

 المخصبة الآدميةمحلها الأمشاج التي تكون الوساطة والسمسرة  القيام بوأبمقابل 

Embryons humains . 

  

 ، فقد تضمن الآدمية حللقائجرائم الاستغلال الصناعي بخصوص أما  •  

غراض ق الأجنة لأعدم  جواز تخلييقضى بحكما  ،2004القانون البيوأخلاقي لسنة 

 بأن يعمد الباحث  وتتحقق هذه الجريمة .)1() 3-2151المادة (ةتجارية أو صناعي

دمية الاختبار بغرض تكوين لقيحة آفي المخبر إلى تلقيح البويضة داخل أنبوب 

، وذلك بدمجها في مركبات ي الصناعة التكنولوجيا الإحيائيةلأغراض استعمالها ف

المادة قررت  وقد . أرباحاً ها من ورائ  يجنىدميآأخرى لإنتاج دواء ذو أصل 

الحبس لمدة سبع سنوات وغرامة عقوبة لھذه الجریمة من قانون العقوبات  17- 511

 الأجنة لأغراض تجارية تخليقولم يكتف المشرع، بتجريم عملية . أورو100.000

بل نص أيضاً على تجريم عملية التخليق لأغراض الأبحاث والتجارب وصناعية ،

   . 18-511 ةفي المادوقرر لها عقوبات العلمية 

                                                
1 - «  Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé , à 
des fins commerciales ou industrielles » . Art. 2151-3 de la loi 2004-800 relative  à 
la bioéthique.  
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 حوبعدما نص قانون العقوبات على أنواع الأفعال التي تشكل مساساً باللقائ  

 ، ممارسونال  يتعرض لها الأشخاص التينص على العقوبات التكميلية الآدمية ،

ه يمكن كما أن. سة المهنة لمدة أقصاها عشر سنواتوهي المنع من ممار

تكميلية طبقاً لما هو عقوبات  لعقوبتي الغرامة ، وتعرضت أن للأشخاص المعنوية

  بصفة المنع: وهي  من قانون العقوبات 39-131 من المادة 2وارد في الفقرة 

رسة بشكل مباشر أو غير  أو لمدة خمس سنوات على الأكثر من المماةنهائي

  .د أو أكثر من النشاطات المهنية أو الاجتماعية مباشر لواح

 :الجرائم ضد الجنس البشري   –) ج  

، وتحت عنوان  2004 لسنة من القانون البيوأخلاقيفي الفصل الرابع ،   

 من قانون ي الكتاب الثاني من القسم الأولعدل المشرع الفرنس ، تدابير جزائية

" . بشري الجرائم ضد الإنسانية والجنس ال" تحت تسمية ، الذي أصبح  العقوبات 

 ’Les crimes d التي تهدف إلى تحسين النسل م الممارساتتجريوقد نص فيه على 

eugénisme   الاستنساخ وكذا.  Le clonage  

 وأتحسين النسل التي من شأنها  لكل من الممارسات تعرضنسفيما يلي و  

 أقرها المشرع الفرنسي التيالتدابير الجزائية الاستنساخ مع تبيان التي تهدف إلى 

 .لمثل هذه الأفعال 

  L’eugénisme  تحسين النسل : أولاً

هو حركة أو مذهب أو اتجاه يضم أفكاراً أو :  تعريف تحسين النسل -)1

أنشطة تهدف إلى تحسين نوعية البشر عن طريق معالجة العيوب الوراثية 

) 1)(اليوجينا السلبية( أو التخلص منهم وتصفيتهم ) اليوجينيا الإيجابية ( مرضىلل

  " . يمكنها تحسن العرق الإنسانيالتي الوراثة ينقواندراسة جميع : " ووه

 ونـإلى فرانسيس جالت" تحسين النسل " ح ـمصطل إطلاق يعودو

(Francis Galton) ابن خال شارلز داورين ،(Charles Darwin)ن التاسع  في القر

                                                
العربي ،  كارم السید غانم ، الاستنساخ والإنجاب بین العلماء وتشریع لسماء ، الطبعة الأولى، دار الفكر -  1

  . ھـ 1418 سنة 333القاھرة ، ص 
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علم تحسين النسل السلبي ويتضمن القضاء بطريقة نظامية : عشر، ويصنف إلى 

، وعلم تحسين النسل فات البيولوجية غير المرغوب فيهاعلى ما يسمى الص

 على استخدام التنشئة الانتقائية لتحسين خصائص الكائنات  ينصبالذيالإيجابي 

   .)1(أو السلالات 

في الثلاثينات ، تبنت منذ مطلع القرن العشرين وحتى الأزمة الاقتصادية و

على " تحسين النسل " مبدأ   الفكرية في الولايات المتحدة الأمريكيةمعظم النخب

 والعلل الاجتماعية التي كانت تهدد  الاقتصادية تقاالفروأنه العلاج الناجع لكل 

وقد تعزز ذلك في الوقت الذي زاد فيه إحباط . كيحينها بنية المجتمع الأمري

الإصلاحيين شيئاً فشيئاً بسبب عدم قدرتهم على التعامل بفاعلية مع مشكلات الفقر 

  .)2(" في المجتمع الأمريكي  والاضطرابات الاجتماعية المستفحلة والجريمة

 : موقف المشرع الفرنسي منه -)2

أن  المعدل لقانون العقوبات ،الفرنسي انون أخلاقيات العلوماعتبر ق

على ما يلي  1-214لمادة انصت  وقد جناية،تحسين النسل عمليات ممارسات 

تقاء الأشخاص بالسجن لمدة ثلاثين سنة  يهدف إلى تنظيم وان كل عمل ":يليكما 

 .)3("  أورو7.500.000وغرامة 

  

  تهدف إلى تحسين التيلممارسات لالتجريم على نص ال وعلى الرغم من  

 ديديي سيكار  فإن رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للأخلاقيات الفرنسيةالنسل ،

Didier Sicard صرح  لجريدة لوموند ، Le monde 2007فبراير  5   ، بتاريخ ، 

تتجه أكثر سياسة صحية نحو خطوة بخطوة   في واقع الأمربأن فرنسا  تسير

                                                
  .159جیرمى  ریفكن ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
   .161 المرجع نفسھ ، ص  جیرمى  ریفكن ،-  2

3 - Le fait de mettre en œuvre une pratique eugénique tendant à l’organisation de la 
sélection des personne est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7.500 000 
euros d’amende . 
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حات نفسها التي قدمها  في الملتقي و وهي الطر.)1(فأكثر نوح تحسين النسل 

  في 2009 فبراير 21و20يمية البابوية للحياة ، بروما ، يومي لأكادالدولي با

ومما  " لعلم الوراثة ومخاطر تحسين النسل الحدود الجديدة" محاضرة  بعنوان 

 يهدف إلى الانتقاء وليس Prénatal  الكشف قبل الولادة  إجراءاتجاء فيها أن 

    .أفق مرعبينبئ بهذا الكشف أن للعلاج ، و

  Le clonage الاستنساخ: ثانياً    

 تؤخذ البويضة من الأنثى وتسحب يتم بأن ،  (Cloning): )2(الاستنساخ 

فتلقح بها البويضة التي ) ليست نطفة(لنواة ، وتؤخذ نواة خلية من الذكر منها ا

نُزعت نواتها وتحرض الخلية الحاصلة بطرق خاصة على الانقسام ، وبعد أن 

لذكر  يكون الجنين صورة طبق الأصل ل وبهذا.زرع في الرحم تشرع بالانقسام ت

وقد نجحت هذه . اتهلية تحمل كامل صفن الخلأي أخذت النواة من خليته ، الذ

الطريقة في أنواع عديدة من الحيوانات كالضفادع وغيرها ، وأما في الثدييات 

   ).Dolly )3وأصبح تعرف بالنعجة دولى  1997رة في عام ـ لأول متد نجحـفق

في سياقات عديدة مختلفة في الأبحاث تستخدم  cloneكلمة استنساخ ف  

ثرها تحديداُ تشير إلى نسخة وراثية مطابقة  البيولوجية ولكنها في أبسط معانيها وأك

   .)4(تماماً  لأحد الجزئيات أو لخلية أو نبات أو حيوان أو إنسان

                                                
1 - « La France construit pas à pas une politique de santé qui flirte de plus en plus 
avec l’eugénisme [...]. Je suis persuadé que si la France avait été confrontée, à 
l’occasion d’un régime nazi, à des pratiques eugénistes similaires, elle répugnerait 
aujourd’hui à s’engager sur une pente particulièrement dangereuse. La vérité centrale 
est que l’essentiel de l’activité de dépistage prénatal vise à la suppression et non pas 
au traitement. Ainsi, ce dépistage renvoie à une perspective terrifiante : celle de 
l’éradication»  Entretien du Pr. Didier Sicard ,Président du comité consultatif 
national d’éthique ,avec Jean –Yves Nau ,  le monde 5 février 2007 . 

  .382، المرجع السابق ، ص  أحمد محمد كنعان -  2
 ، على یدى العالم 1997 أعلن عن نجاح أول عملیات استنساخ في الحیوانات في شھر فبرایر سنة -  3

، وزملائھ في معھد روزلن  التابع لجامعة أدنبرة ، حیث ولدت أول نعجة بھذه  ) lan Wilmut(الاسكتلندي 
  . أي الدمیة Dollyالطریقة وسمیت 

الحقائق والأوھام  ، ترجمة مصطفي إبراھیم : ، استنساخ البشر سانشتین  .ر.نسبوم  و كاس .مارتاسى  - 4
  .30 ، ص 2003فھمي ، مكتبة الأسرة ، 
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 ن الأمرلأ، ى البشرعلى تحريم تطبيقه علوتكاد  تجمع أغلب التشريعات  

 يتنافى مع معجزة الحياة البشرية ،-كلنتونالأسبق كما صرح الرئيس الأمريكي -

ته منظمة الصحة العالمية نكما أدا. شخصية التي منحها االله لكل والشخصية الفرد

على لسان مديرها ، معللاً ذلك بأنه أمر غير مقبول أخلاقياً وفيه انتهاك لبعض 

المبادئ الأساسية التي تحكم الإنجاب ، ويتنافي مع كرامة الإنسان وحماية سلامة 

  .)1(...مورثاته 

بحظر مؤقت على  الرئيس كلنتون  أمر واستجابة لطلب الأوساط السياسية

، ثم أنه طلب بعد ذلك من رئيس جامعة ويل الفيدرالي لأبحاث الاستنساخالتم

 لأخلاقيات ةبرنستون أن يرأس فريق مراجعة متميز من اللجنة القومية الاستشاري

البيولوجيا لتخطيط الاستجابات القانونية والسياسية للاستنساخ بعد أن تؤخذ في 

، وتم إعداد  أثيرت حول ممارستهالتي الهواجس الأخلاقية والدينية الحسبان

   : )2 ( توصيتين هماالذي تضمن التقرير في حينه 

وقف التمويل الفيدرالي للأبحاث الهادفة لخلق طفل بالنقل النووي استمرار  -1

  ."أي الاستنساخ " لخلية جسدية 

هنية في القطاع الخاص والباحثين والجمعيات المالشركات، والعيادات،مطالبة  -2

والقطاعات غير الممولة فيدراليا بأن تستجيب متطوعة لأهداف وقف التمويل 

الفيدرالي ، وينبغي على الجمعيات المهنية والعلمية أن تجعل من الواضح أن أي 

ون سيكدية والغرس في جسد امرأة محاولة لتكوين طفل بالنقل النووي لخلية جس

  .خلاقي وغير مهني غير أفي وقتنا هذا عملاً 

 ، صدر قانون حظر عمليات الاستنساخ البشري ، وذلك 2001وفي سنة      

 ،  (Humain Cloaning Prohibition Act.2001) 2001 جويلية 31بموجب قانون 

                                                
بحوث فقھیة في مسائل طبیة معاصرة، ، الطبعة الأولى ، شركة دار النشر ،  علي محمد یوسف المحمدي -  1

  . 248 ، ص 2005الإسلامیة، بیروت   ،
 .                                                                                                                                                                                                     279 ، ص تین  ، المرجع نفسھسانش.ر.و كاس نسبوم  .مارتاسى -  2
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وبهذا يكون المشرع الأمريكي قد  فصل في أشد الممارسات العلمية خطورة 

  وقد .)1(يمة يعاقب عليها جزائياُ ومدنياًوأكثرها إثارة للجدل ، وجعل من الفعل جر

يقصد " ، على أنه من هذا القانون نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية 

بالاستنساخ البشري إعادة إنتاج الجنس أو الفيصل الأدنى عن طريق وضع نواة 

الأنثوية مخصبة كانت أو الخلية المستأصلة من شخص أو أكثر في  البويضة 

 وذلك بعد  انتزاع نواتها الأصلية أو تثبيطها بغرض إنتاج كائن غير مخصبة ،

عضوي في أي مرحلة من مراحل تطوره مطابقاً تماماً لكائن بشري موجود أو 

  " سبق وجوده 

، المعدل لقانون قانون أخلاقيات العلوم قد نص في الفرنسي،أما المشرع   

 ، تعد جريمة آخر حي أو ميتلى استنساخ طفل مع  إالعملية التي تهدفالعقوبات أن 

   ).2"(أورو  7.500.000بالسجن لمدة ثلاثين سنة وغرامة يعاقب عليها 

  البريطاني  البيوأخلاقيالتشريع: ثـانياً     

قررة الحماية القانونية الممقارنة مع ما جاء به التشريع الفرنسي في مجال 

حيوية ، فإن التشريع بوصفها أدق المنتجات البشرية وأكثرها للأمشاج البشرية 

 لم   ، )3(1990البريطاني الخاص بعمليات التخصيب وعلم الأجنة الصادر سنة 

  .يرتقى في الدقة والتنظيم  التي تميز بها التشريع الفرنسي 

 على التشريع ميز مع ذلك في بعض الجوانب تالتشريع البريطاني ي أنغير 

، كتمييزه بين فات المنضبطةمصطلحات ووضع التعريفي مجال تحديد الالفرنسي،

مرحلة وضع معياراً زمنيا محدداً تبدأ عنده ، كما اللقائح المجردة والأمشاج 

الجنائية اكتساب اللقيحة وصف الجنين وبالتالي دخولها نطاق أوسع من الحماية 

 كان يسمح بها قبل بلوغ هذا الفاصل التي معها الكثير من الممارسات عيمن

                                                
  371،المرجع السابق، ص  مھند صلاح أحمد فتحي العزة - 1

2 - « Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant 
génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente 
ans de réclusion criminelle et de 7500 000 euro  d’amende ». Aَrt. 214-2 de la loi 2004-
800 relative à la bioéthique 
3 - Human fertilisation and Embryology  act 1990 (C.37,1st November 1990 ) . 
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ة أأن يبين بوضوح متى تكون المرم يفت المشرع البريطاني الزمني ، كما أنه ل

     . )1(الآدمية واللقائححاملاً في ظل عمليات نقل الأمشاج 

صاب الإخبها التي جاء قانون خلال دراستنا ، للضوابط القانونية ومن 

لمقصود إلى اأولاً  ، سوف نتعرض 1990 البريطاني الصادر في سنة الأجنةوعلم 

ثم إلى أنماط وبيان مراحل التخصيب ،  الآدمية واللقائحمشاج باصطلاح الأ

 تنتعرض للممارسا ، وأخيراً الآدميةالنشاطات الطبية والعلمية الماسة بالأمشاج 

 واللقائحالمشرع البريطاني ضمن طائفة الجرائم الماسة بالأمشاج التي صنفها 

  . في هذا القانون الآدمية

     : الآدمية اللقائحو تحديد المقصود بالأمشاج: أولا

  المقصود باللقيحة 1990حددت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون 

) أي غير المخصبة( في تطبيق أحكام هذا القانون ، البويضة الأنثوية المجردة 

طالما كانت قد دخلت في أطوار ومراحل عملية التخصيب ولو لم تكتمل هذه 

إلا وال فإن عملية التخصيب لا تعد قد اكتملت العملية بعد ، وفي جميع الأح

  .بظهور الاندماج بين الحيوان المنوي الذكرى والبويضة الأنثوية 

أثناء دخولها مراحل ) غير المخصبة(تثنى القانون البويضة الأنثوية وقد اس

 ، والعلة في ذلك ، الآدميةوأطوار عملية التخصيب ، واعتبرها بمثابة اللقيحة 

، ما أسفرت عنه بعض الممارسات العلمية المستحدثة من )2(بعض كما يرى ال

كشف أهمية  البويضة ، ومكنة تخليق لقائح آدمية من خلالها دونما حاجة إلى 

الحيوان المنوي الذكري وذلك عن طريق تفريغ البويضة من نواتها الخلوية ومن 

، وهو ما يعرف  خلية مستأصلة من الكيان الجسدي المراد نسخهثم تلقيحها بنواة 

  .، كما أشرنا إلى ذلك بالاستنساخ 

 
  

                                                
   .338 ،المرجع السابق، ص  مھند صلاح أحمد فتحي العزة،  -  1
  . 340 ، ص نفسھ مھند صلاح أحمد فتحى العزة ، المرجع -  2
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   . الآدمية واللقائحالماسة بالأمشاج أنواع الممارسات الطبية :ثانياً

الممارسات :  هذه النشاطات في ثلاث طوائف  المشرع البريطاني حصر

ذات الطابع العلاجي ، والممارسات الهادفة إلى حفظ واستخدام اللقائح ، 

  .لمتصلة بالبحث والتجريب والنشاطات ا

نصت الفقرة السادسة من المادة   : الممارسات ذات الطابع العلاجي -1

غير (المجرد ، على حظر استعمال اللقائح 1990 من قانون الثالثة عشر

 ) أي الإنجاب الاصطناعي (  لأغراض علاجية أو اللقائح المخصبة ،) المخصبة

تي تجعل منها موافقة نهائية منتجة للأثر طالما لم تستوف الشروط القانونية ال

المخصبة وفقاً  سواء المجردة منها أوستخدام اللقائح المبيح الذي يمكن من ا

  .  انون في جدول  ملحق بهذا القانونلشروط فصلها الق

ميز القانون البريطاني في المادة : نشاطات حفظ وتخزين الأمشاج -2 

غير المخصبة ، حيث نص على أنه يمكن الرابعة عشر بين اللقائح المخصبة و

لمدة لا تتجاوز ) بويضة أو حيوان منوي( حفظ وتحزين اللقائح غير المخصبة 

  )5( لمدة لا تتجاوز خمس  سنوات ، أما المخصبة فيمكن تخزينها)10(عشر 

، ثم أورد حكماً بخصوص مصير هذه اللقائح المخزنة بعد انتهاء المدة سنوات 

  .ها للتخزين ، حيث نص على وجوب إتلافها القصوى المسموح ب

، من قانون 15تضمنت المادة  : ممارسات الأبحاث والتجارب العلمية -3

 يغلب عليها الطابع التنظيمي ، لى إباحة إجرائها ونصت على قيود التيع ، 1990

 المخصصة الآدميةوأهم ما جاء بها من قيود هو حظر حفظ أو استخدام اللقيحة 

ويفهم . حث العلمي في أي غرض آخر خارج نطاق هذا التخصيص لأغراض الب

من هذا أن اللقائح  التي تحفظ  على أساس استخدامها لأغراض البحث والتجارب 

وإن كان قد . الغير بها بعد إنضاجهاتلقيح لا يمكن استخدامها لأغراض أخرى ك
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رف  حيث رخص باستعمالها في إطار ما يع1994تراجع ، كما أسلفنا سنة 

  .)1( بالحمل لحساب الغير

   الآدمية جرائم المساس باللقائح :ثالثاً

يمكن تحديد أحكام المسئولية الجزائية الناشئة عن الأفعال الماسة باللقائح 

   :كما يلي  الآدمية

   .)2( جرائم ناشئة عن ممارسات خطرة -1

  من قبيل هذه الممارسات هو تلقيح امرأة بمشيج غير آدمي ، أو تلقيح

 ولا ريب أن حيوان بمشيج أدمي مخصب ، ولاشك أنها من الممارسات الخطرة ، 

 في  يؤكد بأنه واقع ملموسبريطاني هذا النوع من الممارسات القانون المنع 

 من 41بعض المخابر ، وقد قرر لمثل هذه الأفعال ، طبقاً للفقرة الأولى من المادة 

  الغرامة أو كلتا العقوبتين معاً ت أو الحبس لمدة أقصاها عشر سنوا ، 1990قانون 

   .القيود التي تحكم الممارسات الطبية على اللقائحالفة جرائم مخ -2

 مجموعة من الأفعال الناتجة عن مخالفة القيود الواردة 1990جرم قانون 

  :في قانون الإخصاب وهي كما يلي

  ثالثة فقد أوردت الفقرة ال:  بخصوص الممارسات ذات الطابع العلاجي

 ، والمتعلق بعدم جواز نقل الأمشاج المجردة  1990من المادة الرابعة من قانون 

بغرض المساعدة في التخصيب والحمل على نحو يخالف الضوابط المقررة في 

  .القانون والتراخيص الممنوحة لهذا الغرض 

 لا يجوز هنصت المادة الثالثة على أن : الآدمية فيما يخص حفظ اللقائح 

 متى ظهرت عليها علامة التشكل الأولى الآدمية أو استخدام اللقيحة حفظ

(Primitive Streak) . تلك العلامة يعد وجودها متحققاً بتمام مرور فترة زمنية 

 يوماً يبدأ حسابها منذ بداية اليوم الذي تم فيه اختلاط  14يبلغ  حدها الأقصى 

   .الخلايا التناسلية الذكرية والأنثوية

                                                
  . بعنوان تنظیم الأبوة الشرعیة 1994م سنة  بموجب تنظی- 1
  .1990 من المادة الثالثة من قانون الإخصاب وعلم الأجنة البشریة لبریطاني عام 3 و2 ن نص علیھا الفقرتی-  2
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ص الاستنساخ البشري وبخصو(Human Cloaning) ، فقد جاءت المادة 

ء عمليات الاستنساخ  بحظر واضح وصريح على إجرا1990الثالثة من قانون 

 الآدميةنصت على أنه لا يجوز القيام باستبدال نواة خلية اللقيحة البشري ، حيث 

  .ص  من أي شخاأو أي من أطوارها اللاحقة بنواة خلية أخرى تم استئصاله

غير أن هذا القيد الخاص بممارسات الأبحاث والتجارب على اللقائح  

 ، قد أورد عليه المشرع البريطاني استثناء ، بموجب تعديل قانون الآدمية

 22 ، حيث أقر مجلس اللوردات في 1990الإخصاب  وعلم الأجنة البشرية لسنة 

 الآدمية ، على اللقيحة (Cloaning)، جواز القيام بممارسة الاستنساخ  2001جافني 

 يوماً ، يبدأ حسابها من تاريخ الإخصاب ، شريطة أن 14التي لم تتجاوز عمرها 

يكون الهدف من ممارسة الاستنساخ هو تحقيق مصلحة علاجية وغاية طبية ، 

، ومن أمثلة ذلك علاج بعض "بالاستنساخ البشري العلاجي "وهو ما عرفه  

حيث أن الأبحاث تهدف إلى حقن دماغ  (Parkinson)الأمراض كالشلل الاهتزازي

   الآدميةة والمنسوخة من اللقيحة المصاب بنوع معين من الخلايا العصبية المأخوذ

 Therapeitic)ويرى البعض أنه مهما كانت فوائد الاستنساخ العلاجي 

Human cloaning)هل يكفى :  ، فإن السؤال الكبير الذي يثور في كل مرة  هو

 بذرة الآدميةد طبية وعلمية متوقعة لإباحة المساس بالأمشاج واللقائح وجود فوائ

من يملك سلطة تقرير وقف تكون ؟ ومن جهة أخرى التكوين الأولي للإنسان

وتشكل الكيان البشري الذي ظهر بالفعل على هيئة لقيحة تحمل في خلاياها كافة 

 حياً ذا كيان جسدي  لأن تتطور لتصبح إنساناًاخواص الكيان البشري التي تؤهله

  .)1(؟سوي ومتكامل 

 ، فنلاحظ أن القانون البريطاني أما عن العقوبات المقررة ، لهذه الأفعال 

قد ساوى في العقوبة بين هذه النماذج الجرمية التي ذكرناها ، على الرغم من 

                                                
   348 مھند صلاح أحمد فتحى العزة ، المرجع السابق ، ص -  1
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  ، 1990 من قانون 41 من المادة 4و2 في  الفقرتين تفاوت خطورتها ، وقرر

  . معاً بس لمدة عامين أو الغرامة أو كلتا العقوبتين عقوبة الح

   : الآدميةجرائم الاتجار باللقائح  -3 

على أنه يعد مسئولاً  1990 من قانون 41نصت الفقرة الثامنة من المادة 

اء  مبالغ مالية أو أي منافع مادية أخرى لقئياً الشخص الذي يقوم بدفع أو تلقيجنا

فة لما تقتضى به وتسمح به السلطة لدمية بالمخاائح آالتسليم أو الحصول على لق

وقد قررت . المختصة بتنظيم نشاطات الإخصاب وممارسة علم الأجنة البشرية 

في فقرتها التاسعة عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز الستة أشهر أو الغرامة بحد 

  .معاًين المستوى الخامس وفقاً للتقدير القانوني أو كلتا العقوبتأقصى لا يتجاوز 

  

  التونسي البيوأخلاقيالتشريع  : ثـالثاً

لقد قطع التشريع التونسي خطوات معتبرة في مجال التشريعات 

 ،) كما سنرى لاحقاً( ، سواء في مجال نقل وزراعة الأعضاء البيوأخلاقية 

الذي  ، )1( الطب الإنجابي  قانون2001 حيث أصدر سنة أوالتلقيح الإصطناعي 

  .لدول العربية في هذا المجال حقق سبقاً على ا

 تحكم التي جملة من الضوابط والشروط تضمنقانون الطب الإنجابي ف

على أنها تمارس في كنف كرامة الإنسان  ، ونص عمليات التلقيح الإصطناعي

وصون حرمته الجسدية ، تحت طائلة أحكام جزائية ترتب على كل المخالفات 

   . ترتكب في هذا الإطارالتي

 تتم في إطار عمليات الإنجاب الإصطناعي، العملية على أن هذه كما نص 

لرامية إلى معالجة عدم ي إطار المساعدة الطبية على الإنجاب واوتدخل ف

تهدف إلى الاستجابة لطلب شخصين متزوجين وذلك قصد تدارك والخصوبة ، 

  . عدم الخصوبة لديهما

                                                
  . والمتعلق بالطب الإنجابي 2001وت  أ7 المؤرخ في 2001 لسنة 93 الصادر بموجب القانون عدد - 1
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إجراء عمليات سبة  المحظورة التي يمكن أن تتم بمناأما عن الممارسات

  :)1( كما يلي فهي، والعقوبات التي قررها القانون التلقيح الإصطناعي 

منع تكوين الجنين البشري أو استعماله لغايات تجارية أو صناعية أو  .1

 ).تحسين النسل( قصد انتقاء النسل 

 منع اللجوء إلى عمليات الاستنساخ .2

د الدراسة أو منع إجراء عمليات التلقيح الإصطناعي الخارجي قص .3

وبصورة استثنائية أجاز إجراء عمليات علاجية . البحث أو التجريب 

 من أجل تفادي مرض خطير قد يتعرض له الطفل صرفة على الجنين

 .أن لا يكون فيها تغيير للخلقة واشترط لذلك  ،

 .منع اللجوء إلى الغير للتبرع بالأمشاج في إطار التلقيح الإصطناعي  .4

 )الأم البديلة( امرأة أخرى لحمل الجنين منع استعمال رحم  .5

أما عن الأحكام الجزائية بخصوص هذه الممارسات المحظورة فقد جات 

في طرق المراقبة ومعاينة المخالفات : في الباب الثالث المعنون 

 منه على أنه بصرف النظر عن 31وقد جاء في الفصل . والعقوبات 

س يتولى القيام بأعمال الطب العقوبات الإدارية ، يعاقب كل طبيب ممار

)        جريمة انتقاء النسل( 7في مخالفات الفصول : الإنجابي  بما يلي

الحمل لحساب ( 15 و ،)التلقيح بمساهمة الغير(14و ،)الإستنساخ  (8و

فقد قرر لهذه المخالفات عقوبة السجن لمدة حمس سنوات وخطية   ) الغير

  ).هاتين العقوبتينعشرة آلاف دينار أو بإحدى ) غرامة( 

  المبـحث الرابـــع        

  موقف فقهاء الشريعة الإسلامية 

    الآدميةاللقائح على الطبية الممارسات من 

يعد التلقيح الإصطناعي من النوازل التي تحتاج معالجة فقهية ، ومن أهم 

الأجنة المخصبة الفائضة في عمليات التلقيح هذه النوازل كيفية التعامل مع 
                                                

  . وما بعده من قانون الطب الإنجابي التونسي 7 انظر الفصل - 1
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، وتبعث ها أصبحت كثيرة ومتعددة تعي ، لاسيما وأن مجالات استعمالاالإصطنا

وكبار العلماء ن حاول الفقهاء المعاصرولهذا  على القلق في كثير من الأحيان ،

 بخصوص تالإجابة على الكثير من التساؤلاوالمجامع الفقهية الإسلامية 

ا وغيره الآدميةائح  أصبحت تتعرض لها هذه اللقالتيالممارسات الطبية والعلمية 

وقد استعان الفقهاء في إصدار أحكامهم  .من المنتجات والمشتقات البشرية

الاجتهادية  بأهل الخبرة في ميادين الطب ، والبيولوجية ، وعلم الأجنة وغيرهم ، 

تبنى أصلاً الأحكام الشرعية ن لأمن أجل استيعاب معطيات التطور العلمي ، 

الحكم على الشيء جزء من "  عملاً بقاعدة للمسألة ،على مضمون المفهوم العلمي 

 بطبيعته فإن الحكم الشرعي يتبعه ، اًولما كان العلم الحسي متطور،  " تصوره

ومن ثم يتغير الحكم الشرعي للنازلة تبعاً للمضمون والصورة الجديدة على شرط 

  . عدم تعارضه مع نص قطعي

فيها مسـألتين رائهم الاجتهادية آو من النوازل التي ناقشها الفقهاء وأبدوا 

 استخدامهاقائح المخصبة الزائدة عن الحاجة ، والثانية مصير اللتخص  :الأولى 

    .الطبية عليها لأغراض العلاج أو التجارب 

   :الزائدة عن الحاجة البيضات الملقحة مصير -أولاُ 

نته المجامع الفقهية الإسلامية الأصل الذي قرره العلماء المعاصرون ، وتب

 البييضاتإعداد من البييضات الملقحة وهذا بالعمل على فائض تجنب بقاء هو 

 فلا بد من توإذا وجد ،الذي لا يؤدي إلى وجود فائض منهاإلا بالعدد الملقحة 

وبهذا جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره .التخلص منها 

  :حيث ورد فيه ، بشان مصير البيضات الملقحة )1(السادس بجدة 

                                                
 مجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربیة السعودیة انظر قرار - 1

                                                                                                                                              .     م1990) مارس( آذار 20-14الموافق ھـ ، 1410 شعبان 23-17من 
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ملقحة للسحب ال ضوء ما تحقق علميا من إمكان حفظ البيضات غير في-1

يضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل يمنها،يجب عند تلقيح الب

  .ضات الملقحةيمرة،تفاديا لوجود فائض من البي

 من الوجوه تترك دون إذا حصل فائض من البيضات الملقحة بأي وجه-2

  .عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي

يحرم استخدام البيضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ -3

  .الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البيضة الملقحة في حمل غير مشروع

  

   بحوث الطبيةالالتجارب و والعلاج أ استخدامها لأغراض :ثانياً

من الاستخدامات الأخرى  للقائح المخصبة في غير مجال الإنجاب ما هو 

ضروري وما هو لسد الحاجة ، وهنا نتساءل هل يمكن اعتبار الأجنة الملقحة 

مصدراً لسد هذه الضرورة أو الحاجة ؟ وهل يمكن إجراء التلقيح لهذا العرض ؟  

  .عارض ومؤيد بشروط ن مي أراء الفقهاء متباينة بتبهذا الخصوص جاء

 - راء الفقهاء كما يلي آ فقد اختلفت :عليها بخصوص إجراء التجارب:  

ن ذلك يعتبر نوعاً من لأ عليها، يرى حرمة إجراء التجارب :الأولالرأي  -

ولكن إذا وجدت هذه "  وقد عبر عن ذلك أحدهم بقوله .عليهاالإتلاف والقضاء 

أو لآخر ، فيجب أن يكون طريقها ما خلقت له ، الأجنة الزائدة عن الحاجة لسبب 

ها ، ما ، ولا الاستفادة من، ولكن لا يجوز إتلافها صاحبتها وهو العلوق في رحم

 كاملاً ولو احتمالياً فهذه الأجنة مستقبلة للحياة ومستعدة دام أنها ستكون إنساناً 

ها حرمتها من  وحجتهم أنه إذا كانت البييضة الملقحة في رحم الأم ل).1(ا ـله

 ومن ثم حدوث الإخصاب ، ،وقت تمام التلقيح ، والتقاء النطفة الذكرية بالمؤنثة 

في أي ( فيعنى أن هذه النطفة ذاتها يجب أن تكون لها نفس الحرمة خارج الرحم
                                                

: مقدم لمؤتمر بحث ، عبد السلام بن داود العبادي ، حكم الاستفادة من الأجنة المجھضة والزائدة عن الحاجة - 1
منقول عن ( المشكلات الطبیة المعاصرة ، تحت إشراف المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة المعاصرةالإسلام و

سلیمان بن عبد االله أبا الخیل ، إسقاط العدد الزائد من الأجنة الملقحة صناعیا ، بحث مقدم في مؤتمر قضایا طبیة 
                                                                                                                                                                                                                                                               . 2014 ،  المجلد الثاني  ، ص 2010 أفریل 12-10 معاصرة ، الریاض ،
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، فالحرمة إذا كانت تبدأ من وقت التلقيح فيستوي بعد ذلك أن تكون ) الأنبوب

، ومكان النطفة الملقحة لا داخل الرحم أو خارجه) الملقحة ( النطفة الأمشاج

فمن هذا و ا من حيث القول بالحرمة من عدمها يجوز أن يؤثر على حكمه

    ) .1(المنطلق لا يجوز أن تجرى عليها التجارب

ويرى بجواز إجراء أبحاث علمية عليها ، بشرط أن لا يتم تلقيح  :الرأي الثاني -

، وأن يكون في ذلك مصالح شرعية صيصاًييضات لهذا الغرض البحثي  خالب

اء جواز إجرإلى وذهب البعض الآخر ).2(معتبرة لا تقل عن مرتبة الحاجيات

، واستدل التجارب على البييضات الملقحة، ما دام أنها لم تغرس في الرحم

قبل أن أصحابه على أن البييضة الملقحة ليس لها حرمة شرعية من أي نوع 

ن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون تغرس في الرحم بدليل أ

د على هذا أنه استدلال وقد ر. إباحة الإسقاط بعد الحمل ما لم يتخلق منه شيء 

بمختلف فيه، فما قاله جمهور الفقهاء قابله قول آخر أقوى منه يرى تحريم 

لتخليق  إضافة إلى أن هذا التصور أثبت الطب خطأه فا،لحظةالإجهاض من أول 

لى البييضات يرجحون منع إجراء التجارب علهذا  .يتم في المراحل الأولى

، ورعاية لكرامة الإنسان ، وسداً لذريعة التلاعب بخلق االله عز الملقحة لقوة الأدلة

   ).3(وجل ، وإخضاع أصل الخلق للتجارب التي تمتد إلى العبث 

  

   : قرارات مجمع الفقه الإسلامي  

، للمسألة )4(ةالرابع تهلفقه الإسلامي المنعقد في دورمجمع اتعرض   -1

المخصصة عد إطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة على المجمع وذلك ب

أعضاء جسم إنسان ومنتجاته ومشتقاته المأخوذة من موضوع انتفاع الإنسان بل

، أو ائيا التي تسقط تلقهاسواء من، إلى مسألة الاستفادة من الأجنة  حي أو ميت
                                                

   .2015 سلیمان بن عبد االله أبا الخیل ، المرجع السابق ، - 1
                                                                                                                                                        .                              118 المرجع السابق ، ص محمد نعیم یاسین، - 2
  .2016 سلیمان بن عبد االله أبا الخیل ن المرجع نفسھ ، ص- 3
انتفاع حول موضوع . م1988 فبرایر 11-6 قالموافھـ، 1408 جمادى الآخرة 23 -18بجدة من  المنعقد - 4

.                                                                                                                                                                     الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حیا أو میتـــا
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وبعد دراسة .  اللقائح المستنبتة خارج الرحمتسقط لعامل طبي أو جنائي أو تلك 

طرحها للدراسة والبحث في دورة قادمة على يعاد بأن الموضوع قرر المجمع 

 وهذا ما حدث فعلاً فقد أعيدت جدول .ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية

 الأجنة  لموضوع استخدامتصص خالتي)1( السادسة الدورة في الموضوع 

 على الأبحاث الإطلاعبعد : أنه  وجاء في قرارها لزراعة الأعضاءمصدرا 

والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية 

- 23،الموافق هـ1410 ربيع الأول 26-23الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 

ن بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، بالتعاوم1989أكتوبر  26

  : المجمع ما يلي قرر ،

لا يجوز استخدام الأجنة مصدرا للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان -1

  : وهيآخر إلا في حالات بضوابط لابد من توافرها

 لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في -)أ(

 تعمدبل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المإنسان آخر، 

 الجنين جوالإجهاض للعذر الشرعي ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخرا

  .إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم

 الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي رإذا كان الجنين قابلا لاستمرا-)ب(

إلى استثماره لزراعة الأعضاء وإذا كان إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها،لا 

 الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة رغير قابل لاستمرا

 تسقط تلقائيا ، التيوهي  الأجنة (.للدورة الرابعة لهذا المجمع) 1(في القرار رقم

  .)أو تسقط لعامل طبي أو جنائي، أو تلك  اللقائح المستنبتة خارج الرحم

 قرار رقم ،الدورة السادسة ( كما ناقش المجلس في الدورة نفسها -2

وفي " :ومما جاء فيه أنه . موضوع زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي) 59/8/7

ضوء ما انتهت إليه الندوة المشار إليها من أنه لا يقصد من ذلك نقل مخ إنسان إلى 

                                                
  58/7/6 رقم القرار م،1990 مارس 20-14ھـ، الموافق 1410شعبان  23-17المنعقد في جدة من  - 1
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ور خلايا معينة في المخ عن إنسان آخر،وإنما الغرض من هذه الزراعة علاج قص

موطنها خلايا مثيلة من  أو الهرمونية بالقدر السوي فتودع في ةإفراز مادتها الكيميائي

 أن وبعد ....أو علاج فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإصاباتمصدر آخر 

إذا كان المصدر : " ، ذكر أنهمع لمصادر الحصول علي هذه الأنسجةالمجتعرض 

في الأسبوع العاشر أو (  الأنسجة هو خلايا حية من مخ جنين باكرللحصول على

  : فيختلف الحكم على النحو التالي) الحادي عشر

أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه،بفتح : الطريقة الأولى

الرحم جراحيا وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد اخذ الخلايا من 

 أو إجهاض  إذا كان بعد إجهاض طبيعي غير متعمدمخه،ويحرم ذلك شرعا إلا

مشروع لإنقاذ حياة الأم وتحقق موت الجنين، مع مراعاة الشروط التي سترد في 

  .لهذه الدورة) 59/8/6(موضوع الاستفادة من الأجنة في القرار رقم 

وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته : الطريقة الثانية) ب(

يا المخ في مزارع للإفادة منها ولا بأس في ذلك شرعا إذا كان باستزراع خلا

  .المصدر للخلايا المستزرعة مشروعا، وتم الحصول عليها على الوجه المشروع

  .زرع الأعضاء كمصدر ل" المولود اللادماغي "  مسألة استخدام  -3

أن هذه الأجنة أو الأطفال المولودين )1(لمولود اللادماغي يقصد با 

، لديهم جزء يسير من الدماغ هو جدع الدماغ ، وبما أن مراكز  )2(جاً داـخُ

اليقظة والتنفس والتحكم في الوظائف الأساسية للحياة موجودة في جدع الدماغ فإن 

هؤلاء الأطفال يولدون وتكون لهم القدرة في أغلب الأحيان على التنفس الطبيعي 

لكن المشكلة الأساسية .  سليمةالذاتي ، كما أن قلوبهم تنبض ودورتهم الدموية

لهؤلاء الأطفال أن المناطق المخية العليا غير موجودة ولذا ليست لديهم القدرة 

                                                
   .231 محمد علي البار، الموقف الفقھي والأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء، المرجع السابق ص - 1
  ) .أقل من ستة أشھر( Prématuré أي الذین ولدوا قبل المیعاد - 2
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وتتوفي معظم هذه الحالات في خلال .  للإدراك أو حتى للإحساس بالألممطلقاً

    .)1( أطول اًمددوإن كان في بعض الحالات تعيش بضعة أيام ، 

كمصدر لزرع الأعضاء   "لود اللادماغيالمو "  وبخصوص  استخدام -

طالما ولد حيا، لا يجوز التعرض له بأخذ شيء " :جاء قرار المجمع كما يلي فقد 

من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه،ولا فرق بينه وبين غيره من 

الأسوياء في هذا الموضوع، فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام 

 والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر، وعدم الشرعية

من قرارات  1وجود البديل وتحقق الضرورة وغيرها مما تضمنه القرار رقم

ولا مانع شرعا من إبقاء هذا المولود اللادماغي على .الدورة الرابعة لهذا المجمع

حيوية الأعضاء للمحافظة على ، أجهزة الإنعاش إلى ما بعد الموت جذع المخ

  .الصالحة للنقل توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المشار إليها

ونفس الموقف جاء في توصيات الندوة الفقهية الطبية بالكويت بالاشتراك 

زراعة ( في ندوة ) 2(مع مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي

  ).  الأعضاء

  

 

 

 

 
  

  
                                                

 في المؤتمر العالمي لدراسة زرع (Dr.Allan Macdonald) آلان ماكدونالد في بحث قدمھ الدكتور-  1
 منھم 18 حالات من حالات طفل بدون دماغ عاش 105 ، ذكر أنھ من بین 1989أوت  ) إوتوا بكندا( الأعضاء 

  من لوس (Leslie Rothenburg)وذكر الدكتور لیسلي روثنبرج . فترة تتراوح ما بین أسبوع وأربع أسابیع 
ولكن یعتقد أن الحالتین كان .  شھراً 17أنجلس أن ھناك طفل بدون لادماغي مكث ثلاثة أشھر ونصف ، وآخر 

محمد علي البار، الموقف الفقھي والأخلاقي من قضیة المصدر ( فیھما بقایا من المخ بالإضافة إلى جدع الدماغ 
                                                                                                                                                                                                                          ).231زرع الأعضاء، المرجع السابق ص 

   م1989كتوبر  أ26-23ھـ الموافق 1410 ربیع الأول 26-23 المنعقد ة  بتاریخ - 2
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  ـم الأولــــــــة القســـــــــخلاصـ
  

بعدما لم تحقق وسائل علاج العقم بالوسائل التقليدية ، النتائج المرجوة ، 

لاسيما فيما يخص بعض أنواع العقم ، جاءت التطورات العلمية في مجال الصحة 

باكتشاف أسلوب التلقيح وذلك  ،لعقموالبيولوجيا الجزئية بحلول لمشكلة ا

ولى بالتلقيح الإصطناعي تسمي الأ:  تعتمد طريقتين هذه الوسيلة. الإصطناعي

أطفال " ، والثانية بالتلقيح الإصطناعي الخارجي أو ما اصطلح عليه الداخلي

عدة ، وأوضاع مشاكل غير أن هذا الأسلوب الأخير أدى إلى ظهور " .الأنابيب 

: همهاأ ، ومنغريبة لم تألفها البشرية ، وبرزت إلى الوجود أسئلة كثيرة ومحيرة

بنوك النطف  ، وله القانونية المقررة بداية حياة الجنين من أجل إضفاء الحماية

الرحم  (   إيجار الرحملنطف بيعاً أو تبرعاً للغير،التصرف في ا ووالأجنة ، 

من    وثبوت ما يتفرع  عنه ،من مشاكل كثبوت النسب نتج عنها وما ) الظئر

د أن أدى تطور علم البيولوجيا الجزئية  بعيراث ونفقة، والتلقيح بعد الوفاة،م

(Biologie moléculaire) إلى إمكانية الاحتفاظ بالحيوانات المنوية والبويضات 

المخصبة لفترة طويلة عن طريق التجميد وتخزينها من أجل استعمالها في 

  .تى بعد موت أصحابها المستقبل وح

تعد من أهم المنتجات ، والتي دمية بصورتيها المجردة والمخصبةاللقائح الآ

تشكل نواة التكوين الأولى للكيان المادي حيث الجسمانية وأكثرها رقياً ، 

للإنسان،لم تحظ بالحماية القانونية الكافية التي تقرها القواعد العامة التي اقتصرت 

ءات التي تمس بحياته فقط على تقرير الحماية القانونية للجسم البشري من الاعتدا

لهذه  حول الطبيعة القانونية اًقائمما زال النقاش ومن ثم فإن .وسلامة جسمه

بشرية، وهل يمكن اعتبارها كائنات بشرية حية تتمتع بكامل الخلايا التناسلية ال

النظام القانوني الذي يحكم الممارسات الطبية  ؟،وبعبارة أخرى ما هوالحقوق 

   والعلمية الماسة بالأمشاج واللقائح الآدمية ؟   
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الذي خصصناه لموضوع الحماية القانونية لجسم لال هذا القسم الأول ، فخ

الإنسان قبل الولادة ، حاولنا الوقوف على الإجابات المختلفة لهذه التساؤلات وعن 

ذه اللقائح الآدمية   أصبحت هالتيكنه وشرعية هذه الممارسات الطبية المستحدثة ،

، خاصةأصدرته بعض الدول من  ما  كل ذلك كان من خلال دراسة.موضوعاً لها

 من خلال ما ، وأيضاً " أخلاقيات العلوم الإحيائيةتشريعات " أصبحت تعرف بـ

. ،وقرارات وتوصيات المجامع الفقهية الإسلاميةصدر من فتاوى فقهية 

 وسوف نقتصر في هذه الخلاصة على عرض . والمنظمات الدولية والإقليمية 

موقف الشرع :الأولى  : وهذا في نقاط ثلاث ،أهم ما جاء في هذا القسم الأول

الطبيعة القانونية والشرعية  حول: ، والثانيةوالقانون من تقنية التلقيح الإصطناعي 

الممارسات الطبية والعلمية على اللقائح تتعلق بشرعية : للقائح الآدمية ،والثالثة

  .الآدمية

  لقيح الإصطناعي التالموقف الشرعي والقانوني من الإنجاب بتقنية : أولا

من البعض لهذا الأسلوب في الإنجاب تستند إلى كانت المواقف المعارضة 

أن عمليات التلقيح الإصطناعي ، في أغلب صورها ، تمثل تعد على أقدس علاقة 

 اللبنة الأولى ،بين البشر وهي علاقة النسب التي تقوم على أساسها الأسرة 

 كبيراً في مجال معالجة مشكلة مكسباًًة حققت غير أن هذه التقنية الحديث. للمجتمع 

العقم ، وأصبحت واقعاً مفروضاً ، وفتحت لذلك مراكز بما في ذلك في الدول 

هذا تبنت العربية والإسلامية ، مما اضطر فقهاء الشريعة الإسلامية والدول إلى 

لى أن يكون ذلك مقيداً بضوابط أخلاقية وسمحت عالاكتشاف الطبي 

الزيغ عن المقاصد النبيلة التي تضع في المقام الأول  حماية وشرعية،دون 

  .الأنساب التي نظم الشرع على أساسها العلاقات داخل الأسرة 

أقر جل فقهاء الشريعة الإسلامية ، هذا الأسلوب في الإنجاب  على وهكذا ،

أن تتم هذه العملية عند الضرورة في الإطار الذي رسمه الشرع والحدود شرط 

من أن يتم التلقيح  بين مني الزوج وهذا بالتأكُد ، يقتضيها حفظ الأنسابالتي 

وبويضة الزوجة ، أما باقي الصور الأخرى ، التي تختلط فيها الخلايا التناسلية 
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في رحم المرأة ، سواء باستعمال مني رجل أجنبي لا تربطه مع المرأة علاقة 

أو استعمال رحم امرأة ي عنها  أجنية تلقح بمني رجل أجنبزواج أو بويضة امرأة

أو إجراء عملية التلقيح بمني الزوج بعد وفاته وغيرها من ) إيجار الرحم( بديلة 

  .  الدول الغربية ، فهي محرمة شرعاً المسموح بها فيالصور 

ما أقره الفقهاء  متفقة مع  العربية والإسلاميةوجاءت تشريعات الدول

التشريع الجزائري الذي حدد موقفه من عملية والمجامع الفقهية الإسلامية ومنها 

 حيث نصت المادة 2005التلقيح الإصطناعي ، في قانون الأسرة  في تعديل سنة 

  : مكرر بأن يخضع التلقيح الإصطناعي للشروط التالية 45

  أن يكون الزواج شرعياً -1

 أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما  -2

 رحم الزوجة دون غيرهما أن يكون بمني الزوج وبويضة  -3

 .لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الإصطناعي باستعمال الأم البديلة  -4

فقد أجاز الأسلوب الوحيد المجمع على إباحته ، كما أسلفنا ، ومنع  وبهذا

باقي الأساليب الأخرى التي من شأنها المساس بقدسية النسب الذي يقوم أساساً  

  . منه 40 المادة على العلاقة الشرعية المبينة في

أما التشريعات الغربية ، وبالنظر لما يسود مجتمعاتها من عقائد دينية أو 

: قيم أخلاقية ، فقد تبنت تشريعاتها في مجال عمليات التلقيح اٌصطناعي ، توجهين 

يتميز بالنزعة التحررية تميل إلى إباحة التلقيح الإصطناعي في شتى : الأول 

أما الثاني ، فيتميز بنزعة تحفظية ،اقتصرت على صوره بدون قيد أو شرط ، 

  . إباحة بعض الصور دون الأخرى 

  الطبيعة القانونية والشرعية للخلايا التناسلية : ثانياً

فرضت مقتضيات التلقيح الإصطناعي ، خاصة التلقيح خارج الرحم ، 

يمكن هل تعد هذه الأمشاج من العناصر الجسمانية البحث عن طبيعة هذه اللقائح ف

 عن الجسم ؟ ، وهل يمكن أن اأن تمتد إليها نطاق الحماية القانونية بعد انفصاله

بالشكل المقرر في جرائم  -بعد تلقيحها خارج الرحم-نضفي عليها وصف الجنين 
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 وقد خلصنا إلى أن طبيعتها في القوانين الوضعية وفي نظر الفقه .الإجهاض ؟

 اعتبارها في مركز الشخص الطبيعي، بأنها تتمتع بوضع قانوني خاص فلا يمكن

  .كما أنها ليست شيئاً يخضع لقانون الأموال

  الممارسات الطبية والعلمية على اللقائح الآدمية : ثالثاً

جريمة ( إن كانت القوانين والشرائع جرمت كل اعتداء يقع على الجنين 

، فإن  الحمل وهو ما يمثل بداية مرحلةمنذ بداية التصاق النطفة بالرحم) الإجهاض

أي إلى النطفة المخلقة خارج -هذه النصوص لا تمتد إلى ما قبل هذه المرحلة 

فالنصوص القانونية التي تعاقب على . -الجسم كما هو الحال في أجنة الأنابيب

الإجهاض قاصرة على أن تشتمل على حماية حق أجنة الأنابيب في الحياة، ذلك 

ي الحياة أن يكون داخل رحم امرأة حامل لأنها تشترط لأجل حماية حق الجنين ف

  .به حتى تسرى عليه تلك الحماية 

 في كل  بعض القوانين البيوأخلاقية غير أنه مع بداية التسعينات صدرت 

، من أجل ضبط ات المتحدة الأمريكية وغيرها، وبريطانيا والولايمن فرنسا

لفرنسي كان له السبق الممارسات على اللقائح البشرية ، حيث بينا ، بأن المشرع ا

في وضع تشريع يتعلق بنظام جسم الإنسان ، و خلصنا إلى أن هناك إجماع من 

المشرعين البيوأخلاقيين ، على ضرورة إيجاد نظام قانوني خاص ومستقل يحكم 

كافة الممارسات الماسة بالأمشاج الآدمية مخصبة كانت أو غير مخصبة ، إلا أن 

وضع القواعد التفصيلية التي تحكم هذه الممارسات مواقفهم لم تتطابق فيما يخص 

الطبية المستحدثة بالنظر لاختلاف المفاهيم الأخلاقية التي تسود أنظمتهم 

  . القانونيـة 
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  ـــم الثـاني  ـــــــــــــالقســــــــ
  الكیان المادي للجسم البشري بعد الولادة حمایة 
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بفعل الممارسات الطبية الحديثة عرضة لمخاطر  جسم الإنسان بح أص    

 وقد أصبح الأمر أشد خطورة وتأثيرا  و في تكامله الجسدي،في الحياةه حقعلى 

عندما تشكل هذه الممارسات خروجاً عن القواعد الشرعية والقانونية أحيانا 

هتمامات الإنسان تعتبر في مقدمات اته صححياة الفرد وف .والأخلاقية أحيانا أخرى

 ومن قبل الشرائع والأديان ،كافة وفي المجتمعات ،التاريخعلى مدار 

الطب كالشرع وضع لجلب مصالح : "الإمام العز بن عبد السلامال ق.السماوية

  )1(."السلامة،والعافية ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام

لبيولوجية حقق الإنسان إنجازات عظيمة  بفضل تطور العلوم الطبية وافقد 

ولعلّ أبرز هذه الإنجازات العلمية المشهود لها بالتطور زمانا ومكانا عمليات ، 

نقل وزرع الأعضاء البشرية والتي تخطت حدود التجارب العلمية والطبية 

كد نجاح هذه العمليات كما تأ. حيز العلاج الجراحيالبعيدودخلت منذ عهد ليس ب

،  Cyclosporineسيكلوسبورين"يمسى جديد العلماء إلى اكتشاف عقارعندما توصل 

، ويثبط البقاء في جسم المريضعلى يب المزروع وهو دواء يساعد العضو الغر

بفضل هذا العقار ارتفعت نسبة نجاح عمليات كما أنه ،الجهاز المناعي لجسمه

لاف البشر في إنقاذ حياتهم آمال آ ، وحقق بذلك % 80زرع الأعضاء إلى حوالي 

  ) . 2(يات زرع الأعضاءعن طريق عمل

فالطب إذا ، أحرز تقدماً كبيراً في عمليات نقل بعض أعضاء جسم الإنسان 

في نفوس كثير من المرضي ، وجعلهم يأملون برغبة شديدة الأمل ، وبعث بذلك 

على حياتهم وإنقاذها في الحصول على الأعضاء التي يحتاجون إليها للمحافظة 

فالطب  وعليه . بعد وفاتههموصي بعضوأو حي سواء من متبرع من الهلاك ،

بفضل ما تلقوه من قطع غيار  أنقذت حياتهم الأشخاص الذينأعطى الأمل للآلاف 

  .بشرية من الغير

                                                
، ، مؤسسة الریان للطباعة والنشر الأنامقواعد الأحكام في مصالح ، عز الدین بن عبد السلام السلمي   - 1

  .7 ، ص 1، ج1990 والتوزیع، بیروت، 
   . 7 ، ص 1999قي عمر أبو خطوة ، القانون الجنائي والطب الحدیث ، دار النھضة العربیة، و أحمد ش-  2
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   - أهم المحطات التاريخية لعمليات نقل الأعضاء  

 ربما  حديثة ، ويرجع ذلك قد يتبادر إلى الذهن أن عملية نقل الأعضاء

 الدكتور برنارد بنجاح   1967 الناس وهي ما حدث سنة لعملية ارتبطت بأذهان

في عملية زرع القلب ، غير أن جذور هذه العمليات تضرب في أعماق التاريخ ، 

ات التاريخية التي  بعض المحط بالوقوف على وهذاوهو ما سنتعرض له بإيجاز

  : عرفتها هذه العمليات ، ومن ذلك 

  - نقل الجراح الصيني الكبير هواتو  Houa-to 202-141(  ، في الفترة 

).                                         1(هنديضاء جوفية مستعملاً التخدير بقنب أع،) قبل الميلاد

بعد قرون طويلة من التجارب بدأت على الحيوان ، وقد صرح الدكتور ذلك و

 الأعضاء الذي كان يجرب عمليات نقل وزراعة ،  Alexis Carelألكسى كريل سمة 

إنها مجرد فضول اليوم ، غير أنه في يوم من الأيام ستكون لها " على الحيونات 

ثم أعلن عن نجاحها على الإنسان ابتداء من النصف الثاني . )2" (فوائد عظمى 

  :ومنهامن القرن الثامن عشر 

   - الأولى سنة أجريت العملية فقد  :الجلدل أو غرس الجلد أو ترقيع نق 

 بنقل قطعة من الجلد السليم إلى مكان آخر في جسم نفس جسم ذلكو ، 1869

وكان الدافع لممارسة هذه العمليات هو احتياج طب  .  L.Reverdinالإنسان على يد 

التجميل لردم تشوهات الوجه بفعل الحروب وما تسببه من حروق بليغة وتشوهات 

  ).3(في المظهر الخارجي لضحايا الحروب

- قام الفريق الطبي المؤلف من 1952 في سنة ف: نقل الكليةLouis Nicolas 

Michon Oeconomos  بأول عملية ناجحة بنقل كلية تم الحصول عليها من متبرع 

 بإجراء أول عملية نقل J.P.Merrill نجح البروفيسور 1954وبعدها في سنة . حي 

 تسع سنوات ، وقد عاش المستفيدوأمين حقيقيين وكان المتبرع حياًللكلية بين ت

                                                
1-Ahmad ABDULDAYEM , Op.cit P 95 
2 - Eurobarometr spécial 227D , Les europééns et le don d’organes, Rapport 2007 ,p.2 

 رجاء ناجي مكاوي ، نقل وزرع الأعضاء، الطبعة الأولى ، المركز الوطني لتنسیق وتخطیط البحث العلمي - 3
   .14 ، ص 2002والتقني، المغرب ، 
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 Cyclosporine عة ، ويرجع  الفضل في ذلك إلى اكتشاف عقاروبهذه الكلية المزر

 .)1(الذي ذكرناه آنفاً 

-  قام كل من 1966في سنة Richard Lillechei et William في مينابولى  

Minneapolis ،  قام 1967بنقل البنكرياس ، وفي Richard Lillechei  2( بنقل للمعي (  

- اختصاراً  لرحلة طويلة في مجال نقل واغتراس الأعضاء ، فقد و

 الدكتور برنارد في أول عملية ناجحة لنقل بنجاح 1967توجت هذه الرحلة سنة 

قلب امرأة سوداء توفيت في حادثة سيارة لرجل أبيض مصاب بمرض خطير في 

توفي ، وبعدها  يوما17ًوقد استمر القلب المنقول في العمل لمدة ... القلب 

  ).3(المريض نتيجة التهاب رئوي خطير

فبنجاح عملية نقل القلب من قبل الدكتور برنارد ، أزيحت أكبر عثرة    

ذلك . في عملياتهم وأبحاثهم كانت تعوق الباحثين ، مما شجعهم على المضي قدماً 

إذا كان القلب بكل ما يحمله من دلالات وقدسية وأسرار في الثقافات المختلفة ، 

، فمعناه أنه لم يعد مجال للحديث عن المستحيل في عمليات ه نقله واغتراسأمكن

  .الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايانقل واغتراس 

وهكذا استمرت العمليات العلاجية التي تعتمد أساساً على نقل واغتراس   

النخاع الشوكي ، والجلد والأعضاء ، وتصدرت القائمة عمليات غرس الكلى ، 

، ولإمكانية الحصول عليها من  الأحياء تفاع الكبير للطلب عليهانظر للاربال

ح الباحثين ورمزاً للتقدم والأموات ، وأصبحت هذه العمليات حلم الشعوب ومطام

وبازدياد الطلب علي هذه العمليات ، أصبحت المراكز الإستشفائية  في . العلمي

 مثلاً وضعت إستراتيجية العالم تعمل بنظام قوائم الانتظار ، ومن ذلك ففي فرنسا

                                                
 15 ، ص  السابقمرجعرجاء ناجي مكاوي  ـ ال - 1

2 -  Ahmad Abduldayem , Op.cit P 97 
 ، ص 1994 محمد علي البار، الموقف الفقھي والأخلاقي  من قضیة زرع الأعضاء، الدار الشامیة بیروت ، - 3

56.   
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 كبد ، 1000 إلى 700و قلب ، 1200و 1000 كلية سنوياً ، وما بين 3000لاغتراس  

 عملية اغتراس ، 150000أما في العالم فقد أحصي أزيد من . توآلاف القرنيا

، وهي أرقام بعيدة عن تحقيق الطلبات التي لا   في فرنسا وحدها15000منها 

  ). 1( كبير من سنة إلى أخرى تحصى والتي تتزايد بشكل

  -   مكونات الجسم البشري باعتباره مناط العمليات الطبية الحديثة:   

لما كان الكيان المادي لجسم الإنسان يشكل نقطة الانطلاق في هذا القسم 

الذي خصصناه للحماية القانونية لجسم الإنسان بعد الولادة، فكان لا بد من 

 لمادة الجسم البشري الذي يميز بين الأعضاء التعرض إلى التقسيم الحديث

  .الأدمية، وما يدخل في زمرة المشتقات والمنتجات البشرية 

قبل التعرض إلى المقصود بالعضو في القواعد العامة في قانون و

المقصود ريعات العلوم الإحيائية الفرنسية، فقد ارتأينا تحديد العقوبات، وتش

كل العناصر والمواد "  حيث حددها البعض بأنها   البشرية ،تبالمشتقات والمنتجا

لا يترتب على في ذاتها وحدة  نسيجية متكاملة والبشرية  التي لا تشكل 

 وتعويضها من تلقاء ااستئصالها فقدانها للأبد بل يمكن للجسم البشري استبداله

ل سوائنفسه دونما حاجة إلى زرعها كما هو الحال في الأعضاء ، كالدم ، وكافة ال

 والسائل المنوى ، ؛ كاللعاب على اختلاف أنواعها ؛الأخرى التي تفرزها الغدد 

  ). 2( ..."وبعض الخلايا العصبية وخلايا الجلد ؛ والخلايا التناسلية؛والهرمونات 

من المفيد الإشارة بخصوص هذه المشتقات والمنتجات البشرية باعتبارها 

أن جل التشريعات لا تكاد تشير ، يلداخلة في تكوين الجسم البشرمن العناصر ا

إليها بشكل أو بآخر ، ومنها التشريع الجزائري ، ما عدا التشريع الفرنسي ، حيث 

، أي المشتقات والمنتجات البشرية سبق في تبيان الفارق بين الصنفينسجل له ال

 1994 الصادرين سنة 654 و 653فقد نص القانونين رقم . وغيرها من الأعضاء 

 التوالي القانون المتعلق باحترام الجسم البشري ، وقانون الصحة وهما على
                                                

  : نقلاً عن ، 17 و 16 رجاء ناجي مكاوى ، المرجع السابق  ص - 1
ADOSEM Europe : Education et santé 1998 p 104 

   18مھند صلاح أحمد فتحى العزة ، المرجع السابق ، ص  - 2
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العامة، حيث نظما أحكام نقل واستغلال مشتقات ومنتجات الجسم ، وحددا نطاقاً 

  ).1(من الحماية القانونية تضمن عدم المساس بها 

 المتضمن قانون 1994 لسنة 654ففي الكتاب السادس من القانون رقم 

عالج " الأنسجة والخلايا والمنتجات " رنسي تحت عنوان الصحة العامة الف

المشرع الفرنسي كافة الجوانب القانونية التي تحكم التبرع بهذه المشتقات 

ومن جهة أخرى فقد تضمن قانون .  البشرية وشروط نقلها وزعهاتوالمنتجا

العقوبات الفرنسي نصوصاً خاصة تحكم أفعال الاعتداء على هذه المشتقات 

   ).2(تجات والمن

 ق المتعل2004 أوت 6 المؤرخ في 800 –2004لقانون رقم غير أن ا

 جديدة بخصوص كل الممارسات اًتعديلات مهمة وأحكامتضمن ،  البيوأخلاقيةب

تعديل ب منه 12فقد جاءت .  البشرية التي تتم علي الأعضاء والمشتقات والمنتجات

الأنسجة " حيث أصبح عنوانه كبير شمل الكتاب السادس من قانون الصحة العامة 

وفي هذا التعديل حدد المشرع ). 3" (، الخلايا، والمنتجات البشرية ومشتقاتها

بشكل مفصل شروط جمع ونقل هذه المنتجات البشرية ، والإطار الذي تتم فيه 

  .سواء كانت لغرض علاجي أو علمي 

حـدد  أما بخصوص المقصود بالعضو البشري، فلم نقف على كتابات كثيرة ت          

المقصود بالعضو البشري بشكل دقيق ، على الرغم من أن مسألة تحديد المقصود            

تعريف العضو من الناحية الطبية بالعضو تهم بشكل أكبر رجال القانون ، ذلك أن         

  .أيسر ولا يتسم بالأهمية التي يتسم بها من الناحية الشرعية والقانونية

                                                
 البیوأخلاقیة ، الصادر ق المتعل2004 أوت 6 المؤرخ في 800 – 2004 التي تم تعدیلھا  بموجب القانون رقم -1

    .  2004 أوت 7 بتاریخ 182في الجریدة الرسمیة رقم 
2 - Voir l’article 511 du code pénal  français. 
3- Article 12 de la loi  n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique  , stipule 
que l’intitulé du livre VI du code de la santé publique est ainsi modifié  « Tissus , 
cellules, produits du corps humain et leurs dérivés » 
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و البشري ، من الناحيـة      وفيما يلي نحاول استعراض مدلول اصطلاح العض      

اللغوية ، والشرعية ، ثم من الناحية القانونية بما في ذلك في تشريعات أخلاقيات              

  .العلوم الإحيائية 

   :التعريف اللغوي للعضو البشري – )أ

ضو  واحد الأعضاء وهو كل عظم وافر بلحمه، وجزء من جسد الإنسان الع

ضية إذا جزأته أعضاء وقد يطلق عضيت الشاة تع: كاليد والرجل والأنف، يقال

  ) .1 (العضو على الأطراف

   :تعريف العضو شرعاً –) ب

قرار المجمع الفقهي الإسلامي الذي تبنته منظمة المؤتمر  جاء في 

فمن . الإسلامي بجدة بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا 

ضو أي جزء من الإنسان،من أنسجة يقصد هنا بالع"حيث التعريف والتقسيم جاء فيه 

  ).2("واء أكان متصلا به، أن انفصل عنهس.وخلايا ودماء ونحوها، كقرنية العين

   :  وفقهاًتعريف العضو قانوناً –) ج

 ومنها البشري، قليلة هي التشريعات التي حددت مدلول اصطلاح العضو 

ون الانتفاع قان "  ، المتضمن 1977سنة  الصادر 23التشريع الأردني رقـم 

أي :" المادة الثانية منه على أنّهحيث عرف العضو في  " بأعضاء جسم الإنسان 

ولعل قصد المشرع الأردني من ." عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه

، أن عمليات نقل الأعضاء التي بلغها التطور العلمي "أو جزء منه"إضافة عبارة 

 بل  للكلى والكبد والقرنية وغيرها، من زرعلا تتوقف عند الحد الذي نعرفه اليوم

قد يأتينا التطور العلمي بالجديد في ميدان نقل وزرع أجزاء أخرى من جسم 

 ، تشمل كل ما قد يتوصل إليه العلم "جزء منهأو "الإنسان ، وبالتالي فإن عبارة  

                                                
یوسف خیاط، دار صادر : ضل جمال الدین محمد بن مكرم، إعداد وتصنیف ابن منظور أبو الف- 1

  .15/68، مج1956/1982، )ط.د(بیروت،
  805 الجزء الأول ، ص ، 1988سنة ، 4: مجلة مجمع الفقھ الإسلامي في دورتھ الرابعة، العدد -  2
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ومع ذلك فإن هذا التعريف لم يحدد ) . 1(الطبي في مجال زرع ونقل الأعضاء

  .   ل واضح المقصود بالعضوبشك

أما المشرع الجزائري، فلم يحدد هو بدوره المقصود بمدلول مصطلح العضو، 

 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها على 05-85 من القانون 162حيث نصت المادة 

» ... البشرية من أشخاص أحياءةلا يجوز انتزاع الأعضاء أو الأنسج: " أنه 

لأعضاء والأنسجة شيئاً واحداً، خلافاً لما اتجه إليه ومن هنا نرى بأنه اعتبر ا

التقسيم الحديث الذي يميز بين الأعضاء والمشتقات والمنتجات البشرية الأخرى، 

  . كما أسلفنا

     : البعض بأن قالي مجال تحديد المقصود بالعضو،وعن محاولات الفقه ف

سواء أكان متصلا ، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها،العضو جزء من الإنسان" 

  ).2 " ( المتجددةنبه أم منفصلا عنه، وأن الدم يعتبر من أعضاء الإنسا

لا بد من ، وفي مجال الممارسات الطبية الحديثة ،ويرى جانب من الفقه أنه

التمييز بين الأعضاء الضرورية وغير الضرورية في الجسم البشري، فمناط 

 محل العضوية الدور الذي يلعبه الضرورة في هذا الصدد إنما يتمثل في أهم

التصنيف، وذلك من حيث مدى لزومه لاستمرار الحياة أو توقفها بدونه، فإن كان 

بالإمكان أن يظل الشخص على قيد الحياة رغم استئصال عضو معين من جسمه 

 غير الضرورية والتي يجوز المساس بها ءفمعنى ذلك أن يدخل في إطار الأعضا

أما إذا كان استئصال العضو يؤدي حتما . وضوابط معينة بشروطوالتنازل عنها

إلى الوفاة لاستحالة الحياة بدونه فنحن إزاء طائفة الأعضاء الضرورية والتي لا 

شترط وفقا لهذا المعيار في تحديد لا ي و.لتنازل عنها أو المساس بها مطلقا يجوز ا

، إذ المعول عليه هو المقصود بالعضو أن يكون هذا الأخير متجددا أو غير متجدد

                                                
 خالد لمقدمة من طرف  الورقة الطبیة ا،1997 وزراعتھا في الأردن، عمان، ءندوة التبرع بالأعضا - 1

  .12مھلوس، ص
ار الثقافة للنشر والتوزیع، والدار العلمیة الدولیة د البشریة، ءالتصرف القانوني في الأعضا، منذر الفضل  -  2

  .14 ص ،2001الطبعة الأولى ، للنشر والتوزیع، الأردن، 
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مدى أهمية ذلك العضو وارتباطه بدوام الحياة وبانتهائها إذا ما تمت عملية 

  ).1 (الاستئصال

يقصد بالعضو الجزء من الجسم الذي يقوم  بوظائف  Larousseوفي قاموس  

وقد عرفه كبتان في كتابه المتعلق بمصطلحات العلوم ) . 2(حيوية في الحياة 

فلذلك يمكن " .  مؤسسة مكلفة بتشغيل فئة محددة من الخدمات "القانونية بأنه 

  ).3 (اً ، الكبد ، الأعضاء التناسلية يشكلون أعضاءنالقول أن القلب ، الكليتي

  -  في مجال نقل وزراعة الأعضاء ضبط المصطلحات المستعملة  

- بالزرع يقصد ) : 4( زرع أو غرس الأعضاء  (Greffe)  نقل عضو سليم أو

 ليقوم مقام (Receveur) إلى مستقبل (Donneur)وعة من الأنسجة من متبرع مجم

  العضو أو النسيج التالف 

- هو الشخص  الذي يؤخذ منه العضو  )المانح( :  المتبرع .  

- وهو الجسم الذي يتلقى العضو أو الغريسة  )المريض( :  المتلقي  

- إما أن تكون عضواً كاملاً والغريسة . ويقصد به العضو المغروس :  الغريسة

وهو ( الخ أو أن تكون جزءاً من عضو كالقرينة ...مثل الكلية والكبد والقلب 

أو تكون نسيجاً أو خلايا كما هو الحال في ) الجزء الشفاف الخارجي من العين

  .)خلايا تناسلية(  ، أو لقائح آدمية نقل الدم

- متبرع للأنسجة أو للعضو هو زرع يتم على نفس الشخص ال:  الزرع الذاتي

  هذه الزرعة أو  والمثال الأكثر شيوعاً هو زرع معين للجلد بعد اقتطاع.المنقول 

 من منطقة تابعة للشخص لتزرع في منطقة أخرى مشوهة أو )العضو( الغرسة 

  . محروقة 

                                                
  . وما بعدھا 12مھند صلاح أحمد فتحى العزة ، المرجع السابق ، ص  - 1

2 - Petit Larousse illustré, Librairie Larousse , 1983 , p705. 
3 - ABDULDAYEM Ahmad , op.cit . p101. 

وھو فعلاً  ) غرس الأعضاء( زرع الأعضاء ، ویؤثر بعض الأطباء تسمیتھ "  یقول یوسف القرضاوى  - 4
.       وأمست مصطلحاً شائعاً ) زرع( ولكن راجت كلمة  . أقرب إلى الغرس منھ إلى الزرع الذي یبدأ بالبذرة 

انظر الشیخ یوسف القرضاوي ، زراعة الأعضاء في الشریعة الإسلامیة  ، بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع ( 
   .10ص  .2009البحوث الإسلامیة  ، سنة 
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- ومن ذلك أن ينقل عضو من أخ لأخيه :  الزرع المتماثل أو الغريسة المتماثلة

ن المتبرع والمستفيد ينتميان لنفس السلالة الصافية لأذلك . لمتماثلالتوأم ا

 بزرع يتم بين أشخاص فهو يتعلق إذاً. الموجودة عند البشر التوأم الأحادية التلقيح

 المتماثلة سوتتميز الغرائ.ناً وراثياً متشابهاً بشكل كامليملكون بالضرورة تكوي

ن الجسم لا يرفضها بل يعتبرها جزءاً لأبأنها لا تحتاج إلى عقاقير خفض المناعة 

ها وأطولها عمراً وأكثر أو الزرع  وهي بطبيعة الحال أفضل أنواع الغرائس،منه 

  ) .1(.فائدة ، وأقلها تعرضاً للتلف 

- التي تؤخذ من أشخاص مختلفين من جنس وهي الغرائس :  الغرائس المتباينة

وهذا النوع من الزرع هو . أي من إنسان لإنسان أو من أرنب لأرنب .واحد 

وكلاهما يسبب رفض الغريسة ، . الأكثر انتشاراً وقد يكون المتبرع حياً أو ميتاً 

 مدى (Immunosuppressants)ولهذا لابد من إعطاء العقاقير الخافضة للمناعة 

  ).2(الحياة 

نقل لخصصنا الأول : ينبعد هذا العرض ، قسمنا هذا القسم إلى باب

تحديد :، حيث سنتناول فيه جملة من المسائل منها  حياءاء من الأالأعض

مشروعية نقل الأعضاء من الأحياء من وجهة نظر الشرائع السماوية والتشريع 

الأساس الفقهي والقانوني لعمليات نقل الأعضاء وأثره على نطاق و ، المقارن

ي حالة مسئولية الطبيب ف مسألة وأخيراً إلىلحماية القانونية للجسم البشري ا

أما الثاني . وقواعد عمليات نقل وزراعة الأعضاء من الأحياء مخالفة شروط 

 رية من جثث الموتى ،استئصال الأعضاء والأنسجة البشالذي خصصناه لعمليات 

تحديد  مسائل من أهمها  بشان النقاش والجدلالكثير من تثير والتي ما زالت 

 أجل إجراء عمليات الزرع لحظة الوفاة،ومدى مشروعية المساس بالجثة من

   . وغيرهاومدى مسؤولية الطبيب في هذا المجال

  
                                                

 ، الدار دمشق– زھیر أحمد  السباعي و محمد علي البار ، الطبیب أدبھ وفقھھ ، الطبعة الثانیة ، دار القلم - 1
   ,206 ، 1997الشامیة بیروت ، 

   . 91 محمد علي البار ،  الموقف الفقھي والأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء ، المرجع  السابق ، ص -  2
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  ــــاب الأول ــــــــــــالبـــ         
  اءــــــــاء من الأحیـــــــــل الأعضـــــنق

بالنظر إلى التطور الهائل الذي عرفته العلوم الطبية في مجال نقل وزراعة 

تشكله من فوائد ات ضرورية لما  أصبحت هذه العمليالأعضاء البشرية، حيث

كثيرة، خاصة وأنها أصبحت تساهم في إنقاذ حياة الكثير من البشر، لدرجة أن  

اج إلى ت مشروعيتها تحتـأضحى الجدال في مشروعيتها غير مجد ، وإن كان

  .الضبط والتحديد والعقلنة 

ة والقوانين الوضعية، وضعت الكثير من الضوابط لحماي السماوية فالشرائع

لهذا ظل موضوع . حياة الإنسان وتكامله الجسدي وجعلت ذلك من النظام العام

عمليات نقل وزراعة الأعضاء محل جدل كبير ويطرح الكثير من المشاكل ، 

فمثل هذه العمليات الطبية المستحدثة تستلزم بالضرورة التوفيق بين مجموعة من 

ي الاستفادة من التقنيات حق المريض في العلاج وف: القيم المتصارعة ، منها 

الحديثة ، حرية الطبيب في وصف العلاج ، حق الشخص المتنازل عن عضو في 

سلامة جسم وغيرها من المصالح والقيم ، من هنا أصبح من الضروري  التوفيق 

  .بين هذه المصالح التي تحظى كلها بالحماية 

حياء من الباب إلى تحديد مشروعية نقل الأعضاء من الأفي هذا نتعرض 

ثم الأساس الفقهي والقانوني  ، وجهة نظر الشرائع السماوية والتشريع المقارن

لعمليات نقل الأعضاء وأثره على نطاق الحماية القانونية للجسم البشري ، وأخيراً 

  .إلى مسئولية الطبيب في حالة مخالفة شروط مشروعية نقل الأعضاء 

   الأول ــــلــــــــــــالفص

  قل الأعضاء في الأدیان السماویة مشروعیة ن
 على موقف الأديان السماوية من عمليات اقتطاع ونقل الأعضاء، للتعرف   

موقف ثم   الأول،فإننا سنستعرض موقف كل من المسيحية واليهودية في المبحث 

  .الشريعة الإسلامية في المبحث الثاني 
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  حث الأول ــالمب

     واليهودية  المسيحيةتين  موقف الشريع

يتضح من الرسالة البابوية للبابا بيوس الحادي عشر بمناسبة الزواج  -  

 أن للنفس البشرية حرمتها، حيث جاء 1930 ديسمبر 31المسيحي الصادرة في 

أن الأفراد لا يملكون على أعضاء أجسادهم أي مكنات خاصة سوى تلك " فيها 

 أو تشويهها أو جعلها المخصصة لأداء أغراضها الطبيعية فلا يستطيعون إتلافها

  ).1" (غير صالحة لأداء وظائفها 

، وكما جاء في رسالة البابا الحادي عشر في خطبته غير أن الكنيسة

،  لم تعارض مبدأ اقتطاع الأعضاء من أشخاص أحياء 1953 سبتمبر 13بتاريخ 

  ).2(ولكنها على العكس تشجع الأطباء على إجرائها والأفراد على الإقبال عليها 

حرصاً من الكنيسة على وجوب احترام الكائن البشري في ظل و

الممارسات الطبية الحديثة ،  لاسيما في إطار عمليات نقل وزراعة الأعضاء ، 

فقد جاء في تصريح  البابا جان بول الأول ، بمدينة روما بمناسبة انعقاد مؤتمر 

إطار أن أي مشكلة خاصة بنقل الأعضاء يجب أن تحل في " نقل الأعضاء 

الاحترام الواجب للشخص وأقاربه، وسواء في ذلك المتبرع بالعضو أو المستفيد ، 

ك قـدر من الاحترام ينبغي ولا يمكن أن يتحول الإنسان إلى حقل للتجارب فهنا

  ).  3" (ه سواء بالنسبة لجسم الشخص أو جثته مراعات

 الأعضاء ومما جاء على لسان البابا شنودة  في الندوة العلمية حول نقل  

 22رية لأمراض الكلى بتاريخ معية المصمن المتوفين حديثا ، التي نظمتنها الج

                                                
  .293 محمد سامى الشوا ،  مسؤولیة الأطباء وتطبیقاتھا في قانون العقوبات ، المرجع السابق  ، ص -  1

2 - TESSON , Greffe  humaine et morale , cahiers laënnec, 1956 , p33. :وقد جاء فیھا   
«  Mettre en doute la légitimité du don d’organes nécessaire à la survie d’un autre 
être humain peut sembler paradoxal et même scandaleux de la part de qui professe 
une morale de service et plus encore de la part de qui adhère à l’Evangile : n’est-il 
pas une forme éminente de la charité , cet acte par lequel on ne donne pas seulement 
ce qui possède , mais quelque chose de soi même ? » .   

                                                                                                                                                                  .                  295 محمد سامى الشوا ،  المرجع السابق  ، ص -  3
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أمر ولم ينه إن الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد لم ي) :" 1 (1992ماي 

ن هذا الموضوع لم يكن وارداً وقت ذاك ، ولكن روح بخصوص نقل الأعضاء لأ

. ين والحرص على حياتهم بقدر الإمكانخرالكتاب تدعو إلى العطاء وإلى إنقاذ الآ

 ، لمنفعة إنسان قدس يجوز نقل عضو من جسد إنسان حيومن تعاليم الكتاب الم

 أو عطي أو إتلافاً له أو تمثيلاً بهد الم ترى المسيحية في ذلك عبثاً بجسآخر ولا

  ..." رامته خدشاً لك

لة خطر أو  في حاوضع نفسهأما في اليهودية فأنه يحظر على الفرد  -  

 وقد أكد .للآخرينتشويه أو تقطيع لجزء من جسده إلا إذا كان سيحقق فائدة كبيرة 

 معارضته لهذه العملية إن كانت ستساهم في عدم Kaplinالحاخام الأكبر كبلان 

إنقاذ حياة إنسان ، غير أنه عارض استثمار الجسم لأهداف علمية غير مشروعة، 

  ).2 (1978 العامة للحاخامات الفرنسيين سنة وهو الموقف الذي أكدته الجمعية

  المبــحث الثاني

 موقف الشريعة الإسلامية

بالنظر إلى عدم وجود نص صريح في القرآن الكريم والسنة النبوية تعالج         

، فإن المسألة تندرج في )3(مسألة استئصال الأعضاء البشرية بغرض زرعها 

حول  المعاصرين  فقهاء الشريعة الإسلاميةإطار المسائل الاجتهادية، وقد اختلف

ويرجع  .مدى مشروعية عمليات استقطاع وزرع الأعضاء  بين مؤيد ومعارض 

أن مسألة نقل وزرع الأعضاء ، تتنازعها عدة إلى اختلاف وجهات نظرهم 

اعتبارات ومبادئ تشكل فهم كل فريق لمضمونها ونهجه في تفسيرها يرتكز إليها 

  ).4(  هذه الممارسات الطبية والعلمية المستحثة في إباحة أو تحريم

                                                
 و 169محمد عبد الوھاب الخولي في كتابھ المسؤولیة الجنائیة للأطباء ، المرجع السابق ، ص :  ذكرھا -1 

170.    
2 -  BATIGNE , Les greffes d’organes en droit pénal, thèse. Montpellier, 1980 . 

 فَإِنْ أَرْضَعْنَ "  فیما عدى  ما وردفي القرآن الكریم بخصوص  الانتفاع  بحلیب المرضعات في قولھ تعالي -  3
  .6 سورة الطلاق ، الآیة ْ" لَكُمْ فَآتُوھُنَّ أُجُورَھُنَّ 

   .97 مھند صلاح أحمد فتحى ، المرجع السابق ، ص - 4
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وقبل التعرض إلى أهم الآراء التي قيلت في المسألة، والفتاوى التي   

أصدرتها المجامع والهيئات الفقهية، نرى ضرورة الوقوف على القواعد الثابتة 

المجمع عليها من قبل فقهاء الشريعة الإسلامية متأخرين ومحدثين والتي يمكن 

  :ا فيما يليحصره

 ًالتداوي من الأمراض ضروري: أولا  :  

بأنه لا يجوز التداوي ، وعللوا قولهم بأن الصوفية ذهب بعض غلاة  

 ، فالواجب على المؤمن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء

 فإن االله قد أن يترك  التداوي اعتصاماً باالله وتوكلاً عليه وثقة به ، وانقطاعاً إليه ،

علم أيام المرض وأيام الصحة ، فلو حرص الخلق على تقليل ذلك أو زيادته ما 

 في كتَابٍ ا أَصاب من مصيبة في الأَرضِ ولا في أَنفُسكُم إِلام{قدروا ، قال تعالى 

 يرسي لَى اللَّهع ذَلِك ا إِنأَهرلِ أَن نَّبن قَبكل شيء بقضاء وقدر فلا فما دام).1(}م 

  ).2(حاجة إلى التداوي 

من عموم الأمر  ويرد على هذا الزعم بأنه مخالف لما ورد عن النبي

 بالأسباب وحصول وترغيبه في ذلك في مواضع كثيرة ، وأن الأخذ ،يبالتداو

، وأن التداوي لا ينافى عطش بالشربالشفاء بالدواء ، كدفع الجوع بالأكل وال

ن المسلم حين يتناول الدواء فإنه يعتقد بقلبه أن الشفاء لا لأ ؛ االله تعالىالتوكل على

وللتداوي رخصة واسعة ، وتركه ضيق وعزيمة ، ). 3(يكون إلا بإذن االله تعالى 

وقد وردت عشرات  . واالله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه

العلاج التي اتبعها الأحاديث النبوية تتضمن الإشارة إلى طرق مختلفة في 

 ، وقد أنشأت المستشفيات في حواضر العالم الإسلامي ووقفوا الأموال الرسول

علم نظري وعملي ، :  كما يرى بعضهم فالطب. كثيرة على الأبحاث الطبيةال

                                                
  22 الحدید ، الآیة - 1
}  ،  نقلھا عن الجامع لأحكام القرآن ،للقرطبي ، 13 علي محمد یوسف الأحمدي ، المرجع السابق ، ص -  2

    10/139 و 17/193
. وما بعدھا 19 علي محمد یوسف الأحمدي ، المرجع نفسھ ، ص - 3  
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ظ الصحة ودفع العلل والأمراض عن هذه احت الشريعة تعلمه لما فيه من حفأب

   ).1(البنية الشريفة 

لتداوي ، وأنه لا وفي الأحاديث الصحيحة الأمر با: " ...يم يقول ابن ق

كما لا ينافيه دفع داء الجوع ، والعطش، والحر، والبرد بأضدادها، ينافي التوكل ،

  لمسببتهابل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها االله مقتضيات

 ، كما يقدح في الأمر والحكمة، قدراً وشرعاً ، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل

ويضعفه من حيث يظن معطِّلها أن تركها أقوى في التوكل ، فإن تركها عجزاً 

ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على االله في حصول ما ينفع العبد في دينه 

، ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة ودنياهودنياه ، ودفع ما يضره في دينه 

  ).2(الأسباب 

وعلى هذا الأساس جاء إجماع جمهور العلماء على ضرورة التداوي من   

الأمراض ، واستندوا في ذلك إلى الأحاديث النبوية الشريفة ومنها ما رواه مسلم 

 أنه قال من حديث لإبي زبير ، عن جابر بن عبد االله عن النبي: في صحيحه 

 " ، اءالد فإذا أصيب دواء ، دواء وفي ).3" (برأ بإذن االله عز وجل لكل داء

البخاري ، عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة  رضي االله عنه عن صحيح 

  ).4 " (ما أنزل االله من داء إلا أنزل له شفاءً " قال  النبي

نعتقد بأنه يكفي ما ذكرناه، ولسنا بحاجة إلى الإسهاب في شرح وتوضيح 

 العقل والنفس و الدين: المصالح الخمسأهمية الطب والجراحة التي تعتبر أحد

التي من أجل صيانتها والمحافظة عليها وضعت الأحكام  ، والمال والنسلو

                                                
   . 253ص ) بدون سنة( حمد القرشي، معالم القریة في أحكام الحسبة، الھیئة المصریة للكتاب  محمد بن م-  1
 ابن قیم الجوزیة ، زاد المیعاد في ھدى خیر العباد ، الطبعة السادسة، مكتبة المنارة الإسلامیة ، الكویت ، -  2

  .بعنوان الطب النبوي ویتضمن ھذا المرجع الكثیر من آداب الطب  في فصل مستقل  . 15 ،ص 1984
  .باب لكل داء دواء واستحباب التداوى  :  أحرجھ مسلم -  3
لبابي ا  البخاري ،  باب ما أنزل االله داء إلا أنزل لھ شفاء ، الطبعة الأخیرة ، شركة  مكتبة ومطلعة مصطفي -  4

   7 ، ص 4 ،  الجزء 1953الحلبي وأولاده بمصر ، 
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غير أن ممارسة الطب والجراحة يجب أن تمارس في إطار ضوابط . الشرعية

  . يتقيد بها العمل الطبي و الجراحي على السواء

 ًطبيعة حق الإنسان على  جسمه :ثانيا  .  

عة جسم الإنسان  تحديد طبي   تحديد طبيعة حق الإنسان على جسمهيقتضى

  . الأموال ؟ وهل يعد من قبيل

لما كانت القاعدة أن التصرف في الشيء لا يرد إلا على ما يثبت ملكيته 

لصاحبه ، وبما أن حق الإنسان على جسمه هو حق انتفاع  أما ملكية الرقبة هي 

في جزء منه هو تصرف فيما  جسمه أو الله عز وجل ، فإن تصرف الإنسان في

، فقد اشترط الفقهاء باره الإطار الشرعي  في التصرفاتن العقد باعتلأو. لا يملك

لصحته أن يكون محل العقد قابلاً للتعاقد عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان مالاً 

 لى شيء لممتقوما ، يجوز الانتفاع به ، وكان مملوكاً للعاقد ، فإذا وقع العقد ع

وهنا يثور التساؤل . في نقل الملكية أو الانتفاع يستوف هذه الشروط فلا أثر له 

عما إذا كان يجوز شرعاً التعاقد الذي يكون محله جزء من أجزاء الإنسان عضوا 

  .كان أو مشتقا منه 

إجماع الفقهاء على أن جسم الإنسان لا يعد مالاً من الأموال وبالتالي ينعقد 

أن يكون محلاً للتعامل أو التصرف فيه بأي شكل من الأشكال ولو كان لا يجوز 

ويستوي الأمر أن ترد هذه التصرفات على كامل الجسم أو جزء . بالهبة أو التبرع

فقد ذهب جمهور الحنفية على عدم جواز بيع . منه متصلاً كان أو منفصلاً عنه

م لا يعتبرون الحليب حليب المرأة طالما كان في حيز مادي كالإناء، ذلك أنه

  ).1(المنفصل عن ثدي الأم من الأموال، وبالتالي لا يجوز التصرف فيه 

وإذا كانت طبيعة الجسم تمنع من اعتباره مالاً، فإن هذا لا يدل على أنه لا 

 ،يجوز الانتفاع ببعض أجزائه رعاية لمصلحة راجحة وخاصة عند الضرورة

حيث لم تظهر الآن بدائل عنه،كما أن لاسيما وأن الحاجة إليها أصبحت ملحة، 

                                                
 ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  ، الطبعة الأولى ، مطبعة الجمالیة ، القاھرة   أبوبكر بن مسعود  الكساني- 1
  .154 ، ص 3 ، الجزء 1910، 
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ى جانب من ير لهذا .، وبالموت ى الحكم على أشخاص كثيرين باليأسرفضها يعن

 بأنه يجوز للفرد أن يتصرف وينتفع بأعضاء جسمه وأن يفيد غيره من الفقه

الأفراد باعتباره مالكا لها ملكية مطلقة، متى كان ذلك لا يؤثر في قدرته على 

محل خلاف بين فالأمر  ومع ذلك .)1(ليف الشرعية المفروضة عليهبالتكاالقيام 

  :مؤيد، ولكل حججه ومبرراته نعرضها فيما يلي والفقهاء بين معارض

  :المعارضون لعمليات نقل وزرع الأعضاء : أولاً 

 -      ضـاء الجـسم     الانتفـاع بأ   ذهب بعض الفقهاء الأقدمون إلى عدم جواز

 ـ" ...  مام العز بن عبد السلام      البشري ، ومن ذلك ما قال به الإ        ذلك جنايـة   وك

الإنسان على أعضاء نفسه، يتفاوت إثمها بتفاوت منافع ما جني عليه، ويتفاوت ما             

فوته على الناس من عدله وإقساطه وبره وإنصافه، ونصرته للدين، وليس لأحـد             

 وجـاء ). 2(..."أن يتلف ذلك من نفسه، لأن الحق في ذلك مشترك بينه وبين ربه            

في تنقيح الفصول للقرافي أن حفظ الأعضاء هو حق الله تعالى ، ولـو أذن فـي                 

  ). 3(عضو من أعضائه لم يصح إذنه 

-              وقد ذهب أيضاً بعض الفقهاء المعاصرين إلى القول بعـدم جـواز نقـل

الأعضاء ، ويمكن إجمال ما ساقه هذا الاتجاه من أدلة تؤيد موقفه  وهـذا علـى                

  :النحو التالي 

 الفقهاء على أن الحق في سلامة الجسم هي حق مشترك بين العبد يجمع) 1

وربه وحق االله فيه غالب، مما يعنى عدم جواز تصرف الإنسان في جسمه أو جزء 

وفي السياق نفسه قال ). 4(منه، وبالتالي يحرم بيع جزء منه أو التبرع به وهبته 

                                                
، دار انون المدني و الشریعة الإسلامیة دراسة في الق:ة، الحق في الحیاة وسلامة الجسد   محمد سعد خلیف-1

   .54، ص1996-1995النھضة العربیة، 
وقال  أیضاً  في موضع آخر  بتحریم  . 96 ، ص 1بد السلام ، المرجع السابق ، الجزء ن عالإمام العز ب - 2

إیذاء الشخص نفسھ بأي أسلوب ، فیحرم علیھ قطع عضو من أعضاء جسده أو جرحھ لغیر عذر لأن حفظ  
  .95أنظر ص ... الأعضاء ھو حق الله تعالى 

 طھ عبد الرؤوف سعد، حققھ في الأصول، ،  القرافي ، شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول  -  3
طباعة والنشر والتوزیع، بیروت،  الطبعة الأولى ،  منشورات مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة، ودار الفكر لل

  .  95، ص 1993
 تحت  .1987 فبرایر 26 في ،226مقال منشور في جریدة اللواء الإسلامي، العدد  - الشیخ متولى الشعراوي - 4
  .ده فكیف یتبرع بأجزائھ أو یبیعھ؟ الإنسان لا یملك جس: وانعن
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ا يملكه، وهل يملك إن تبرع الإنسان إنما يجوز فيم: " محمد متولى الشعراوى 

الإنسان جسمه بحيث يتصرف فيه بالتبرع أو غيره؟ أو هو وديعة عنده من االله 

الواقع أن الجسد ملك االله : وقد قالواتعالي، فلا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه؟ 

  له أن يتصرف في وكما لا يجوز. تعالى، فليس للإنسان حق التصرف فيه

القتل، فكذلك لا يجوز له أن يتصرف في جزء من  بالإزهاق و- أي حياته-نفسـه

  ).1(...بدنه بما يعود عليه بالضرر

أن اعتماد المؤيدين لعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية على قاعدة           )  2

غير منتجة في هذا المجال ، لأن لهذه القاعدة شق " الضرورات تبيح المحظورات " 

، ويقصدون بذلك أنه لا يجوز " ورة عن المحظورأن لا تَنْقص الضر" ثاني وهو 

 العمليات،فاقتراف المحظور في هذه . اقتراف المحظور إذا كان أشد من الضرورة 

الضرورات "  ويضيفون أن قاعدة .جسامةوهو اقتطاع جزء من الإنسان يعد اشد 

جرائم  في جرائم النفس بما في ذلك لم يقل بها الفقهاء المسلمون" ات تبيح المحظور

ة دفع الضرر عن النفس الاعتداء على سلامة الجسم والحياة ، حيث لا يجوز إباح

ء على تكامله ولما كان استقطاع العضو من المانح يمثل اعتدا. ى أخرى بإيقاعه عل

" خرج عن نطاق تطبيق قاعـدةهذه العمليات تالجسدي وربما حياته ، فإن 

  ). 2" (الضرورات تبيح المحظورات 

 فيه إهدار لكرامة الإنسان ، فقد خلق االله الإنسان ء الأعضاةل وزراعأن نق )3

، فإباحة ) 3 (}نسان في أَحسنِ تَقْوِيمٍ الإِلَقَد خَلَقْنَا  {في أحسن تقويم ، قال تعالى 

عمليات نقل وزراعة الأعضاء بيعاً أو تبرعاً ، يتعارض مع كرامة الإنسان ، إضافة 

                                                
 وما 37 انظر الشیخ یوسف القرضاوي ، زراعة الأعضاء في الشریعة الإسلامیة  ، المرجع السابق ، ص -  1

  .بعدھا 
 نظمھا مركز بحوث" الأسالیب الطبیة الحدیثة والقانون الجنائي " تقریر مقدم في ندوة :  یوسف قاسم -  2

 ، المؤسسة 1992ودراسات مكافحة الجریمة ومعاملة المجرمین ، بكلیة الحقوق ، جامعة القاھرة ، نوفمبر 
   .57 ، ص 1994الفنیة للطباعة والنشر ، 

  . ، تفسیر الجلالین تعدیل لصورتھ) في أحسن تقویم(الجنس ) لقد خلقنا الإنسان( ، 4 ، الآیة التین -  3
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التصرفات من شبهات ومفاسد إذا ما راجت وانتشرت تجارة إلى ما يترتب على هذه 

 ).1(الأعضاء الأمر الذي يتعارض مـع الشرع والأخلاق وأخلاقيات العـمل الطبي 

 ولاَ {أن االله عز وجل نهى عباده عن تعريض أنفسهم للتهلكة  ، قال تعالى  )4

 لُكَةإِلَى التَّه يكُمدعلى التبرع بجزء من جسده، هو في إقدام الشخصف )2 (}تُلْقُواْ بِأَي 

الواقع إهلاك للنفس وهو أمر مقطوع في سبيل إحياء الغير وهو أمر مظنون، ولفظ 

التهلكة عام يشمل كل ما يؤدي إليها وقطع العضو من نفسه يؤدي حتما إلى هلاكه 

لأن في الآية أيضا تحريم الأذية بالنفس بتلف أو إضعاف من غير مصلحة مقصودة 

، ونزع الجزء من بدن الحي لزرعه في غيره مما يؤدي حتما إلى إتلاف شرعا

وقال آخرون بحرمة هذه العمليات إلى ما جاء . )3(البدن أو إضعافه على أقل تقدير

ووجه الدلالة في هذه الآية ، أن ) 4 (}ولآمرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْقَ اللّه {في قوله تعالى 

 ).5(وهذا أمر محرم  هي تغيير لخلق االله عمليات نقل الأعضاء 

 إن عمليات نقل وزرع الأعضاء قد ينتج عنها مضاعفات جراء رفض  )5

الجسم للعضو المغروس ، مما يتطلب تثبيط هذه المناعة بإعطائه بعض العقاقير ، 

وقد تسبب به مخاطر ، وقد يعرضه ربما  لخطر الموت ، لهذا لا يجوز الإقدام على 

عملاً بالقاعدة الفقهية الضرر يدفع رض جسم الإنسان للخطر ، التي تعهذه العمليات

 ).6(قدر الإمكان ، وقاعدة النظر في المآلات معتبر مقصود شرعاً 

   : شروطلهذه العمليات بالمؤيدون :  ثانياً 

      انعقدت ندوات ومؤتمرات كثيرة خصصت لمناقشة مسألة مشروعية عمليات 

وبذلك صدرت تبنت مختلف المجامع الفقهية هذه الآراء نقل الأعضاء وزرعها، و

جاء سند القائلين بجواز هذه و .الفتاوى بين المجيزين مطلقا وبين المجيزين بقيود

                                                
  1 .15ص  .1992) بدون ناشر( تحریم نقل وزراعة  الأعضاء الأدمیة ،  صفوت حسن لطفي ، أسباب - 
   .195قرة ، الآیة الب -  2
  .62 ، ص 1992 ،  حكم نقل الأعضاء في الفقھ الإسلامي، دار نوبار للطباعة ، عقیل بن احمد العقیلي -  3
   119، الآیة النساء -  4
جراحة الطبیة والآثار المترتبة علیھا ، مكتبة الصدیق الطائف ،  محمد بن محمد المختار الشنقیطي ، أحكام ال-  5

   .335 ، ص 1993السعودیة ، الطبعة الأولى ، 
 صالح  بن محمد الفوزان ، الجراحة التجمیلیة ، عرض طبي ودراسة فقھیة مفصلة ، دار التدمریة ، -  6

   . 431 ، ص 2007الریاض دار ابن حزم  ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 
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 الشريفة، ةالعمليات بالاعتماد على نصوص وردت في القرآن الكريم والسنة النبوي

 :فيما يلي  وأيضاً على بعض الآراء الاجتهادية، نعرض لكل هذا

  

        :الأدلة المستمدة من القرآن الكريم    :أولاً  

أنه من قتل نفسا بغير نفس       من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل       :قوله تعالى  - 

 أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا         

عـام  ، حيا الناس جميعـا  ومن أحياها فكأنما أ :فوجه الدلالة أن قوله تعالى     ).1(

 تبرع  الإنسان لأخيـه الإنـسان         من هلاك، وعليه فإنه يدخل فيه      يشمل كل إنقاذ  

   ).2.(بعضو من أعضائه لإنقاذه من الهلاك أو يعيد االله بصره الذي فقد نوره

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما        :  وقوله تعالي في سورة البقرة     -

م عليه إن االله غفور     ــر باغ ولا عاد فلا إث     ـ فمن اضطر غي   ير االله ـأهل به لغ  

ووجه الدلالة في الآية الكريمة أنها أباحت المحرمات عند الضرورة           ) .) 3رحيم

بشكل مطلق عن أي قيد، وعلى هذا فلا فرق بين محرم ومحرم،  فيحل كل محرم 

ع أو الغـرس    اء، وبناء عليه فـإن الـزر      وللمضطر سواء كان ذلك للغذاء أم للد      

 ـ      المتجانس للأعضاء  ات التـي تبـاح عنـد       بين الأحياء يدخل في عموم المحرم

الضرورة، أما المحرمات التي تناولتها تلك الآيات فهي بعض من كـل لأن ثمـة     

محرمات أخرى ألحقت بها فيما بعد في القرآن الكريم والسنة المطهـرة، وأكبـر          

 مستقلة عن تلك الآيات التي فصلت   شاهد على هذا تحريم الخمر، وقد جاء في آية        

  ) . 4.(ما حرم علينا ربنا عز وجل

  :الأدلة الاجتهادية المستند إليها : ثانياً  

                                                
   32سورة المائدة ، الآیة  - 1
 ھѧـ الموافѧق لѧـ    1392 ربیع الأول عام 06 بتاریخ سلامي الأعلى في الجزائر فتوى لجنة الإفتاء بالمجلس الإ  - 2

 .1972 أبریل 20
                                                                                                                                                                                                                                                                .                                                                                   173سورة البقرة، الآیة - 3
 كمال الدین جمعة بكرو ، حكم الانتفاع بالأعضاء البشریة والحیوانیة ، دراسة في الفقھ الإسلامي مقارنا - 4

و 242، ص 2001بالتشریعات الیھودیة والنصرانیة والقوانین الوضعیة، دار الخیر، بیروت،  الطبعة الأولى ،  
243.  
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 القواعد الكليـة ،     استدل القائلون بجواز إجراء عمليات نقل الأعضاء ببعض       

  : نعرض للبعض منها فيما يلي 

 محظور يصبح  وهي أن الممنوع وال   : قاعدة الضرورات تبيح المحظورات    ) أ

مباحا كلما اقتضت الضرورة فالمكلف إذا بلغ مقام الاضطرار، وخشي على نفسه            

حفظ النفس أجاز له الشارع الحكـيم ارتكـاب         : الهلاك فتحقيقا للمقصد الشرعي   

"  يقول العز بن عبد الـسلام فـي مناسـبة العلـل لأحكامهـا             ).  1(المحظورات

 ـ حظورات ، جلب  الضرورات مناسبة لإباحة الم    لجنايـات  صالحها ، كمـا أن ا اً لم

  ).2( لمفاسدها درءاًمناسبة لإيقاع العقوبات 

  ) :   3(وقد حدد الفقهاء ضوابط الضرورة الموجبة للترخيص ومنها 

  . أن تكون الضرورة حقيقية لا متوهمة-

  . أن تكون الضرورة حاصلة لا منتظرة -

 النفس الدين، :يوه الخمس، أن يقع الضرر على أحد أو بعض من الكليات -

  .، العقل ،العرض ، المال 

غير ارتكاب المحرم ، لقيام العذر المبيح ،  لا توجد وسيلة لدفع الضرر أ-

  .الذي يؤدى بهلاك أو إلحاق الضرر بأي من الكليات الخمس 

 أي أن الإباحة ليست مطلقة بل ، أن يرتكب المحرم بقدر ما يدفع الضرر-

  . لا يتوسع في ذلكمقيدة بقدر ما يدفع الضرر و

فبلوغ المكلف لمقام المشقة التي لا يقدر : قاعدة المشقة تجلب التيسير) ب

 عليها هي موجبة للتيسير والتخفيف، ويلزم التوسيع في وقت الضيق تقريراً

                                                
 الاعتمѧѧاد علѧѧى ھѧѧذه القاعѧѧدة كأسѧѧاس لمѧѧشروعیة    أشѧѧرنا فѧѧي فقѧѧرة  المعارضѧѧون لعملیѧѧة نقѧѧل الأعѧѧضاء ، أن      - 1

عملیѧѧات نقѧѧل وزراعѧѧة الأعѧѧضاء لا یبѧѧدو واضѧѧحا ویحتѧѧاج للدقѧѧة، حیѧѧث یѧѧرى أنѧѧصار الاتجѧѧاه الأول القائѧѧل بعѧѧدم       
 ینفѧصم عنھѧا ولا یجѧوز إغفالѧھ      مشروعیة ھذه الممارسة أن قاعدة الضرورات تبѧیح المحظѧورات لھѧا شѧق ثѧان لا       

إذا ما كنا بصدد إعمال ھذه القاعدة وھو ألا تنقص الضرورة عن المحظور وبعبѧارة أخѧرى ینتفѧي تطبیѧق القاعѧدة       
: كلمѧا كѧان المحظѧور المѧѧراد اقترافѧھ أشѧد مѧѧن الѧضرورة الملجئѧة إلیѧѧھ وھѧذا الѧشق الأخیѧѧر مѧصدر للقاعѧدة الفقھیѧѧة           

نت عملیات نقل الأعضاء یѧنجم عنھѧا أضѧرار حتمیѧة ومؤكѧدة تѧصیب المنقѧول منѧھ         الضرر لا یزال بمثلھ، ولما كا 
العѧضو فѧѧإن اقتѧراف المحظѧѧور فѧي ھѧѧذه العملیѧات ھѧѧو غیѧر جѧѧائز باعتبѧار أن جѧѧسامة الأضѧرار قѧѧد تفѧوق جѧѧسامة          

  ...اقتراف ذلك المحظور
.                                                                                                                                                                                                               3ص  ، الرجع السابق ، الجزء الثاني ، الإمام عز الدین بن عبد السلام السلمي - 2
 ، سنة 2ورة الشرعیة ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الطبعة وھبي الزحیلي ، نظریة الضر:  أنظر في ذلك -  3

   .72-70 ھـ ، ص 1399
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فقد استقر في ضمير هذه الأمة منذ عهد .  "الأمر إذا ضاق اتسع  "للقاعدة الفقهية

ا أن االله قد يسر على عباده ما كان عسيرا وخفف سلفها الصالح إلى يومنا هذ

 كان رفع الحرج روح الشريعة ،عنهم ما كان مرهقا ولأن في المشقات إحراج

 فإن نزع العضو من الإنسان حرام فبناء على هذه القاعدة،  ).1 (وسمته المميزة

في الأحوال العادية لكنه إذا حدث موقف اضطراري تهددت فيه حياة مريض 

  . ت فإن نزعه أمر استوجبته مشقة المضطر إليهبالمو

قياس أشباه ونظائر الفقه الإسلامي، ومن ذلك ما قال به وقد لجأ البعض إلى      

 حالات البعض بأن الفقهاء الأقدمون لم يعالجوا مسألة الانتفاع بأعضاء الآدمي في

لات يسري  ،فإن تحليلهم الفقهي لأحكام هذه الحاالاضطرار إلا بصفتها غداءاً

بطريق القياس على استعمال هذه الأجزاء كوسيلة للعلاج على أساس أن ما 

يقولونه في أكلها بحسب تصور عصرهم،إنما يقابله في عصرنا استعمالها كوسيلة 

  )2(.للعلاج

:                                  وعن قولهم أن الإنسان ليس له حق التصرف في جسمه لأنه ملك الله) ج   

فإن الشرع جعل بأن الجسم وإن كان وديعة من االله تعالى، فقد رد عليهم  

الإنسان من الانتفاع به والتصرف االله فقد مكن ولاية على جسمه، من الله نوع 

كما أشار إلى ذلك القرآن بمثل قوله   فهو مال االله تعالى حقيقة،، كالمال،فيه

ولكنه فهو خالق المال ومنشئ مادته ). 3(}م من مالِ اللَّه الَّذي آتَاكُموآتُوه{: تعالى

 والفرق ...ك الإنسان هذا المال بتمكينه من الاختصاص به والتصرف فيهملّ

 أن الإنسان قد يجوز له التبرع أو التصدق بماله كله، ولكن في البدن لا :بينهما

 يتبرع المسلم بعضو وحيد من بدنه يجوز التبرع ببدنه كله، بل لا يجوز أن

كالقلب والكبد، أو بعضو يضر التبرع به، لأنه لا يجوز له أن يزيل ضرر غيره 

                                                
، مكتبة الرشѧد    ، دراسة أصولیة تأصیلیةفع الحرج في الشریعة الإسلامیة  ،ر یعقوب عبد الوھاب الباحسین       - 1

  .21، ص 2001الریاض، ط الطبعة الرابعة ، سنة 
 سѧѧѧنة  - الكویѧѧѧت تѧѧѧایمز–لأعمѧѧѧال الطبیѧѧѧة ، مطѧѧѧابع شѧѧѧرف الѧѧѧدین    الأحكѧѧѧام الѧѧѧشرعیة ل ،أحمѧѧѧد شѧѧѧرف الѧѧѧدین  - 2

 121،ص1983
  33 ، الآیة النور  - 3
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أن الضرر لا يزال بضرر مثله، أو أكبر : بضرر نفسه؛ لأن القاعدة المتفق عليها

  . )1(منه

   ثالثاً :موقف الهيئات والمجامع الفقهية المعاصرة من عمليات نقل وزرع 

:عضاءالأ  

 والهيئات الدينية، أفتت ةمما تجدر ملاحظته أن العديد من المجامع الفقهي

  :ذلكبجواز هذه العمليات وفقاً للشروط والضوابط الفقهية السابق بيانها، ومن 

  فقد أضفى وصف 1985قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي سنة ، 

 أهم ما اشترطه المجمع، أن يكون ومن. العمل الحميد والخير والجائز شرعاً 

  ) .2" (نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو الغالب 

 حيث 1987قرار المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها الثالثة سنة ،

  ما يفيد جواز نقل الأعضاء بالشروط المعتبرة شرعاً ، 4/8/88جاء في قرارها د 

 بالأعضاء البشرية أو المنتجات والمشتقات البشـرية سواء تعلق الأمر

  ) .  3(الأخرى

  حيث 1995 أوت 26فتوى مجلس علماء وفقهاء المسلمين  بإنجلترا بتاريخ ، 

بأن عمليات زرع الأعضاء جائزة شرعاً استناداً إلى حالة في قراره انتهى 

فس ، الذي يجد له الضرورة وكذلك التراحم بين المسلمين ومبدأ الإيثار على الن

تطبيقاً نموذجيا في التبرع بعضو من الجسم لإنقاذ من أشرف على الهلاك أو 

  . استعصى مرضه على الشفاء بالوسائل العلاجية الأخرى 

 أجازت عمليات نقل 1997 مارس 18 فتوى دار الإفتاء المصرية في ،

، وحددت الأعضاء فيما بين الأحياء والجثث طالما كانت هناك ضرورة لذلك

 المانح، واستحالة الشفاء بوسيلة أخرى رضاجملة من الشروط والضوابط منها، 

  .وغيرها 
                                                

  .38   یوسف القرضاوي ، زراعة الأعضاء في الشریعة الإسلامیة  ، المرجع السابق ، ص - 1
 جانفي 28 إلى 19 الدورة الثامنة  للمجمع الفقھي لرابطة العالم الإسلامي ، المنعقدة  في مكة المكرمة   من -2

محمد علي البار ، الموقف الفقھي والأخلاقي من قضیة زرع  الأعضاء ، الطبعة الأولى ، :  ، منشور في 1985
   . 287 ، ص 8 ، ملحق رقم 1994سنة 

  . وما بعدھا 36 ندوات المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة الخمسة عشر ، المرجع السابق ، ص -  3
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أدلة الإباحة وأدلة التحريم لعمليات اقتطاع ، بعد عرض نخلص إلى القول 

من أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا علَى {محكم التنزيل، قال تعالي ، إلى أن االله  ونقل الأعضاء

قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَساد في الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس يلَ أَنَّه منبني إِسرائِ

 إنقاذ نفس واحدة يعد أي أن ،) 1(}جميعاً ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جميعاً 

اذ إنسان إنما يحفظ إنق، وبمثابة إحياء للناس جميعاً، كما تفيد الآية الكريمة 

وعليه فإن إعطاء إنسان . ن الواحد يمثل النوع في جملتهلأمصلحة اجتماعية 

عضواً من أعضائه لإنسان آخر مريض يعد عملاً مميزاً للتضامن الإنساني 

على أن تتم العملية مراعاة لأمرين أساسيين . ومعبراً عن معاني الرحمة والمودة

  : هما

مميزاً للتضامن رع الأعضاء عمل خير ولا يعتبر نقل وز أنه -1

الاجتماعي إلا إذا كان الهدف منه تحقيق غاية علاجية مجردة من الاعتبارات 

  .المالية

 تفترض عملية استقطاع عضو من جسم إنسان لزرعه في جسم إنسان -2

. مصلحة المعطي و مصلحة المتلقي والمقارنة بينهما : آخر مريض الموازنة بين 

جه الطبيب مصلحة كل من المعطى والمتلقي على انفراد فإنه يدخلهما وبعد أن يوا

  .في إطار واحد هو إطار الضرورة

  ـــــل الثاني ــــــــــــــــالفص

   الأساس الفقھي والقانوني لعملیات نقل الأعضاء وأثره

  على نطاق الحمایة القانونیة للجسم البشري
ي المحافظة على النفس البشرية التي      لا أحد ينكر أهمية الطب والجراحة ف

التي من أجل ) الدين، النفس، العقل ، النسل ، المال (  تعد إحدى المصالح الخمس

غير ممارسة هذه الأعمال الطبية ، . حمايتها وصيانتها وضعت الأحكام الشرعية 

بشكل عام ، والجراحية بشكل خاص تقتضى المساس بجسم الإنسان ، ومن هنا 

                                                
  32لآیة  سورة المائدة  ، ا- 1
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 وصون حياته  اؤل عن كيفية التوفيق بين مبدأ حرمة جسم الإنسانيثور التس

 بالتدخل الجراحي في جسم والمبرر الذي يسمح للطبيبوتكامله الجسدي ، 

يتم حتما عن طريق وضع ضوابط  بينهما ا من شك في أن هذا التوفيقم .الإنسان

هدف النهائي حيدوا عن الفي الحقل الطبي والجراحي حتى لا ييلتزم بها العاملون 

  .وهو المحافظة على حرمة الجسم البشري وصيانة صحته

وقبل التعرض إلى مسألة الأساس القانوني المبرر للعمليات الطبية الحديثة    

الأول تحديد الطبيعة : نتعرض إلى تحديد أمرين هما فإننا سعلى جسم الإنسان ، 

 القانوني والفقهي الذي ساسلأا بعد ذلك القانونية للحق السلامة الجسدية ، لنتناول

الدول في تشريعاتها لإباحة المساس بالكيان الجسدي  للإنسان ، في إطار اعتمدته 

  . الأعضاء ما يعرف بنقل وزرع

    حماية الحق في السلامة الجسدية:   

بهذه يقصد بالسلامة الجسدية للإنسان تجريم كل فعل أو امتناع يمس   

 لما في ذلك من طبيعي،جسم الإنسان على نحو  والحماية تبتغي سير السلامة،

والحماية  ،الحماية  المصلحة هي مناط معاً وهذهمصلحة أساسية للفرد والمجتمع 

بهذا المعني تقتضي أن يحتفظ الإنسان بتكامله الجسدي  وألا يتعرض جسمه 

ومن . لاعتداء بدني أو نفسي ، وهو ما يعرف بالاحتفاظ بالمستوى الصحي العام 

ضيات ذلك أن يحتفظ الإنسان بسير أعضائه وأدائها لدورها كاملاً دون خلل مقت

  ).1(أو علل وهو الحد الأدنى لهذه الحماية

فأجهزة الإنسان تعمل في وحدة متناغمة ومعقدة في الترابط معاً ، فأي     

مساس بسير هذه الأعضاء أو بعضها يشكل اعتداءاً على الحق في السلامة 

وقد توسع البعض في هذا لتشمل أيضا الأعضاء التي تنقل إلى  . الجسدية للإنسان

                                                
 فاروق عبد الرؤوف عبد العزیز، الحمایة الجنائیة لسلامة الجسم في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة ، - 1

   .43 ، ص 1990رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة ، سنة 
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الإنسان من غيره  أو الأعضاء الصناعية ما دامت متصلة به ، فهي تؤثر في 

  ).1(جسم الإنسان إذ لا عبرة بالتقول بأنها غير أصلية في الجسم 

كما أن كل فعل يحدث ألماً يعد مساساً بالجسم حتى ولو لم يترتب على ذلك   

وما من شك في أن الراحة البدنية تكمن . خلل بصحة الإنسان الذي وقع عليه الألم

. أصلاً في الراحة النفسية ، ذلك أن إيذاء النفس أبلغ خطراً على صحة الإنسان 

فمحل الحماية إذاً هي الإنسان بمادته وروحه ، إذ أن الجانب المادي هو جسم 

 من خلالها يقوم الجسم بأداء وظائفه الإنسان من حيث أعضاء هذا الجسم ، التي

  ) .2(الفسيولوجية والسيكولوجية 

 أما الجانب النفسي يشير إلى كيان الإنسان وشعوره ومعنوياته ، ذلك أن 

أهم ما يميز الإنسان ويؤكد وجوده هو نشاطه النفسي وانفعالاته وإدراكه ، ولا 

 وهي ما تعرف  للإنسانالنشاطين المادي والنفسيشك أنه ثمة علاقة وثيقة بين 

وهي الحقوق التي تنصب على مقومات " بحقوق الشخصية " لدى جمهور الفقهاء 

وعناصر الشخصية في مظاهرها المختلفة ، وهذه الحقوق قسمان حقوق واردة 

على المقومات المادية للشخصية ، وفي طليعتها الحق في الحياة ، والحق في 

وق واردة على المقومات المعنوية للشخصية  وحق،السلامة البدنية أو الجسمية 

 ).  3( والاعتبار والكرامة والمشاعر وغيرها فكالشر

  ) :4(وهكذا خلص البعض إلى تحديد سمات هذه الشخصية في أربع  

 .أنها وحدة متكاملة متفاعلة يؤثر بعضها في الآخر .1

 .أنها تنطوي على مكونات بيولوجية عضوية ونفسية و اجتماعية .2

 .طراب في جانب منها يؤثر في الجانب الآخرأن أي اض .3

 .أن لكل فرد ذاتية خاصة يستقل بها ويتميز بها عن غيره .4
                                                

  ص1959شفیق عبد المالك ، علم تشریح جسم الإنسان ، الجزء الأول ، القاھرة :  أنظر في ھذا المعني -  1
221.  

  . وما بعدھا 1 شفیق عبد المالك ، المرجع نفسھ ، ص - 2
 وما 449 ، ص 1975 حسن كره ، المدخل إلى القانون ، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف بالإسكندریة ، -3 

   .بعدھا
، الطبعة  حسن سعد سند ، الحمایة الدولیة لحق الإنسان في السلامة الجسدیة، دار النھضة العربیة القاھرة  - 4

  . وما بعدھا 27 ، ص 2004الثانیة، سنة 
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هل هو ذو طبيعة فردية أو عة الحق في سلامة الجسم البشري، أما عن طبي

اجتماعية ؟ للإجابة على هذا السؤال اختلف الفقه بين من يضفي عليه الصفة 

وكما ذكرنا فإن الحق في . يعة اجتماعيةالفردية ويرى آخر على أنه ذو طب

السلامة الجسمية يعد من طائفة الحقوق الشخصية مما يضفى عليها الطابع 

 غير أنه وبالنظر إلى كون الإنسان يعيش مع غيره في مجتمع ويتبادل .الفردي 

 فإنه يمكن للمجتمع إخضاع جسمه ي أفراده الالتزامات الاجتماعية،مع باق

عال الوقائية كالتطعيم الإجباري ضد بعض الأمراض ، مما لمجموعة من الأف

يمس بالطابع الفردي لهذا الحق ويجعل بالتالي من الحق في سلامة الجسم ذو 

  ).1(طبيعة اجتماعية

 هي مصلحة  يقرها القانون  ، فإن كان أصل الحق في سلامة الجسم وعليه

 الفردي لهذا الحق، ، وهذا تعبير عن الطابع الشخصي النابع عن الطابعللشخص

غير أن هذا ليس هو الجانب الوحيد بل هناك جانب اجتماعي تتمثل في أن الحق 

في سلامة الجسم تتولد عنه عدة مزايا للمجتمع ، مما يعطى الحق للمجتمع في 

  .المساس بسلامة جسم الفرد رغماً عنه تحقيقاً لمصلحة اجتماعية 

 ومنها الجزائر في مجال ت،ومن أمثلة ذلك ما جاءت به بعض التشريعا

فقد . )2(من الأمراض المعدية حيث جعل التلقيح للوقاية منها إجبارياًالوقاية 

إن الوقاية الصحية " على أنه ) 3 (69/88نصت المادة الأولى من المرسوم رقم 

للطفل بواسطة التلقيح ضد الشلل والخناق والكزاز والشهاق وشلل الأطفال 

يجوز الأمر " كما نصت المادة الثانية منه علي أنه  .والجدري تكون إجبارية

                                                
 مروك نصر الدین ، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والمقارن والشریعة - 1

  .46 ، ص  2003الإسلامیة ، الطبعة الأولى ، سنة 
مراض المعدیة ،ومن ذلك  على  نص المشرع الفرنسي في مجموعة  من  القوانین الخاصة بالوقایة من الأ- 2 

 نوفمبر 24 الخاص بالتطعیم الإجباري ضد مرض الجدري ، وقانون 1902 فبرایر 15قانون : سبیل المثال 
 الخاص بالتطعیم 1950 جانفي  5 ، وقانون tétanos الخاص بالتطعیم الإجباري ضد التیتانوس 1940

 من 255في إطار مكافحة مرض الزھري  فالمادة وفي مجال العلاج  و. tuberculoseالإجباري ضد السل 
قانون الصحة العامة  ألزمت كل شخص مصاب بأعراض الزھري أن یعرض نفسھ على طبیب للفحص 

  .  والعلاج  وغیرھا 
   المتضمن بعض أنواع التلقیح الإجباري 1969 جویلیة 18 المؤرخ في  69/88 المرسوم - 3
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بالتلقيح الإجباري ضد الحمى التيفية ونظيرة التيفية والحمى النمشية في حالة 

  ). 1..." (الوباء أو خطر حصوله أو انتشار أمراض معدية أخرى

  قانون الصحة وترقيتها 112وفي مجال العلاج الإجباري فقد نصت المادة 

إذا ارتأت السلطات العامة اتخاذ قرار بإجراء الفحص الإجباري  : " على ما يلي

المريض نفسه أو في الأمراض العقلية لاسيما في حالة وجود خطر محدق ب

فحص إجباري " ، أمكنها أن تتخذ هذا القرار بوضع عبارة بغيره بسبب المرض

  "  .  على مطبوعة طلب الفحص المذكور " في الأمراض العقلية

ح من هذا النص أن المشرع فرض العلاج على الأشخاص وبذلك يتض  

خالف القواعد العامة المستقر عليها في مجال العمل الطبي  التي تقوم أساساً 

 من القانون نفسه 154 المريض ، الذي أقرته  المادة برضاعلى أن  العلاج يتم 

نون إعطاء يقدم العلاج الطبي بموافقة المريض أو من يخولهم القا" بقولها 

  . "موافقتهم على ذلك 

 على اصة بعمليات نقل وزراعة الأعضاءالخوهكذا نصت التشريعات  

بين  لخلاف ثارإلا أن اإباحة مثل هذه الممارسات الطبية على جسم الإنسان ، 

ظهرت عدة اتجاهات محاولة إيجاد مبرر ولذلك  هذه الإباحة الفقهاء حول أساس

يجب توفرها في كل من  ددت شروطٌحكما ات ، لمشروعية هذه العمليوأساس 

المانح والمتلقي والطبيب والمؤسسات المرخص لها بإجراء هذا النوع من 

   . في المبحثين المواليين له ، وهذا ما سنتعرض الجراحيةالعمليات 

  حث الأولـــالمب

   الأعضاء  وزرعالأساس الفقهي لعمليات نقل

 إلا أن الخلاف الأعضاء،ليات نفل وزرع أغلب الفقهاء إلى إباحة عمه يتج  

أساس إيجاد  لذلك ظهرت عدة اتجاهات محاولة الإباحة،ثار حول أساس هذه 

                                                
لى عقوبات جزائیة في حالة عدم مراعاة ھذه التلقیحات ، فقد نصت  بل أكثر من ھذا فقد نص المشرع ع- 1

 500 إلى 30یعاقب كل من یرتكب مخالفة لأحكام ھذا المرسوم بغرامة تتراوح ما بین "  منھ على أنھ 14المادة 
  ".دج 
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 نظرية :هما والتي يمكن ردها إلى نظريتين أساسيتين العمليات،مشروعية هذه ل

  .الاجتماعية ونظرية المصلحة الضرورة،

اد الأساس الشرعي قبل الخوض في النظريات الفقهية التي حاولت إيجو  

إلى أن هذه العمليات تترتب عنها تجدر الإشارة لعمليات نقل وزرع الأعضاء،

فالفرض أن هناك مريضاً .  والمانحبعلاقات قانونية ثلاثية، المتنازل، الطبي

أصبحت وسائل علاجية بالمداواة أو الجراحة غير مجدية معه بسبب إصابة 

ومن ثم لا يمكن إنقاذه إلا عن طريق عضو من جسمه بتلف لا يمكن إصلاحه ، 

 العضو التالف بعضو سليم ، ولا يتسنى هذا الأمر إلا باللجوء إلى شخص لاستبدا

هنا تنشأ أولى العلاقات ومن .آخر لاستئصال العضو السليم منه وزرعه للمريض 

بعد أن و.  بين المتنازل والطبيب الذي يتولى استئصال العضو المطلوب  ةالقانوني

هي من هذه العلاقة  تنشأ علاقة ثانية وهي بين المتنازِل والتنازل إليه  ، سواء ننت

وبعدما تتوفر قطعة . كان شخصاً معيناً بالذات أو لفائدة بنك مثل بنك العيون مثلاً 

  .الغيار المستأصلة تنشأ علاقة ثالثة بين المريض والطبيب الذي يتولى الزرع 

عضاء  تثير الكثير من المسائل التي تثور فعمليات  نقل وزرع الأ،وعليه   

 غير أن الجديد .عادة في مجال القانون الطبي ، مثل علاقة المريض والطبيب 

لا توجد مصلحة علاجية بالنسبة له ،حيث أن المتبرع بالعضو في الأمر هو 

 أمام رجال فقه القانون سيستأصل جزء منه سليم ، وهذا ما يشكل عقبة حقيقية

ذين يحاولون  إيجاد أساس قانوني لهذه العملية المتمثلة في استئصال الالجنائي 

عضو من شخص سليم  معافى  لا يشتكى من علة  تبرر التدخل الجراحي عليه ، 

مما يعني أن هذا التدخل يشكل في نظر قانون العقوبات  جريمة إيذاء تتدرج في 

  .جسامتها من جنحة إلى جناية 

 نظريات رعية لمثل هذه العلمية، ظهرت عدةوبهدف إيجاد المبررات الش

 .الضرورة والمنفعة الاجتماعية:  ،كما ذكرنا ، أهمها نظريتا 
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  المطلـــب الأول 

  رورةــــة الضــــنظري

 كانت عمليات نقل وزرع الأعضاء تنطوي على إلحاق ضرر بشخص لما

إن جانباً ، ف) المتلقي ( لتفادى خطر يحيق بشخص آخر وهو المريض   المانح 

من الفقه وجد في نظرية الضرورة أساساً قانونيا يمكن الارتكاز إليه لإباحة عمل 

الطبيب الجراح الذي يقتطع العضو من شخص سليم  ويزرعه في شخص آخر 

غير أن أصحاب هذه النظرية يرون بأن مبرر الضرورة لا يكفي لوحده . مريض 

من هنا سوف نعرض أولاً . مانح لتبرير هذه العمليات فقد أضافوا شرط رضا ال

  .  مضمون هذه النظرية ثم تقييمها 

 الفـــرع  الأول

 فحوى نظرية الضـــرورة

 من شك في أن عملية استقطاع عضو من جسم إنسان تشكل جريمة ما

الجسم وتكامله الجسدي ، لهذا التجأ الفقهاء الدارسين  اعتداء على سلامة

روعية رية الإباحة وموانع العقاب كمبرر لمشللممارسات الطبية الحديثة إلى نظ

ه الأعمال من نطاق التجريم ذ بهدف إخراج هعمليات نقل وزراعة الأعضاء

  .)1(ة وع وتنتفي عنه الصفة غير المشروعفيتحول الفعل عندئذ إلى فعل مشر

 ومقتضى سبب الإباحة هو خضوع الفعل لنص تجريم واكتسابه ابتداء 

ترتب على توفر سبب الإباحة إخراج الفعل من نطاق صفة غير مشروعة ولكن ي

التجريم فيتحول الفعل عندئذ إلى فعل مشروع وتنتفي عنه الصفة غير المشروعة 

  ) .2(، لذلك فإن علة التجريم وعلة الإباحة مرتبطان

فحالة الضرورة  باعتبارها سبب من أسباب الإباحة ، يقصد بها وضع من 

دة ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره أن يسبب يتراءى له أن الوسيلة الوحي

ضرراً أقل للغير ، وبالتالي فإن من يوقع ضرراً بغيره وهو في حالة ضرورة لا 
                                                

 أذن بھ ، ما أمر بھ القانون أو:  یوصف الفعل بأنھ غیر مشروع ما لم یخضع لسبب من أسباب الإباحة وھي -  1
  حالة الدفاع الشرعي ، حالة الضرورة  و رضاء المجني علیھ  في بعض أنواع الجرائم  

   165 ، ص 1963 محمود نجیب حسني ،شرح قانون العقوبات القسم العام ، - 2
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ومن هنا ). 1(ن الشخص العادي كان سيفعل مثل ما فعل لأيعتبر قد ارتكب خطأ، 

صة،  يرى أصحاب هذه النظرية أن مشكلة نقل وزراعة الأعضاء بين الأحياء خا

تثير مسألة الموازنة بين القيم المختلفة التي توجد في الحياة، وهي تدخل أساساً في 

ولما كانت حالة الضرورة في جوهرها لا تعدو . ما يطلق عليه بحالة الضرورة

كونها عملية موازنة بين ضرر وخطر يرجح أحدهما على الآخر بحسب جسامته 

ر أو الأخطر ، فإنه تنتفي بحيث يرتكب الأخف بغرض دفع الضرر الأكب

المسئولية الجزائية عن مرتكب هذه الأفعال أو ما تسمى بجريمة الضرورة رغم 

كونه قام بعمل يعد من قبيل السلوك الإجرامي لولا وجود ذلك الخطر الذي اعتبره 

لهذا وجد جانب من . المشرع الجزائي مسوغاً لامتناع قيام المسئولية الجزائـية 

ة الضرورة أساساً قانونيا يمكن الاعتماد عليه لإباحة عمليات نقل الفقه في نظري

وزرع الأعضاء انطلاقاَ من أن ما يقع من ضرر على المانح يبرره دفع خطر 

  .الهلاك والمرض عن المتلقي

فحالة الضرورة إذاً ، تمثل نموذجاً للصراع بين المصالح المتناقضة ، 

مهدداً بضرر جسيم على النفس وشيك وذلك عندما يجد الإنسان نفسه أو غيره 

وقاية نفسه أو غيره من هذا الوقوع به أو بغيره ، فيضطر إلى ارتكاب جريمة ل

ـن ـ، وهنا يحدث الصراع بين مصلحتين إحداهما أجدر بالرعاية مالخطر

  ). 2(الأخرى 

 عادي  يقوم الطبيب فيه بعملية موازنة عادية بين :فالعمل الطبي نوعان 

لآمال بالنسبة لنفس الشخص أي بالنسبة لمريض واحد أمامه ، المخاطر وا

 أما في مجال لكثير من المخاطر،فالمريض يتحمل خطراً ضئيلاُ في سبيل تفادي ا

قة بشخص نقل وزرع الأعضاء تكون الموازنة غير عادية فهي لا تكون متعل

ن العضو ، فتقدير المخاطر تكون  بالنسبة للمتنازل عواحد وإنما بأكثر من شخص

                                                
 حسام  الدین كامل الأھواني ، المشاكل القانونیة التي تثیرھا عملیات زرع الأعضاء  البشریة ، مطبعة -  1
   .46 ، ص 1975امعة عین شمس ، ج
 ، 1985 أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص ، الطبعة الثالثة ،دار النھضة العربیة القاھرة - 2 

   385ص 
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.  المريض المتلقي للعضووهو شخص سليم ، والآمال التي يحتمل أن يستفيد منها

فمهمة الطبيب في مواجهة المريض لا تختلف عن مهمته في علاج الأشخاص 

العاديين أي أن الموازنة بين المخاطر التي يتعرض لها نتيجة المرض والآمال 

  . التي يأمل تحققها بالنسبة للمريض 

ى تنازله إصابته بعاهة نسبة للمتنازل، فهو شخص سليم يترتب علأما بال

حد ذاتها أرجح من مصلحة ولا يمكن القول بأن مصلحة المريض في مستديمة، 

روط ـلهذا فإن الموازنة طبقاً لحالة الضرورة لابد أن تكون وفقاً للش) .1(المتنازل

  ):2 (التالية

ترتب على عدم زرع  أن يكون هناك خطر محدق بالمريض بحيث ي-)ا

 .موته  تدهور حالته الصحية  أوعضو جديد له من شأنه أن يؤدى لا محالة إلى 

 يجب أن يكون الخطر المراد تفاديه أكبر من ذلك الضرر الذي -)ب

 .سيلحق بالمتبرع بالعضو

تكون عملية نقل العضو هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن عن  أن -)ج 

هيئ لها كافة العناصر اللازمة للنجاح من حيث طريقها إنقاذ المريض وأن ي

 .مراعاة صلاحية العضو المنقول وخلوه من الأمراض 

 ألا يؤدي نزع العضو إلى موت المتبرع أو إلى إصابته بنقص خطير )د

  .ومستديم في وظائف جسمه 

القيام فيه من وبناء على نظرية الضرورة ، فإن كل عمل طبي لا بد 

وازنة بين الخطر والأمل أو فرصة الشفاء ، وفي مجال نقل بعملية مقارنة أو م

 هذه العملية ترتكز على أن الطبيب الذي يقوم ةوزرع الأعضاء فإن مشروعي

، وذلك ) المريض المتلقي ( بإجراء العملية إنما يدفع خطراً جسيماً يهدد الغير 

  ) . المانح( بإيقاع ضرر أقل جسامة على من ينتزع منه العضو 

                                                
   .39 حسام  الدین كامل الأھواني ، المرجع السابق ، ص -  1
   200محمد عبد الوھاب الخولي ، المرجع السابق ، ص  -  2
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 لإظهرت نظرية الضرورة  في ستينات القرن الماضي في فرنسا لملقد 

، وهو التاريخ الذي ظهر فيه  )1( 1967الفراغ التشريعي الذي ظل سائداً حتى سنة 

وقد شهدت تطبيقاً لها في . )2(أول قانون يعالج عمليات نقل وزرع الأعضاء 

 الأطباء انتزاع ، حينما أراد أحد1961مجال نقل وزرع الأعضاء في فرنسا سنة 

 عاماً من أجل نقلها لأختها التوأم التي كان 14إحدى كليتي فتاة تبلغ من العمر 

محل جدل كبير لاسيما بخصوص هذه العملية كانت . دها خطر جسيميتهد

وما إذا كانت حالة الضرورة تبرر قيامه بإجراء مثل للجراح مسؤولية الجنائية ال

مشروعية العملية لجأ المجلس القومي للأطباء وللوقوف على مدى . هذه العملية 

، فكان ردهم إيجابياً ، حيث أجازوا إجراء رفة موقفهم من الأمرإلى القضاء لمع

عملية نقل كلية الطفلة إلى أختها قياساً على ما يقوم به الأطباء من إجراء عمليات 

  هناك خطر قد يؤدى بحياة، وحيث أنالإجهاض في حالات الضرورة الطبية

، وبما أنه لا سبيل لتلافي  ذلك الخطر إلا بانتزاع  الكلية من الأخت من المريضة

أجل إنقاذ أختها ، لذلك فإن إجراء هذه العملية أمر جائز ولا يرتب أية مسئولية  

  ) .3(جنائية على الطبيب 

نشير في الأخير إلى ما أثير من جدل فقهي حول تحديد الطبيعة القانونية 

ة، فهل هي مانعاً من موانع المسئولية الجنائية، أو سبباً من أسباب لحالة الضرور

الواقع أن تحديد هذه الطبيعة يتوقف على العلة التي تقوم عليها فإنه في الإباحة ؟ 

وهذا على ) 4(حالة الضرورة، وفي هذا الإطار تبنى الفقه الجنائي اتجاهين 

  .التفصيل التالي

لإعفاء من المسئولية الجنائية تكمن في فعل أن علة ا يرى:  الاتجاه الأول  

الشخص الذي ارتكبه تحت تأثير الضرورة، أي أن أساس الإعفاء هو سبب 

 حالة الضرورة تعد سبباً للإباحة، موضوعي، وبالتالي فإنه وفقاً لهذا الاتجاه، فإن
                                                

   .73 مھند صلاح احمد فتحي العزة، المرجع السابق ، ص -  1
2  - Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvement d’organes   

   64 مھند صلاح أحمد فتحي العزة ، المرجع نفسھ ، ص - 3
 وما 37، ص 1999 ،سنة أحمد شوقي أبو خطوة ، القانون الجنائي والطب الحدیث ، دار النھضة العربیة-  4

  .بعدھا 
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 بالتالي، على اعتبار الضرورة سبباً لإباحة عملية نقل الأعضاء ، أن ويترتب 

فعل الذي يقوم به الطبيب الجراح والمتمثل في استئصال عضو من جسد إنسان ال

سليم ، دفعاً للخطر الجسيم الذي يحيق بالمريض ينتفي عنه الصفة غير المشروعة 

  . الطبيب مدنياً عن تعويض ما يحدثه من ضرر لويصبح مباحاً جنائياً ولا يسأ

 يرجع سبب الإعفاء من على خلاف الاتجاه الأول الذي: الثاني الاتجاه 

المسؤولية الجنائية إلى سبب موضوعي ، فإن هذا الاتجاه يرى بأن أساس الإعفاء 

من المسئولية هو شخصي يتعلق بمرتكب الجريمة ، ذلك أنه في جريمة الضرورة 

ترتكب تحت ضغط الظروف الخارجية المهددة بخطر جسيم على النفس أو على 

الضرورة يفقد اختياره إلى حد كبير ، مما يترتب الغير ، ومن ثم فمرتكب جريمة 

 إعفاءه من المسئولية الجنائية عن الفعل الذي ارتكبه ، فهي تعد بذلك على ذلك

وتطبيقاً لهذا الاتجاه في مجال نقل الأعضاء ، . مانعاً من موانع المسئولية الجنائية 

ي أحاطت والت) وهو المريض( فإن الظروف المهددة بخطر جسيم على الغير 

مما يبرر إعفاءه من ، بالطبيب الجراح جعلته يفقد فيها اختياره إلى حد كبير 

المسئولية الجنائية حين يقوم باستئصال عضو من جسم إنسان سليم لزرعه في 

  . جسد هذا المريض إنقاذاً لحياته 

لا يمنع من مساءلته  الجراح من المسؤولية الجنائية ،غير أن إعفاء الطبيب

 من القانون 130 عن الضرر الذي ينشأ عن هذه العملية عملاً بأحكام المادة مدنياً

من سبب ضرراً للغير ليتفادى "  نصت على ما يلي التي) 1(المدني الجزائري 

ضرراً أكبر ، محدقاً به أو بغيره  لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي 

لى أن حالة الضرورة لا تعتبر سبباً من فهذه المادة تدل بشكل واضح ع" . مناسباً 

  .الإباحةأسباب 

وعلى هذا الأساس يرى البعض أن حالة الضرورة ، سواء أكانت سبب 

، لا يصلح سنداً قانونيا لإباحة عملية استئصال  ئوليةإباحة أو مانع من موانع المس

 حالة ، ذلك لأنيب الجراح من المسئولية الجنائيةالأعضاء ومن ثم لا يعفى الطب
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. الضرورة وإن توافرت شروطها بالنسبة للمريض فإنها لا تتوفر بالنسبة للمانح 

ومن جهة أخرى فإن من مقتضيات حالة الضرورة أن يكون الخطر حال ووشيك 

الوقوع ،مما يفرض على الطبيب الجراح القيام بعملية لإنقاذ حياة المريض ، وهذا 

ها في بنوك الأعضاء البشرية لحين لا يتوفر في حالة استئصال الأعضاء لحفظ

  ).1(الاحتياج إليها مستقبلاً 

  الفرع الثــاني 

   الضرورة ظريـةنتقييم 

تعد ها أصحابها بأنها رى فييساق الرافضون لنظرية الضرورة ، التي 

، جملة من الانتقادات  نورد  باحة إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء لإأساساً 

  : أهمها فيما يلي 

القول بأن الطبيب أو الجراح في عملية نقل وزرع الأعضاء ،   –)أ

جريمة الضرورة ، حسب أصحاب هذه النظرية ، فإن حالة ل اًباعتباره مرتكب

 العملية مقتصرة على  لأنالضرورة في حقيقة الأمر غير متوفرة بالنسبة له ، ذلك

طبيب أو الجراح  طرفين هما المانح والمتلقي ، وبالتالي ليس هناك مسوغ يبيح لل

  ).2(ارتكاب جريمة الضرورة 

غير أن هذا الانتقاد غير وجيه، ذلك أن أطراف جريمة الضرورة قد 

يتعدى أطرافها إلى ثالث ليس لوقاية نفسه من خطر حال، وإنما أيضاً لوقاية 

فقانون العقوبات في جريمة الضرورة نص على أن ارتكابها يكون ليس . غيره

  ).3(فس فحسب بل عن الغير أيضاً لدفع الخطر عن الن

 إن حالة الضرورة لوحدها غير كافية، لتبرير بعض صور عمليات -)ب

ذلك أن حالة الضرورة شرعت للحماية من خطر . استئصال وزراعة الأعضاء

                                                
 أحمد شرف الدین ، الضوابط القانونیة لمشروعیة نقل وزرع الأعضاء البشریة ، المجلة الجنائیة القومیة ، -  1

د عبد الوھاب الخولي، المرجع السابق  وانظر أیضا محم  .135 ، ص 21 ، المجلد 1978العدد الأول ، مارس 
  . 201، ص 
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وشيك الوقوع يتهدد شخص أو قيمة، غير أن الأمر ليس كذلك بالنسبة وجسيم 

فالعملية هنا هي لاكتساب فاقد .  سبيل المثاللعملية نقل القرنية لفاقد البصر على

والأمر نفسه ينطبق . البصر قيمة جديدة وليس لحماية الشخص من خطر يتهدده

على عملية نزع الأعضاء للتبرع بها لبنوك الأعضاء لتقوم بحفظها كقطاع غيار، 

  .  وهنا لا توجد ضرورة حيث لا يوجد خطر وشيك يبرر العملية

الرافضون لهذه النظرية أن هذه النظرية لا تجد لها  وأخيراً، يرى -)ج

مجالاً للتطبيق في العديد من الحالات لفقدانها أهم شرط وهو ألا يكون هناك وسيلة 

واعتبر . كون أخفأخرى لدفع الخطر إلا بإيقاع الضرر على شخص آخر وأن ي

، حيث أن على ذلك عملية نقل وزراعة الكلى ، وكمثال أصحاب هذا النقد

لمريض من الممكن أن يعيش ولفترة طويلة بجهاز تصفية الدم ، أو ما يسمى ا

بجهاز الكلى الصناعية ، وبالتالي فإنه لا يمكن الإدعاء في هذه الحالة بأن نقل 

  .الكلى من شخص سليم لهذا المريض هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر عنه 

  ب الثـانيـالمطل

  نظريـة المنفعـة الاجتماعية

للخلاف المبدئي بين الفقهاء حول طبيعة حالة الضرورة كسبب كان  

ة على للإباحة أو مانعاً من العقاب ومدى صلاحيتها بوجه عام لإصباغ المشروعي

نظرية المنفعة الاجتماعية أو  ظهور أثره في عمليات نقل وزرع الأعضاء

هذا النوع المصلحة الاجتماعية ، باعتبار أنها ، حسب أصحابها ، الأصلح لتبرير 

فيما يلي، مضمون وعليه فسوف نبحث  لعمليات الطبية على جسم الإنسان ، من ا

  هم ما واجهته من انتقادات  أم إلى تقييمها  من خلال  الوقوف علىهذه النظرية ث

  الفـرع الأول 

  مضمون النظرية الاجتماعية

اس يرى أنصار هذه النظرية بأن رضا المانح لوحده غير كاف لإباحة المس

بالتكامل الجسدي، لاسيما وأن التشريعات الجنائية في العديد من الدول لا تعتبر 
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 المانح رضاولهذا اشترطت اقتران . )1(رضا المجني عليه سبباً عاماً للإباحة

بتحقيق منفعة وفائدة اجتماعية تبرر مثل هذه العمليات التي تمس بالتكامل الجسدي 

  .للإنسان

 المانح أثره ويحظى بقيمة قانونية ، إذا لرضا ففي هذه النظرية ، يكون

كانت نتيجة عمليتي انتزاع العضو وزراعته ستحقق نتيجة أكبر مما كان عليه قبل 

هذه العملية ، ولا يؤثر في  ذلك ما سيترتب  عليها من أضرار حالة وانتقاص في 

كبر في إذ أن ذلك الانتقاص سوف يقابله زيادة أ،  لجسم المانح ةالسلامة العام

تقوم على الموازنة بين المنفعة فهي . السلامة الجسمانية للمريض المتلقي للعضو

لعضو التي تتحقق لفائدة طرفي العملية ، فإن كان ما سيفقده المانح ، بعد استئصال ا

أداء المتلقي لوظيفته وبالمقابل سترفع من ، منه يساوى نسبة مئوية بسيطة

عملية الزرع ، فإن الحاصل النهائي للمنفعة ، بعد معافاته جراء الاجتماعية

الاجتماعية  سيكون أكبر ويعود على المجتمع بفائدة أكبر ، مما لو احتفظ طرف 

عاجزاً عن أداء أي وظيفة ، وبالمقابل يبقي الطرف الآخر تهواحد بكامل صح

 .اجتماعية 

ن وفي تبريرهم لمفهوم المصلحة النهائية للمنفعة الاجتماعية الناجمة ع

أن حق سلامة الجسم هو ) 2(عمليات نقل وزرع الأعضاء ، يرى جانب من الفقه 

ه وأن يحتفظ بسلامة حق للفرد ، ومن مصلحته ألا تعطل وظائف الحياة في جسم

، غير أن  حق الفرد في سلامة جسمه له جانب اجتماعي آخر  يمتد إليه جسمه 

انب الاجتماعي  أن كل فرد الارتفاق المقرر لمصلحة المجتمع ، ومقتضى هذا الج

، على أساس فكرة التضامن الاجتماعييقع على عاتقه القيام بوظيفته الاجتماعية 

وهذه الوظيفة تلقي على عاتقه مجموعة من الواجبات للمجتمع حق اقتضائها ما لم 

فتنازل الفرد عن عضو عنه .يشكل ذلك اعتداء على حق الفرد في سلامته الجسدية 

نة  إلا من خلال ترجيح المزايا التي تعود على المتلقي بالمقارلا يعد مشروعاُ
                                                

  1 .73ص  مھند صلاح أحمد فتحي العزة ، المرجع السابق ، -
 حسام الدین كامل الأھواني ، المشاكل القانونیة التي تثیرھا  عملیات زرع الأعضاء البشریة ، المرجع - 2

   وما بعدھا 54السابق ، ص 
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بحيث يجرى هذا الترجيح بين مصالح الأطراف بالأضرار التي تلحق بالمانح  ، 

وكمثال على ذلك من يتنازل عن إحدى كليتيه . من منطلق مصلحة اجتماعية 

ل وإن كان  هذا التنازلمريض يعانى من قصور كلوي يهدده بموت محقق، فإن مثل

ن المعطي بقدر محدود غير أنه زاد في النفع الاجتماعي لمن أنقذت قد انتقص مـ

  ). 1(حياته 

نخلص إلى القول بأن نظرية المنفعة الاجتماعية ترى في عمليات نقل 

، وتعبيراً صادقاً عن التضامن الإنساني  الأعضاء حدثاً اجتماعياً جليلاًوزراعة

الهدف من ورائها إنقاذ حياة شخص ). 2(لعطاء الإنساني والتكافل الاجتماعي وقمة ا

 سليم منمن موت محقق أو شفائه من مرض أقعده الفراش وذلك بمنحه جزء 

وبما أن نظرية المنفعة الاجتماعية تقوم على أساس المعادلة بين ما يفقده .  جسده

ظرية المانح وما يتحقق من مصلحة اجتماعية للمتلقي، فقد وضع أنصار هذه الن

قيوداً معينة حتى يتحقق الغرض الأسمى من عمليات نقل وزراعة الأعضاء، ومن 

  ) :3(أهمها 

 ألا يؤدى انتزاع العضو من المانح إلى انتقاص دائم وجسيم في – )ا

صحته حيث أنه يظل ما سيلحق به من أضرار أقل مما سيصيب المتلقي من ضرر 

 الحالة الصحية لكليهما بعد إجراء إن لم يزرع له العضو أو على الأقل أن تكون

  .العملية متعادلة 

 أن يتوافر القصد العلاجي في عملية نقل وزراعة الأعضاء، ويقصد –) ب

 .بهذا أن لا توجد وسيلة أخرى يمكن اللجوء إليها بدلاً من هذه العملية

  

  
                                                

 محمد سامي الشوا ،  مسؤولیة الأطباء وتطبیقاتھا في قانون العقوبات ، دار النھضة العربیة، القاھرة ، -  1
   .305 ، ص 2002

 Le mot même de donneur est riche de sens …les»  :ھذا المعنى  یقول الأستاذ سافاتي  في -  2
valeurs humaines transcendent l’argent .Mais la plus hautes de ces valeurs l’amour, 
l’homme par amour peut se donner »  R.Savatier op.cit.2247  

 1989 سلامة ، قانون العقوبات ، القسم العام ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  مأمون محمد-:  انظر في ھذا - 3
  .  80وأیضاً أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص  . 237، ص 
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  الفـرع الثاني    

  تقييم نظريـة المنفعة الاجتماعية 

 هذه النظرية من حجج تستند إلى القيم الإنسانية مما جاءت بهعلى الرغم 

وفكرة التكافل الاجتماعي إلا أن نظريتهم لم تسلم  هي بدورها من انتقادات ، 

  .نحاول فيما يلي عرض أهم ما وجهت إليها من انتقادات 

 أن هذه النظرية ترتكز على فكرة غامضة ، قد يترتب عليها آثار -1

المنفعة الاجتماعية وخاصة في الأنظمة الشمولية وخيمة ، حيث أنه وتحت شعار 

ذات الطابع الاستبدادي ، يمكن أن يؤدي  الأخذ بمعيار المصلحة الاجتماعية  إلى 

نتائج قد تتعارض مع بعض القيم الإنسانية ، ذلك أن الموازنة يكون مناطها دائما 

بارات الفردية، المنفعة والفائدة  التي ستعود على المجتمع  بغض النظر عن  الاعت

فمثلاً يمكن أن يجبر عامل يدوي بسيط في التنازل عن إحدى كليتيه لعالم في 

الذرة أو الفضاء يعاني من قصور كلوي، وبالتالي يصبح تنازل هذا العامل البسيط 

عن إحدى كليتيه أمراً لا ينطوي على فائدة اجتماعية ، ولكن عندما يكون التنازل 

ا العالم  فستتحقق  فائدة اجتماعية كبيرة ، وهكذا يصبح من هذا العامل لصالح هذ

  ).1(البعد الإنساني غير ذي قيمة تحت غطاء المصلحة الاجتماعية 

 أن هذه النظرية تتجاهل مشاكل وآثار الجراحة على مستوى الفرد، -)2

 فإن كانت العملية تعود بالفائدة المحققة على المتلقي ،أضراروما يلحق به من 

مر ليس كذلك بالنسبة للمانح الأن العائد الاجتماعي المنتظر منه ، فإن وتزيد م

عكس سلباً على الذي سيلحق به ضرر وانتقاص في سلامته الجسمانية مما سن

  ) .2(ه الاجتماعية أداءه لوظيفت

 أن الأخذ بمعيار المنفعة الاجتماعية ينزل بالصحة العامة للأفراد -)3

عضاء وفقاً لما يقدر من عائد وفائدة اجتماعية ،لهذا منزلة الشيوع بحيث تنتزع الأ

                                                
                                                                                                .                                                                         58 حسام الدین كامل الأھواني ، المرجع السابق ، ص - 1 
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يؤكد البعض على ضرورة التفرقة في مجال نقل وزراعة الأعضاء ، بين معيار 

  ).1(المنفعة الاجتماعية وما يفضى إليه من شيوع في الصحة العامة 

  : النظريتين تقديـر

ة الموازنة يتضح من استعراضنا للنظريتين أن كلاهما يتفقان على أن مسأل

 فعند .بين المنافع والأضرار التي تترتب على عمليات نقل وزرع الأعضاء 

ضرر وخطر يرجح أحدهما على أصحاب نظرية الضرورة ، تكون الموازنة بين 

بحسب جسامته بحيث يرتكب الأخف بغرض دفع الضرر الأكبر أو الآخر 

أما .يق مصلحة أكبرالأخطر ، وبالتالي يمكن  التضحية بالمصلحة البسيطة لتحق

عند أصحاب نظرية المنفعة الاجتماعية فالموازنة تكون بين المنافع الاجتماعية ، 

أي أن يكون حاصل المنفعة الاجتماعية بعد زرع العضو أكبر منه قبلها ، 

  . فالموازنة تكون بين مصالح الأطراف من منطلق منفعة أو مصلحة اجتماعية 

ففي نظرية الموازنة، الأطراف محل ي  يكمن فالنظريتين،رق بين فالف

 أطراف عملية نقل وزرع الأعضاء، أما في نظرية الضرورة، هي بين مصالح

  . المنفعة الاجتماعية، فالعبرة على المستوى الاجتماعي وليس المستوى الفردي

كما أن محاولة إقحام عمليات نقل وزرع الأعضاء تحت لواء نظرية 

رها في بعض الحالات، إلا أنها لا تصلح لكل الضرورة، وإن كان يمكن تبري

ذلك أن حالة الضرورة في مفهومها التقليدي المستقر عليها في التشريع . الحالات

م شخصاً خطر جسيم وشيك الوقوع  الجنائي والقضاء ، لا تكون  إلا عندما يداه

لا دخل لإرادته في حدوثه ولا سبيل لدفعه إلا بوقوع ضرر على شخص آخر  و

، وأن تكون متناسبة معه وسيلة الوحيدة  لتلافي ذلك الخطرث تكون تلك هي البحي

فإذا توافرت هذه الشروط في . ون الضرر أقل أو متعادل مع الخطربحيث يك

، ومانعاً لأعضاء فسوف تكون منتجة لآثارها القانونيةاعمليات نقل وزراعة 

 المجني عليه أي لرضاون ، ولا يكبة للجراح الذي قام بهذه العمليةللعقاب بالنس

                                                
  .76 أحمد محمود سعد ، المرجع السابق ، ص -  1
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أثر في هذا الصدد ، بل يعتبره البعض شرط غريب ولا يعد ركناً من أركان حالة 

  ).1(الضرورة  المحددة من قبل المشرع  الجنائي 

ومن الحالات التي لا يمكن تبريرها في عمليات نقل وزراعة الأعضاء، 

ة لتلافي ذلك الخطر عمليات نقل وزراعة الكلى، حيث أنها ليست الوسيلة الوحيد

عنه لأنه توجد وسيلة أخرى هي ما يعرف بالكلي الصناعية أو ما يعرف بجهاز 

ذلك أن المانح هو بدوره قد يتعرض لمخاطر محتملة لو انتزعنا منه . تصفية الدم

كلية، فإذا أصيبت كليته المتبقية، فإنه ينتج عن هذا وضع غريب قد تجعل المتبرع 

لكلى الصناعية في حين يعيش المتلقي بكلية المانح يعيش تحت رحمة جهاز ا

  . بشكل طبيعي

  أما أصحاب نظرية المنفعة الاجتماعية لم يقدموا تعريفاً منضبطاً ودقيقاً

يشكل جوهر المنفعة أداء الأفراد لوظائفهم لمعيار المنفعة الاجتماعية، فهل 

 الأعمال التي يقوم بها ها فكرةروهل الوظيفة الاجتماعية تبلو. الاجتماعية ؟ 

يرى أن البدائل التي جاء بها أصحاب هذه النظرية )  2( ثم أن البعض.الفرد ؟ 

هي مجرد مترادفات لفظية مثل التضامن الإنساني، التكافل الاجتماعي ، وغيرها 

، مما يجعل هذا المعيار خاضعاً للتقدير الشخصي ، خاصة في الأنظمة الدكتاتورية

 وذوي العاهات عائقاُ دون التقدم المجتمع  المرضىتي قد ترى في  الكما ذكرنا ، 

لضعف أو انعدام  أداء هذه الطوائف للوظائف الاجتماعية مما تبرر الإقدام على 

كما فعل  التخلص منها  بحجة تحقيق أكبر قدر ممكن من النفع الاجتماعي

ئداً على المجتمع  النازيون مع المسنين والمعوقين حيث كانوا يعتبرونهم عبءاً زا

  .ويمكن الاستفادة من أعضائهم لفائدة القوى المؤثرة  والمنتجة في المجتمع
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  المبحث الثــاني

  وضوابط نقل وزرع الأعضاء البشرية ط وشر

 المانح هو القاسم رضامن خلال دراستنا للنظريات السابقة، يتضح أن 

ي يقوم عليها  هذا النوع من المشترك بينهما، فرضاه يعتبر الركيزة الأساسية الت

الممارسات الطبية المستحدثة من الناحية العملية، بحيث  لا يتصور أن تقوم هذه 

 في إطار عمليات نقل ،فالمانح تعتبر.  المانح رضاالعملية قائمة بدون وجود 

، طرفاً مهماً في هذه العلاقة التي تنشأ بينه وبين الطبيب من جهة وزرع الأعضاء

  . ن جهة أخرى ، فبدون وجوده لا يمكن أن تتم عملية زرع الأعضاءوالمريض م

ومن ثم لا يجوز للطبيب المساس بتكامله الجسدي إلا برضاه، ما لم يكن 

في ذلك مساس بحقه في الحياة، فالطبيب الذي يستأصل عضواً حيويا من جسد 

لهذا فحق .  المانحبرضاالإنسان كالقلب مثلاً يسأل جنائياً ومدنياً حتى ولو تم 

الإنسان في التصرف في جسمه ليس مطلقاً، فهو لا يملك التنازل عن حياته و لا 

  ).1(حتى تعريضها للخطر أو انتقاص مقدرتها الوظيفية 

كما أنه إنسان حر له حق سلامة جسمه الذي يعد من الحقوق اللصيقة 

بالشخصية والتي تتعلق بالنظام العام وحمايتها أمر تقتضيه مصلحة 

 الحرية الفردية ، الذي  تقوم عليها المجتمعات الليبرالية ، والتي مفمفهو.لمجتمعا

ا يملك بما في ذلك تعني مقدور الفرد  بأن يتصرف بمطلق الحرية في كل م

، قد تقلص وبدأ يحل محلها قيم اجتماعية جديدة باعتبار أن الشخص الجسم والحياة

يد أن وزاد من الأمر من التعق. اطه لا يعيش لنفسه فحسب بل لكل من يفيد من نش

التدخل لمنع أي سلوك مضر بالجسم أو بالحياة ، أصبحت شركات التأمين معنية ب

ومن ثم يتأكد أن الفرد حتى في ظل الليبرالية لا يملك سوى حقوق مقيدة على 

  ).2(الجسد الذي يسكنه 

                                                
 ریاض الخاني ، المظاھر القانونیة لعملیات نقل وزرع القلب والتصرف بأعضاء الجسم البشري ، المجلة - 1

   .20 ، ص 15 ، المجلد 1 ، العدد 1971الجنائیة ، مارس 
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 سلامة هذه العمليات من انتهاك واضح لحق المانح فيلما ترتبه  ونظراً  

، فإن توافر شروط الضرورة أو المنفعة الاجتماعية، جسمه وتكامل كيانه الجسدي

، لا تكفى كأساس لإباحة استئصال أي جزء من جسم الشخص إلا كما أسلفنا

غير أن بعض الفقه .  مستنير رضابموافقة صريحة منه نابعة عن إرادة حرة و

ه مجرد شرط من شروط هذه ن المانح على أرضاذهب إلى أنه  يجب النظر إلى  

، ولا يجب أن تعطى له قيمة أكبر وكأنه أحد العناصر المكونة لسبب العمليات

الإباحة ، فموافقة المانح في حد ذاتها لا تعطى الطبيب الحق في  إجراء عملية 

من ) المتلقي(   الفوائد التي يجنيها المريض ةانتزاع العضو بل يجب  مراعا

وأيضاً عدم تعرض المانح لانتقاص جسيم في صحته وأداء وراء هذه العملية ، 

أعضائه لوظائفها الحيوية ، بل أن إباحة استئصال أي جزء من الجسم ، حتى ولو 

لم يكن في ذلك خطر على المانح ، فإنه لا يجوز للطبيب القيام بعملية الاستئصال 

أخلاقيات مهنة متى كانت عملية الاستئصال والغرس تخالف  النظام العام وآداب و

  ).1(الطب 

 فضرورة الحصول على رضا المانح ، نصت على وجوب توفره         

التي نظمت عمليات نقل وزرع الأعضاء وكذا )2(التشريعات الوضعية المختلفة 

الشكل :  في نقطتين هما الرضاالمواثيق الدولية والإقليمية ، لذلك سنتناول شرط 

نسبة للمانح ، ثم نتعرض بعد ذلك إلى مسألة  ، وخصائصه بالالرضاالمطلوب في 

 باعتباره طرفاَ في عمليات نقل  المتلقي  وتبصيره رضاإلزامية الحصول على 

كما سنتناول باقي الشروط الأخرى التي نصت علي وجوب . وزرع الأعضاء 

                                                
1 -Paul julien Doll , la discipline des greffes , des transplantations et des autres actes 
de disposition concernant le corps humain, Paris 1970 , p 38 . 

: ، وقد جاء فیھا على الخصوص 2008في دراسة مقارنة  أعدتھا الوكالة البیوطبیة سنة  -  2  
L’information du donneur sur les risques et les conséquences du prélèvement et son 
consentement écrit sont requis dans tous les pays . dans 10 Etats , le consentement du 
donneurs doit être recueilli par un comité ah doc , et dans 3 d’entre eux  , ce comité 
est constitué par l’autorité judiciaire (en France , ces deux  exigences sont cumulées) 
.Source : Etude comparative de l’encadrement juridiques international , Agence de 
la  biomédecine , octobre 2008 , p 8.     
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توفرها القوانين الطبية والبيوأخلاقية الخاصة بالعمليات الطبية المستحدثة بشكل 

  .عمليات نقل وزرع الأعضاء بشكل خاص عام و

  

  الفــرع  الأول

  ح  ـ المانرضاوخصائـص  لشكـ

  : المانح رضاشكل  : أولاً  

تبرع الإنسان بعضو من جسمه تصرف على درجة عالية من يعد   

 نصت أغلب التشريعات  فقد.الخطورة، لذلك يجب أن يحاط بالضمانات الكافية

ي عقد كتابي يتضمن كل جزئيات وخلفيات  فرضاالوضعية على وجوب توثيق ال

وبديهي . راضياً عن طواعية ومتبصراً والعملية ، ويثبت أن المانح كان واعياً 

أن الكتابة تعد أسلم طريقة لحماية المتبرع من كل ضغط أو إكراه أو غش، كما 

لذلك اشترطت جل التشريعات المنظمة ). 1(تمنحه فرصة للتروي والتبصر

 المانح مع تفاوت في التشدد، نذكر رضازراعة الأعضاء توثيق لعمليات نقل و

بهذا  والإقليمية البعض منها فيما يلي ثم نتعرض لما جاءت به المواثيق الدولية

  :الخصوص

    :موقف التشريعات الوضعية المنظمة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء:  

  -654-94  من القانون رقم3-671 نص في المادة  :القانون الفرنسي 

المتضمن قانون الصحة العامة الفرنسي على وجوب أن يكون تصريح المانح أمام 

في حالة الاستعجال و. رئيس المحكمة الابتدائية، أو أمام القاضي المفوض منه

، كما أشارت المادة بأنه يمكن يل الجمهورية على موافقة المانح وكيكتفي بإشهاد 

  .     ة لحظة وبدون أي شكل محدد للمانح  التراجع عن موافقته في أي

-فقد كان أكثر تشدداً ، حيث 16/98رقم  نص الظهير  :القانون المغربي  

 المحكمة المختصة يكون التبرع مصرحاً به أمام رئيسنص على وجوب أن 

إقليمياً ، أو القاضي الذي  يفوضه ، بالإضافة إلى اشتراط  موافقة النيابة العامة 
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ة باقتراح من هيئة ـمن طبيبين تختارهما وزارة الصحبعد تحرير شهادة 

  ) .1(اء ـالأطب

- نصت المادة الثانية من القانون رقم  :  الإمارات العربية المتحدةقانون

يجوز للشخص أن : " على أنه لأعضاء  الخاص بنقل وزراعة ا1993 لسنة 15

وصي ، أن يتبرع ، أو يوصى بأحد أعضاء جسمه ويشترط في المتبرع ، أو الم

يكون كامل الأهلية قانوناً ، ويكون التبرع أو الوصية بموجب إقرار كتابي موقع 

 من القانون 15كما نصت المادة ". عليه منه ، ويشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية 

يجوز للمتبرع قبل إجراء عملية الاستئصال، أن يرجع في : "  على أنهيالإمارات

 شرط، ولا يجوز للمتبرع استرداد العضو الذي تم تبرعه في أي وقت دون قيد أو

  ".استئصاله منه، بعد أن تبرع به وفقاً للقانون

- 1987 لسنة 55 جاءت أحكام المرسوم بالقانون رقم  :يالكويتالقانون 

المتعلق بزراعة الأعضاء متضمنة جملة من الشروط ومنها ضرورة أن يكون 

ن كاملا الأهلية، كما نص على حق المتبرع التنازل بإقرار كتابي يشهد عليه شاهدا

  . قبل إجراء عملية الاستئصال أن يرجع في تبرعه دون قيد أو شرط 

-1972 أوت 23 المؤرخ في 31الصادر برقم  : القانون السوري 

على أنه لا يتم نص المادة الثالثة منه  رس أعضاء الإنسان  ، المتضمن نقل وغ

 الحصول منه على موافقة خطية صريحة غير نقل العضو من المتبرع إلا بعد

  .شريطة أن يكون المتبرع متمتعاً بكامل أهليته ،مشوبة 

-المتعلق بأخذ الأعضاء 1991 لسنة 22رقم الصادر ب:  القانون التونسي 

البشرية وزرعها ، نصت في المادة الثانية منه على أنه يجب أن يكون المتبرع 

تمتعاً بالأهلية القانونية وأن يكون رضاه صريحاً رشيداً سليم المدارك العقلية م

وعلى غرار ما تضمنه التشريع الفرنسي ، المشار إليه ، . وصادراً عن اختيار 

 بالاستئصال أمام رضافقد نصت المادة الثامنة على  وجوب أن يعبر المتبرع عن 

                                                
تنظیم منح وانقل وغرس الأعضاء والأنسجة   المتضمن 16/98 انظر في ذلك القانون المغربي  رقم -  1

  .البشریة 
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ية ، وعلى رئيس المحكمة الابتدائية أو نائبه الموجود بها مقر المؤسسة الإستشفائ

 ، ويحرر بذلك محضراً يوقعه كل من الرضاالقاضي أن يتحقق من توفر شروط 

  . المعني بالأمر والقاضي  وكاتب المحكمة 

- 05-85 أما المشرع الجزائري فقد تضمن الفصل الثالث من القانون 

، القواعد التي تحكم شكل تعبير المتبرع  ) 1(المتعلق بحماية الصحة وترقيتها

لا يجوز انتزاع الأنسجة أو "   منه على أنه 163 ذلك ، حيث تنص المادة وشروط

الأعضاء البشرية من أشخاص أحياء ، إلا إذا لم تعرض هذه العملية حياة المتبرع 

ذه الوثيقة للخطر ، وتشترط الموافقة الكتابية على المتبرع بأحد أعضائه وتحرر ه

  ...".ة والطبيب رئيس  المصلحةوتودع لدى مدير المؤسسبحضور شاهدين اثنين،

  :من هذه المادة يتضح أن المشرع الجزائري اشترط  في التبرع ما يلى 

  المتبرع كتابياًرضاأن يكون التعبير عن  .1

 .أن يكون هذا التعبير بحضور شاهدين .2

، والطبيب رئيس المتبرع لدى المؤسسة الإستشفائيةأن تودع موافقة  .3

  . المصلحة التي ستتم بها العملية

من خلال هذه النصوص التشريعية، والتي تجمع كلها على ضرورة إفراغ 

أن الشكل هنا مطلوب للوعد ذاته، إذ أن " التبرع في شكل معين، يرى البعض 

الأول هو قطع كل خلاف حول : المشرع قد قصد من ذلك تحقيق غرضين 

 خطورة وجود الوعد أو عدم وجوده ، والثاني هو تنبيه المتبرع بالعضو إلى

الوعد الذي يقطعه على نفسه ، خاصة وأن إجراء العملية يتم عادة عقب اتخاذ 

أن   بلا أثر ، بحيث بالشكل المطلوب ، وكأن المشرع جعل الوعد غير المكتو

 ).  2..." (فرصة أوفي للتدبر والتروي الكتابة تتيح للمتبرع 

 

  
                                                

   1985 فبرایر 16   المؤرخ في85/5صدر قانون حمایة الصحة وترقیتھا تحت رقم  -  1
 الأعضاء البشریة في قانون دولة الإمارات العربیة المتحدة ، مجلة نقل جاسم علي سالم الشامسي ،   -  2

   وما بعدھا 46، ص 1999،سنة 2تقي ، العدد المجلس الإسلامي الأعلى ، أعمال المل
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 المنظمة العالمية للصحة موقف   OMS 

التوجيهي الثالث من مبادئ منظمة الصحة العالمية جاء في المبدأ 

تكون التبرعات من الأحياء مقبولة عندما يتم الحصول : " التوجيهية على أنه

على موافقة المتبرع عن علم وطواعية وتأمين الرعاية التي يوفرها المهنيون 

طريقة وينبغي إعلام المتبرعين الأحياء ب.. .جيداًللمتبرع وتنظيم متابعة الحالة 

  . )1  (..."كاملة ومفهومة بالمخاطر والفوائد والعواقب المحتملة للتبرع 

ى أن هذا المبدأ يشدد على وجاء في التعليق على هذا المبدأ التوجيهي عل

 المتبرع عن علم جيد ، وذلك بأن تعطى للمتبرع رضاأن يكون ضرورة 

المستضعفين الذين معلومات كاملة وملائمة للظروف المحلية ويستبعد الأشخاص 

  ).2...(لا يستطيعون الوفاء بشروط الموافقة الطواعية المستنيرة بالمعلومات 

 المانح يعد ركنا أساسياً لا غنى عنه في رضا أن  إلىنخلص مما سبق

عمليات نقل وزراعة الأعضاء، مما يجعله العنصر الأساسي لإضفاء 

الترخيص للمانح ولعل . المشروعية على عمليات نقل وزراعة الأعضاء

بالرجوع عن الموافقة، وما يترتب عن ذلك من إلغاء الاستئصال، ولو توفرت 

كافة الشروط الأخرى، قرينة على أن الرضا يشكل الأساس القانوني لهذا النوع 

  ).3(من الممارسات الطبية المستحدثة 

   الرضاخصائص : اثانيــ  

 رضاعلى وجوب  توثيق ت نصت çفإن أغلب التشريعاكما أشرنا سابقاً ،   

 كل جزئيات وخلفيات العملية ، غير أن يشترط المانح في عقد كتابي يتضمن

يتمتع بملكات ذهنية ونفسية  إلى ذلك  أن تصدر هذه الإرادة عن شخص ةإضاف

 المانح رضاوعليه فإنه لا يكون . الما بمخاطر هذه العملية وآثارها، عسليمة

                                                
 من جدول الأعمال ، زرع الأعضاء والنسج البشریة ، مارس 10-12 تقریر منظمة الصحة العالمیة، البند -  1

  )نسخة منھ ملحقة بھذه الرسالة .( 8 و7 ، ص 2009
  
  .8 تقریر منظمة الصحة العالمیة ، المرجع السابق ، ص - 2
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كان متبصراً، وحراً، ومتمتعا بأهلية قانونية،وأن صحيحاً ومنتجاً لآثاره إلا إذا 

  :يكون التنازل بدون مقابل ، إضافة إلى شروط أخرى نعرضها فيما يلي 

-المانح متبصراًرضاأن يكون :  رط الأول شـال    

 المانح في الشكل التي تفرضه رضابعد إتمام الإجراءات القانونية وإفراغ  

ات نقل وزرع الأعضاء ، فإنه يقع على الطبيب النصوص القانونية المنظمة لعملي

واجب توعية الخاضع لعملية استئصال العضو منه وتبصيره  بكافة الأضرار 

  .والمخاطر المحتملة 

فإذا كان الترخيص للطبيب بإخفاء بعض المعلومات عن المريض يبرره    

عندما ، فإن الأمر غير ذلك تماماً لحة هذا الأخير وتحقيق الشفاء لهتحري مص

ليه ذلك بأي ، ودون أن يعود عالأمر بشخص سليم سيستأصل منه عضويتعلق 

، لذلك يؤكد الفقهاء والتشريعات الطبية والبيوإحيائية على نفع أو مصلحة علاجية

فة التفاصيل واضح وصريح بكا قيام الطبيب بإبلاغ المانح بشكل ضرورة

 والآلام المصاحبة لإجراء ومن ذلك إبلاغه بكافة المخاطر .والمعلومات الفنية

، والأهم من كل ذلك أن يعي المانح ما ستؤول إليه صحته بعد إجراء العملية

عملية استئصال العضو منه ومدى تأثر كفاءة الأداء الوظيفي لأعضاء جسمه 

  ).1(بوجه عام وللعضو المتبقي على وجه الخصوص 

طبية  تشدد على هذا ما جعل بعض التشريعات البيوأخلاقية والقوانين ال  

، ومن تلك ل واضح لا يكتنفه أي غموض أو لبسمسألة تنوير المانح بشك

  : على سبيل المثال  التشريعات

  -أفريل 29المؤرخ في  375-96نص المرسوم رقم  :  القانون الفرنسي 

 فقد،  المتعلق بأشكال الرضا الخاص بنقل الأعضاء من شخص حي )2( 1996

لى المستوى العضوي  عليسالنتائج والمضاعفات الممكنة،اهب باستلزم إخطار الو

بل أيضاً تلك التي قد تلحق حياته الشخصية أو ، أو النفسي فحسب أو الوظيفي 
                                                

   .124 مھند صلاح أحمد فتحي العزة ، المرجع السابق ، ص - 1
2 - Décret  n°96-357 du 29 avril 1996, relatif aux modalités de consentement aux 
prélèvement d’organes d’une personne vivante.   
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 ةكما يخطر بالنتائج المنتظر،الاجتماعي والاقتصادي أو المهنيالأسرية أو وضعه 

ف شرط  من جهة أخرى فقد اعتبر المشرع الفرنسي تخل.)1(بالنسبة للمتلقي 

 من قانون الصحة العامة  التي تنص على 3-671ادة افقة طبقاً لأحكام المالمو

ضرورة إبلاغ المانح بمخاطر عملية الاستئصال والمخاطر المحتملة ، يوقع 

على التي نصت  من قانون العقوبات 3-511لمادة لطبيب تحت طائلة أحكام اا

   .   )2(أورو 100.000عقوبة الحبس لمدة سبع سنوات وغرامة قيمتها 

- المشار 98- 16رقم الظهير  من 10نص في المادة : القانون المغربي ،

يعهد إليها بأن ... يساعد القاضي طبيبان يعينهما وزير الصحة " إليه، على أنه 

  " .يشرحا للمتبرع بالعضو أبعاد عملية التبرع والفائدة المرجوة من عملية الأخذ

- المادة الثانية من المرسوم الإشتراعي رقم  نص في:القانون اللبناني 

اء البشرية المتضمن أخذ الأنسجة والأعض،1983سبتمبر16 الصادر في 109

على أن المانح يعاين من قبل الطبيب المكلف بإجراء ، وعلميةلحاجات طبية

 ومحاذيرها ويتأكد من فهمه العملية والذي ينبهه إلى نتائج العملية وأخطارها

 . لذلك

-نص في المادة الرابعة منه الإشارة إليه فقد  السابق :انون الكويتي الق

 العضو لعلى وجوب إحاطة المتبرع بكافة النتائج الصحية المترتبة على  استئصا

المتبرع به ، ويتم ذلك كتابة من قبل فريق طبي مختص وهذا بعد إجراء فحص 

  . كامل للمتبرع بالعضو

                                                
1- Michèle Harichaux ,La protection des libertés et droits corporels , imprimerie 
Laballery,France , 1997 , p116. 
2-.Art.511-3 du Code pénal (Chapitre I. Des infractions en matière d’éthique 
biomédicale) stipule que : « Le fait de prélever un organe sur une personne vivante 
majeure sans que le consentement de celui-ci ait été recueilli dans les conditions 
prévues par l’article L.671-3 du code de la santé publique est puni de sept ans 
d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende.    
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant 
majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale sans avoir respecté les 
conditions prévues aux articles L 671-4 et  L 671-5 du code la santé publique . 
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- سابعة من القانون المشار إليه  فقد  نصت المادة ال: القانون التونسي

بيا محرر من طرف  ، على أن يتم إعلام المتبرع بعضو من أعضائه كتاأعلاه 

 ويتضمن الاستقطاععن القسم الإستشفائي الذي ستقع فيه عملية الطبيب المسؤول 

ة الأخذ هذا الإعلام كل النتائج  المحتملة من الناحيتين البدنية والنفسية لعملي

  . والعائلية والمهنية للمتبرعوكذلك الانعكاسات المحتملة  لها على الحياة الشخصية

  - ر المانح بالأخطار تبصيعملية  فقد جعل :الجزائري أما المشرع

وبهذا جاء .  وإبدائه الموافقة على استئصال عضو منهئهرضا على المحتملة سابقة

ولا " ... ماية الصحة وترقيتها على أنه  من قانون ح162 من المادة 2نص الفقرة 

يجوز للمتبرع أن يعبر عن موافقته إلا بعد أن يخبره الطبيب الجراح بالأخطار 

  ..." .الطبية المحتملة التي تتسبب فيها عملية الانتزاع

نشير إلى أن واجب توعية الخاضع لعملية استئصال العضو منه    

 من الميثاق 67المادة حتملة ، نصت عليه وتبصيره  بكافة الأضرار والمخاطر الم

على الطبيب قبل إجراء عمليات : "بقولها الإسلامي للأخلاقية الطبية والصحية 

نقل الأعضاء وفقاً للتشريعات الناظمة لذلك أن يقوم بتبصير المنقول منه بالعواقب 

لى والمخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة لعملية النقل، وعليه أن يحصل منه ع

  .)1 "(الإقرار الذي يفيد علمه بكافة العواقب في هذا الشأن قبل إجراء العملية

لة أكدت عليه وإذا كان تبصير المانح وإحاطته علماً بكل المخاطر المحتم  

) المتلقي( الصحية  ، فهل  يعد إخطار المانح  بحالة المريضالتشريعات المختلفة

 يرى .إفشاء سر مهنة الطبيب ؟ واحتمال نجاح عملية زرع العضو من قبيل 

 ة ــالبعض أن ذلك يعد من قبيل إفشاء سر مهنة الطبيب ويقع تحت طائلة العقوب

                                                
  الإقلیمي ، بالتعاون مع  المنظمة  المیثاق الإسلامي للأخلاقیات الطبیة والصحیة ، المعد من قبل المكتب-  1

الإسلامیة للعلوم الطبیة ، والمنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة ، والمكتب التنفیذي لمجلس وزراء صحة 
 10-ق / ل إ /  ، برقم  ش م  (OMS)المیثاق اعتمد من قبل منظمة الصحة العالمیة . مجلس التعاون الخلیجي 

  ) .سخة ملحقة بھذه الرسالةن  ( 2005، سبتمبر  
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،بينما يرى البعض الآخر بأن هذا لا يعد من قبيل إفشاء سر ) 1(المقررة لذلك 

 عندما يتعلق الأمر بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية ،ذلك لأن يمهنال

جسمه يعد طرف ثالث في هذه العملية ، فمن حقه أن يعرف المتبرع بعضو من 

 ).2(حالة المريض الصحية الذي سيتنازل له عن عضو من جسده لإنقاذ حياته 

 من القانون المدني 16 من المادة  الثامنةواستناداً لما نصت عليه الفقرة  

وية أنها تعريف المانح بهبعدم إفشاء أي معلومات من شالقاضية ، )3(الفرنسي 

، إلا أن البعض من الفقه ني إقرار مبدأ كتمان السر المهني، وهو يعالمتلقي

ويرى فيه انتقاصاً واضحاً في تبصير المانح مما  الفرنسي يعترض على ذلك

 غير أن هناك من يرى أن ،يجعل رضاه غير مستنير ومتبصر على نحو كامل

 ومستقلاً ، ذلك أن عدم  في شقه الآخر أي في جعله حراًالرضامبدأ الكتمان يخدم 

خر يجعل قرار المانح بالتبرع بمنأى عن أي في العلمية لهوية الآمعرفة أحد طر

  ) . 4(ضغط نفسي أو عاطفي وبعيداً عن أي حرج اجتماعي 

- المانح حراً رضاأن يكون : الشــرط الثاني  

إلى تبصير المانح يجب أن يكون رضاه حراً، أي صادر عن إضافة 

 حراً كلما كانت الموافقة الرضاويكون . ع بملكات نفسية وعقلية سليمةشخص يتمت

مجردة من أي ضغط مادي أو معنوي يؤثر في قرار المتبرع بأحد أعضائه ، 

 ،وبعبارة أخرى يجب أن يكون بعيداً عن أي تأثير عاطفي أو انفعال ظرفي

 يعيب من شأنه أنمتبرع وبالتالي فإن أي إكراه أو ضغط نفسي يخضع له ال

                                                
یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة :"  من قانون العقوبات الجزائري  301 من ذلك ما نصت علیھ المادة -  1

 دج الأطباء والجراحون  والصیادلة والقابلات وجمیع الأشخاص 100.000 إلى 20.000أشھر وبغرامة من 
دائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بھا إلیھم وأفشوھا في غیر المؤتمنون بحكم الواقع أو المھنة أو الوظیفة ال

 من  378وانظر في نفس السیاق المادة " الحالات التي یوجب علیھم فیھا القانون إفشاءھا ویصرح لھم بذلك 
  .قانون العقوبات الفرنسي 

  . وما بعدھا 74 أحمد شوقي أبوا خطوة ، المرجع السابق ، ص -  2
3-  Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui à fait dont  d’un 
élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu  ne peut être divulguée. Le 
donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur         
( Art.16-8 du code civil français) 

  135 مھند صالح  احمد فتحي العزة  ، المرجع السابق ، ص -  4
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 حتى لحظة الاستئصال دون أن يتحمل أية الرضاويجب أن يستمر هذا . رضاه 

  ).1(مسؤولية من جانبه في حالة رجوعه عن رضائه 

 رضاكما أن أغلب النصوص التشريعية التي نصت على وجوب توفر 

مستنير وحر للمتبرع ، نصت على إمكانية رجوع هذا الأخير عن موقفه ، ومن 

 من القانون الجزائري لحماية الصحة 162الفقرة الثانية من المادة ذلك ما جاء في 

ويستطيع المتبرع في أي وقت كان أن "... وترقيتها حيث نصت على أنه  

 المتبرع حراً ، يرى البعض رضاوحتى يكون ).  2" (يتراجع عن موافقته السابقة

يب ضرورة إخضاعه للفحص النفسي للتأكد من عدم وجود ضغوط نفسية تع

ففي ألمانيا وإسبانيا أنشأت مؤسسة شبه استشفائية ، مهمتها التأكد من ). 3(إرادته 

   .)4(أن التبرع عن إرادة حرة وبدون أي اعتبارات مالية 

وبخصوص مسألة حق عدول المتبرع  عن رأيه  بعد أن تم إعلانه طبقاً 

بعد ذلك للقواعد والشروط  التي حددتها التشريعات ، فهل يترتب على رفضه 

ن منطلق أن لا يمكن إجباره على التنفيذ ومالتنازل عن العضو أية مسؤولية ؟ 

العيني فهل يمكن إلزامه بدفع تعويض لإخلاله بما تعهد به على غرار ما هو 

  عملاً بمبدأ عدم اللجوء إلى التنفيذ العيني متى كان،مطبق في العقود الأخرى 

ل التعويض النقدي عوض التالي يحذلك ينطوي على مساس بشخص المدين، وب

  .ذلك ؟

ذهب الرأي الغالب إلى أن العقود التي تتم على جسم الإنسان لا تحكمها 

المقارنة ، وبهذا أقرت التشريعات . القواعد العامة في حالة رفض التنفيذ العيني

 في مجال الرضا، على جواز عدول المتبرع عن وقد ذكرنا البعض منها

                                                
 75 ، ص 1968 أحمد شوقي أبو خطوة ، القانون الجنائي والطب الحدیث ، دار النھضة العربیة ، القاھرة، - 1

  .وما بعدھا 
  من قانون الصحة  L665-11ة  وفي نفس المعني  جاء ت نصوص التشریع المقارن ، ومن ذلك نص الماد-  2

  .  من القانون الإمارتي ، وغیرھما 15الفرنسي ، والمادة 
  3 .86 أحمد شوقي  عمر أبو خطوة ، القانون الجنائي والطب الحدیث، ص - 

4 - Etude comparative de l’encadrement juridiques international, Op.cit.p. 8 
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 على جسم الإنسان بدون أن ترتب على ذلك أية مسؤولية في التصرفات التي ترد

  ) .1(حقه

- ضرورة توفر الأهلية الكاملة للمتبرع  : الشرط الثالث  

ل ما ه التصرف في كـأمكن) 2(إذا بلغ سن الرشد الأصل أن الإنسان  

 . لكن هل يلحق التصرف في الجسم بباقي التصرفات ؟ وأية أهلية تجب ؟،يملك

بالإعدام، السجناء والمحكوم عليهم  القصر ورى هل يجوز الاعتدادومن جهة أخ

هذا ما سنتعرض له فيما  . منهم ؟ يملكون الأهلية الكاملة للتنازل عن جزء لوه

  :يلي 

  :أهلية القصـر : أولاً    

أو  قاصر صمن المعلوم انه لا يمكننا الحديث عن كمال الأهلية، والشخ  

الأهلية، وبالتالي لا يمكن أن يكون محلاً  عارض من عوارض عندما يعتريه

لعمليات نزع الأعضاء ، غير أن الأمر محل جدل بين الفقهاء والمهتمين بحقل 

أخلاقيات العلوم ، حول مدى مشروعية نقل الأعضاء من القصر ومن في 

 حيث تثير هذه المسألة مشكلات ذات طابع أخلاقي وقانوني ، والجدل ،حكمهم

  :مؤيد بقيود وهذا على النحو التالي قائم بين معارض و

    :الاتجاه المعارض لعلميات نقل الأعضاء من القصر ) ا

، أن عمليات التبرع بالأعضاء تعد استثناء  على يرى أصحاب هذا الاتجاه  

 صريح برضا، ولا يمكن أن تمارس إلا مبدأ حرمة الكيان الجسدي للإنسان

ه في القاصر الذي لا يملك أصلاً حرية ، وهذا ما لا يمكن تصورومستنير للواهب

  .في التصرفات المالية فكيف وأن الأمر يتعلق بالتصرف في الجسم 

كما أن موافقة الممثل القانوني على انتزاع جزء من جسم المشمول   

فإذا كانت الولاية . برعايته وحمايته، لا يبيح مطلقاً إجراء مثل هذه العمليات عليه

                                                
  . 144و143، المرجع السابق، ص  حسام الدین كامل الأھواني -  1
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلیة ، ولم یحجر :"  من القانون المدني  على  أنھ 40 نصت المادة -  2

  .وسن الرشد تسعة عشر سنة كاملة. علیھ یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة 
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 أجل حماية القصر وعديمي الأهلية، فكيف تكون هذه ررت منوالوصاية قد قُ

  .الولاية سبيلاً للإضرار بمصلحتهم

وقد تبنى هذا الاتجاه أغلب الدول ومنها التشريع الجزائري الذي نص في   

يمنع القيام :"  من القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها على أنه 163المادة 

كما ..." .  المحرومين من قدرة التمييز نبانتزاع الأعضاء من القصر والراشدي

نصت المادة الثانية من القانون الإماراتي، المشار إليه، على وجوب أن يكون 

 جاء صريحاً في المادة موقف القانون المغربي فقدأما . المتبرع كامل الأهلية

لا يجوز أخذ عضو من أجل زرعه من شخص حي قاصر أو مـن :" الثانية  

  ). 1" (اية القانونية خضع لإجراء من إجراءات الحماشد يشخص حي ر

وثيقة الوكالة البيوطبية وعلى غرار الكثير من الدول، فقد جاء في   

، ومنعت  تشريعاتها أحكاماً لحماية القصرالفرنسية أن أغلب دول أوروبا تبنت في

نها أما في التشريعات الطبية العربية ، فنجد أن البعض م) . 2(تبرعهم بالأعضاء 

،ومنها التشريع الكويتي ط للتنازل عن العضو لفائدة الغيركشر بلوغالحددت سن 

  ). سنة18(واللبناني )  سنة21( الذي اشترط في المانح أن يكون بالغاً سن الرشد 

  : المبيح لنقل الأعضاء من القصر بقيود الاتجاه) ب   

تشريعات يرى أنصار هذا الاتجاه أن الضوابط والشروط التي تضعها ال  

خاطر المبيحة لعملية نقل الأعضاء من القصر لا تدع ثمة مجال للمخاوف والم

إذ أن هذه الشروط والضوابط تجعل نقل الأعضاء من المحتملة من هذه العمليات ،

ل فالتشريعات التي أجازت نق).3(القصر ومن في حكمهم في حدود ضيقة للغاية 

اً ووضعت ضوابطاً يمكن  شروطالأعضاء من القصر اشترطت لجواز ذلك

  :حصرها في نوعين  
                                                

 ، حیث نصت على عدم جواز نقل العضو من المتبرع سوریا:  والأحكام نفسھا جاءت في تشریعات منھا - 1
القاصر إلا إذا كان المستفید والمتبرع أخوین توأمین  ویشترط في ھذه الحالة  موافقة الأبوین في حال وجودھما 

  .أو أحدھما أو الولي الشرعي 
2 -Etude comparative de l’encadrement juridiques international, Op.cit.p.8. « La 
majorité des pays en Europe a adopté des dispositions protectrices à l’endroit des 
mineurs et des majeurs protégés, qui ne peuvent être donneurs… »  

. 137 مھند صلاح أحمد فتحي العزة ، المرجع السابق ، ص -  3  
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   يتعلق بالمتلقــي : الأول  

 المانح بالمتلقي درجة قرابة غير مباشرة من الدرجة تربطفقد اشتُرط أن 

الثانية، وهما الأخ أو الأخت، تحت رقابة الولي، ورقابة القضاء الذي يتلقى 

التي ) 1 (عامة الفرنسيكما جاء في قانون الصحة ال،  خاصةةموافقة الولي، ولجن

  . تتأكد من العلم التام والمتبصر للقاصر وموافقته على ذلك

، المحكم بهذه الشروط والضوابط ، لفائدة ويرى البعض أن تبرع القاصر

أخيه أو أخته ، من شأنه أن يضمن نزاهة ونبل الباعث ويبقى على كيان الأسرة ، 

ا هذه العملية نظراً للتقارب الجيني ناهيك عن فرص النجاح الكبيرة التي تتمتع به

  ).2(بين الإخوة وتماثل أنسجتهم 

بصحة  الأمريكية  Mass achusettesوقد اعترفت المحكمة العليا لولاية 

استئصال إحدى كليته لزرعها  سنة ب14 المتبرع القاصر البالغ من العمر رضا

يب النفسي قد أثبت إن التقرير المقدم من الطب:" ، وجاء في تبريرها لذلك لأخيه

، حيث أنه رسخ اعتقاد  لدى المتبرع العملية كان لمصلحة المتبرع نفسهأن إجراء 

، ومن خيه سيؤدى إلى وفاته أخيه المريضبأن عدم إجراء عملية نقل الكلية لأ

شأنه أن يضع المتبرع في حالة نفسية سيئة للغاية ليس لها علاج إلا قبول التبرع 

ه العملية كان لمصلحة المريض لأنه أدى إلى إنقاذ حياته من كما أن إجراء هذ... 

  ) .3" (موت محقق 

  قضت محكمة كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية  في 1969وفي سنة 

قضية تتعلق بحالة فشل كلوي حصل لشاب ، وتبين للأطباء أنه من الناحية 

 سنة المصاب 27ر العملية والتقنية البحثة، أن شقيق المريض البالغ من العم

، ورغم موافقة أمه إلا أن الأطباء رفضوا بمرض عقلي وبالتالي عديم الأهلية

                                                
ثلاثة أعضاء          : تشكیلة ھذه اللجنة الخاصة من  من قانون الصحة العمومیة على 6-671 نصت المادة - 1
معینون لمدة ثلاث سنوات بقرار الوزیر المكلف بالصحة، وشخصیة لا تنتمي لسك ) طبیبات وطبیب أطفال( 

  .الأطباء 
 أحمد محمود سعد ، زرع الأعضاء بین الحظر والإباحة ، الطبعة الأولى ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، -  2

  .86 ، ص 1986
   .214أنظر  في ذلك ، محمد عبد الوھاب الخولي ، المرجع السابق ، ص -  3
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بأن التنازل عن عضو من أعضاء  العملية ، فلجأت إلى القضاء الذي قضى إجراء

 وبالنسبة لعديم الأهلية أو .عاً إلا مع كامل حرية الاختيارالجسم لا يكون مشرو

 تقتصر على رعاية مصالحه المالية بل تمتد إلى كافة عديم التمييز فإن رعايته لا

العناصر الأخرى التي ترى فيها المحكمة مصلحته وتحقق له الاستقرار النفسي 

 في ظروف والعاطفي  ويتعين البحث عما كان سيقوم به مكتمل الأهلية لو وضع

، ما من شك أنه سيوافق على هذا التنازل عن طيب هذا الشخص عديم التمييز

  ).1(ذا هو رأي المحكمة وختمت قرارها بأن ه. خاطر

  .بنوع الأعضاء التي يمكن نقلها من القصر يتعلق    :ثانـيال  

بهذا الخصوص فقد جاء مواقف التشريعات المقارنة متباينة بخصوص   

، كما أن المنظمة العالمية  الأعضاء القابلة للنقل من القصرتحديد نوع محدد من

مر رها على مبادئ لابد من مراعاتها عندما يتعلق الأللصحة نصت في تقري

، ولفقهاء الشريعة الإسلامية رأي في هذا بعمليات نقل الأعضاء من القصر

  :الخصوص ، نستعرضه فيما يلي 

    ع المقارنــالتشري -1

قليلة هي التشريعات التي حددت أعضاء جسم القاصر القابلة للنقل ،   

فرنسي في قانون الصحة العامة الذي أقر مبدأً بخلاف ما نص عليه المشرع ال

 جواز نزع أي عضو من القاصر أو من حكمه،  وهو عدم  4-671عاما في المادة 

  ن ـــمثم أدخل على هذا المبدأ استثناء وحيداً  وهو إباحة نقل النخاع العظمي 

  

  

  

  

                                                
 مصطفي عبد الحمید عدوى، حق المریض في قبول أو رفض العلاج بین النظامین المصري والأمریكي  ، -  1

   .128، ص )دون تاریخ ( دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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   ) :1(لشروط التالية على أن يتم ذلك وفقاً ل Moelle) (osseuse القاصر

  أن يكون التبرع للأخ أو الأخت) ا

  أن يوافق على ذلك الولي أو الممثل الشرعي للقاصر) ب

التي تؤكد في تقريرها بأن القاصر عبر ، أن توافق لجنة خاصة على ذلك ) ج

  . عن رغبته في التنازل لفائدة أخيه أو أخته 

 5- 672ة وتأكيداً منه على توسيع نطاق حماية هذه الفئة، فقد نص في الماد  

من القانون نفسه على عدم جواز نقل المشتقات الأخرى للجسم وعناصرها 

  ).2(كالأنسجة والخلايا من القصر ومن في حكمهم 

ومن التشريعات العربية التي أجازت نقل الأعضاء من القصر بشروط ، 

 فقد نص في الفقرة .التشريع السوري الخاص بنقل وغرس أعضاء الإنسان 

لايتم النقل من متبرع قاصر إلا إذا كان " مادة الثانية منه على أنه الرابعة من ال

المستفيد والمتبرع أخوين توأمين ويشترط في هذه الحالة موافقة الأبوين في حال 

  ".وجودهما أو أحدهما أو الولي الشرعي 

    العالمية للصحةةالمنظم -2  

 الصحة العالمية ما جاء في المبدأ التوجيهي الرابع الوارد في تقرير منظمة  

لا يجوز نزع أي خلايا أو نسج أو أعضاء من جسم الشخص القاصر : " يلي 

                                                
الفرنسي على جواز نقل الأعضاء من القصر بشروط ثلاثة أوردھما في  نص قانون الصحة العمومیة - - 1

   :  L671,5 et 6المواد 
- Art.L671-5 « Par dérogations aux dispositions l’article L671-4 , un prélèvement de 
moelle osseuse peut être effectué sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa 
sœur .   
Ce prélèvement ne peut pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des 
titulaires de l’autorité  parentale ou de représentant légale du mineur. Le 
consentement est exprimé devant le président de grande instance ou le magistrat 
désigné par lui . 
L’autorisation d’effectuer le prélèvement est accordée par un comité d’expert qui 
assure que le mineur à été informé du prélèvement envisagé  en vue d’exprimer sa 
volonté , s’il est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. 
2 - Art.L672-5 du code de la santé publique : « Aucun prélèvement de tissus ou de 
cellules ,aucune collecte de produits du corps humain ne peut avoir lieu sur une 
personne vivante mineure ou sur une personne majeure faisant l’objet d’une mesure 
de protection légale ».  
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. الحي بغرض الزرع إلا في الاستثناءات النادرة التي يسمح بها القانون الوطني 

ول على ، وينبغي حيثما أمكن الحصتخاذ  تدابير محددة لحماية القصروينبغي ا

ا يسري على القصر، يسرى أيضاً على أي شخص وم. موافقة القاصر قبل التبرع

  ).1" (لا يتمتع بالأهلية القانونية 

  موقف فقهاء الشريعة المعاصرين  -3  

 من الميثاق الإسلامي للأخلاقيات الطبية والصحية 68نصت المادة  - )ا  

  لا يجوز أخذ أي عضو من جسد حي قاصر لزرعه في شخص آخر، " ه على أن

ـت على ذلك القوانين الوطنية ك الأنسجة المتجددة إذا نصوقد تُستثنى مـن ذل

  ).2" (افذةالن

 بتاريخ 4/8/88 د1 كما جاءت فتوى مجمع الفقه الإسلامي رقم -)ب  

، المخصص لأحكام وشروط زرع الأعضاء، 11/2/1988 هـ الموافق 23/5/1408

ير جائزة غويفهم من ذلك أن هذه العمليات . ليةعلى أن يكون المتبرع كامل الأه

  . بالنسبة لغير البالغين

وقد جاء .عدم جواز تبرع الصغير والمجنون  وقد أفتى القرضاوي ب– )ج  

         :في البحث المقدم في مؤتمر مجمع البحوث الإسلاميةفي رأيه المتضمن 

والتبرع إنما يجوز من المكلف، أي البالغ العاقل، فلا يجوز للصغير أن يتبرع " 

ولو فعل فتبرعه . ه لا يعرف تماماً مصلحة نفسه، وكذلك المجنونبمثل ذلك، لأن

ولا يجوز أن يتبرع الولي عنهما، بأن يدفعهما . باطل مردود،  لا يجوز تنفيذه

لأنه لا يجوز التبرع بمالهما، فمن باب أولى لا ، للتبرع، وهما غير مدركين 

   ).3"(يجوز التبرع بما هو أعلى وأشرف من المال وهو البدن 

  

  

                                                
  .8 السابق،  ص ع تقریر منظمة الصحة العالمیة، المرج-  1
  . ، المرجع السابق المیثاق الإسلامي للأخلاقیـات الطبیة والصحیة -  2
  یوسف القرضاوى ، زراعة الأعضاء في الشریعة الإسلامیة، بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع البحوث -  3

   .2009، 44الإسلامیة ، القاھرة ،ص 



  
 
220 

   والمحكوم عليهم بالإعدام السجناء :ثانيا    

الواقع أن السجناء والمحكوم عليهم بالإعدام وأسرى الحرب كانوا عبر    

العصور المادة الخام لممارسات مشبوهة، والتاريخ وثق كيف تمت هذه 

... الممارسات البشعة في إمبراطورية الصين، ولدى الفراعنة والنازيين وغيرهم

لوا كجردان جربت عليهم التقنيات المستحدثة والجراحة والأدوية حيث استعم

مثل أمام محكمة وقد .شريح والاستقطاع وهم أحياء ، وكيف خضعوا للت...السامة 

 متهما من بلاد المحور من بينهم مديرو مؤسسات صحية كبرى في 23نورمبرج  

ة لاعتقال النازيريين في معسكرات االإدارة والجيش وأساتذة جامعات وأطباء عسك

  ).1(رى الحرب الذين اتهموا بأنهم أجروا تجارب طبية على أس

 في المؤتمر الخاص بحياد الطب الذي عقد  Riquetوقد أعرب البروفسيور   

 عن خشيته من أنه لو سمح للسجين باستقطاع 1986في روما في شهر أفريل 

 ستقوم بإنشاء عضو من أعضائه ، فإن بعض الجهات التي يتبعها هذا السجين

كما قدم للمؤتمر الثالث لحياد الطب والخاص ). 2(بنوك للأعضاء البشرية 

بمشروعية نقل وزرع الأعضاء في زمن الحرب مشروعاً ينص على أن يمنع 

منعاً مطلقاً استئصال الأعضاء من الأشخاص المحبوسين أو الخاضعين لسيطرة 

  ).3.(والين لهاقوة أجنبية أو معادية، لمصلحة رعاياها أو الم

أما على المستوى التشريعي فلم نقف على نص يعالج هذه المسألة، ولكن     

، لأنه وإن كانوا  هذه الفئةبرضابالرجوع إلى المبادئ العامة، فإنه لا يعتد 

كما ) . 4(يتمتعون قانوناً بحرية الإرادة الحرة ، إلا أنهم لا يملكون الأهلية الكاملة 

نقص إرادة السجين الحرة فهو في حالة نفسية من شأنها  يأن السجن في حد ذاته

  .أن تعيب إرادته
                                                

، الحمایة الدولیة لحق الإنسان في السلامة الجسدیة، الطبعة الثانیة، درا النھضة العربیة ،  حسن سعد سند -1 
   .472، ص  2004سنة 

2 - Ahmad Abduldayem , op.cit.,p 323. 
    .78،77 أحمد شوقي عمر أبو خطوة ، ص - 3
حكم بعقوبة جنائیة تأمر في حالة ال: "  مكرر من قانون العقوبات الجزائري على أنھ 9 نصت المادة -  4

المحكمة وجویاً بالحجز القانوني الذي یتمثل في حرمان المحكوم علیھ من ممارسات حقوقھ المالیة أثناء تنفیذ 
  "تتم إدارة أموالھ طبقاً للإجراءات المقررة في حالة الحجز القضائي . العقوبة الأصلیة 
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-  أن لا يؤدى استئصال العضو إلى هلاك المانح  :الشــرط الرابع  

الأصل في عملية الاستئصال أن لا تؤدى إلى هلاك المتنازل أو إلى 

ل فإن كان مبرر عمل التناز. إصابته بنقص خطير ومستديم في وظائف جسمه 

يدخل في إطار التكافل والتضامن الإنساني، فإن من شأن ذلك أن يؤدى إلى 

الإبقاء على حياة وسلامة جسم كل من المتبرع والمتلقي ، عملاً بمبدأ الموازنة ، 

ت والأصل أن الموازنة بين المخاطر والمنافع  هي من صلاحيا. كما أسلفنا

 حد ذاته يؤثر في التكييف ، ذلك أن التقدم الطبي فيالطبيب وتحت مسؤوليته

القانوني للعمل الطبي من حيث مشروعيته أو عدم مشروعيته من خلال تحديد 

المخاطر والمنافع التي ترتب على عمليات التدخل الجراحي بالنسبة لكل من 

  ). 1(المانح والمتلقي 

ولهذا أجمعت الشرائع السماوية والقوانين الوضعية على أن التضحية 

الإنسان يجب أن لا يؤدى إلى هلاك المتبرع أو فقدانه لوظيفة بعضو من جسم 

تشريحية في جسمه ، ومن ذلك استئصال القلب مثلاَ فإنه يؤدى حتما لهلاك 

أما بالنسبة للأنسجة والأعضاء . المانح ، ولا يجوز ذلك حتى ولو تم ذلك برضاه 

تضى التفرقة التي لا يترتب على استقطاعها ضرر فاحش أو موت ، فإن الأمر يق

بين استقطاع  الأنسجة أو المواد المتجددة مثل الجلد والدم ، وتلك الأعضاء غير 

فإن كان العضو لا يوجد له . المتجددة ، وهي إما أن تكون منفردة أو مزدوجة 

نظير فلا يجوز استقطاعه لأنه يحرم الإنسان من وظيفته التشريحية، وهنا تظهر 

أما إذا كان العضو مزدوجاً كالكلى فإنه . عضاءأهمية الجثة كمصدر لهذه الأ

يشترط لإباحة استقطاعه ضرورة مراعاة تناسب المخاطر التي يتعرض لها 

  .المتبرع مع المزايا التي تعود على المريض المتلقي

وإذ :"  لقرضاوي ، عند تناوله لمسألة شروط التبرع بالعضو للغير يقول ا

من بدنه، فهل هو جواز مطلق أو مقيد؟ قلنا بجواز التبرع من الحي، بعضو 

أنه جواز مقيد، فلا يجوز له أن يتبرع بما يعود عليه بالضرر أو على : والجواب
                                                

   .51  حسام الدین كامل الأھواني ، المرجع السابق ، ص-  1
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ولا يجوز له أن يزيل ضرر غيره بضرر نفسه، فالقاعدة . أحد له حق عليه لازم

الضرر : أن الضرر يزال، تقيدها قاعدة أخرى تقول: الشرعية التي ذكرناها قبل

ولهذا لا يجوز .  بالضرر، وفسروها بأنه لا يزال بضرر مثله أو أكبر منهيزال لا

التبرع بالعضو الوحيد في البدن كالقلب أو الكبد، ولا بالأعضاء الظاهرة في 

 لأنه ،ة، مثل العين واليد والرجلالجسم، التي لا يستغنى عنها وإن كانت مزدوج

ء ذلك من تعطيل للمنفعة هنا يزيل ضرر غيره بأضرار مؤكدة لنفسه، لما ورا

إن : وهذا بخلاف التبرع بالكلية؛ لأن الأطباء المختصين قالوا. وتشويه للصورة

ومثل ذلك إذا كان العضو . الإنسان يستطيع أن يعيش بربع كُلية أو بسدس كلية

فإنه من الأعضاء الباطنة المزدوجة، ولكن العضو الآخر عاطل أو مريض، 

وأكدت أيضاً قرارات المجامع الفقهية .)1 " (وحيدكعضو في هذه الحالة يصبح 

قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامية في دورته : الإسلامية على ذلك ومنها 

أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررا بحياته  :" 1985الثامنة سنة 

العادية، لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه،ولأن 

لتبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز ا

                                                                                                ." شرعا

القانون : ومن جهتها أكدت التشريعات الوضعية على هذا الشرط ومنها

 من قانون حماية الصحة وترقيتها، على أنه لا 162الجزائري حيث نصت المادة 

يجوز انتزاع الأنسجة أو الأعضاء البشرية من أشخاص أحياء، إلا إذا لم تعرض 

وفي نفس المعنى نصت المادة الثالثة على ..." . ع للخطرهذه العملية حياة المتبر

 إذا كان استئصال بموافقته، ولو كان ذلك شخص،عدم جواز نقل عضو من جسم 

.                                                                           هذا العضو يفضى إلى موت صاحبه أو فيه تعطيل له عن واجب 

                                                
  . 42 یوسف القرضاوى ، زراعة الأعضاء في الشریعة الإسلامیة ، المرجع السابق، ص- 1
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انون السوري المتعلق بنقل وغرس أعضاء الإنسان ، وبعد أن نص أما الق

في المادة الثانية منه على حظر نقل عضو أساسي للحياة ولو كان ذلك بموافقة 

المتبرع ، نص على وجوب قيام لجنة من ثلاث أطباء اختصاصيين بفحص 

أما  .المتبرع لتقرير ما إذا كان نقل العضو من جسمه لا يشكل خطراً على حياته

:" المشرع التونسي فقد عرف في المادة الرابعة  العضو الضروري للحياة بقوله 

يعتبر عضواً ضرورياً للحياة العضو الذي بأخذه تحصل حتماً وفاة الشخص الذي 

 ".  أخذ منه 

  -  التنازل بدون مقابل أن يكون : الشــرط الخامس  

 للمريض عن طريق إذا كانت الضرورة تبرر رعاية المصلحة العلاجية  

استقطاع عضو من شخص آخر، فإن ذلك لا يكون إلا بالقدر الذي تقتضيه هذه 

ومما يتعارض مع . الضرورة التي أوجبته وفي إطار احترام الكرامة الإنسانية

يجب أن يكون  لهذ .هذه الكرامة أن يتنازل الإنسان عن جزء منه بمقابل مادي

 أعضاء الجسم بدافع الحب والتضامن الدافع إلى التبرع بالدم أو عضو من

غير أنه وعلى الرغم من .الإنساني والتضحية والإيثار وليس المقابل المادي

، وم ورجال الفقه على مبدأ مجانية التنازلإجماع تشريعات أخلاقيات العل

تجريمهم للاتجار بالأعضاء الآدمية بوجه عام ، فإن الخلاف ووبالمقابل إدانتهم 

  .لحي ، مجانية التنازل ، والاتجار بالأعضاءيحتدم حول مصط

مية، أكدت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية، كمنظمة الصحة العالفقد 

الفقه الإسلامي، إضافة إلى ما نصت عليه والمواثيق الإسلامية، ومجمع 

ومع . وتحريم وتجريم الاتجار بالأعضاء التشريعات المقارنة على مبدأ المجانية

 وهذا ما الأعضاء،خلاف قائم بين الفقهاء حول مسألة مجانية التنازل عن ذلك فال

ثم نحاول الوقوف على أهم ما جاءت به المواثيق الدولية والإقليمية،  سنستعرضه،

  .الخصوصوالتشريع المقارن بهذا 
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   ءالاتجاهات الفقهية حول مبدأ مجانية التنازل عن الأعضا :أولاً  

قهي إلى اتجاهين ، أحدهما يرى في مجانية يمكن إرجاع الخلاف الف  

التنازل عن الأعضاء ضماناً لقدسية ونبل العملية ، إضافة إلى كونها تبقي الجسم 

   فيرى  الاتجاه الآخرماالبشري في إطار متين من الحماية القانونية والأخلاقية ، أ

تي تقوم بأن وجود المقابل المادي لا يشكل أي مخاوف على القيم والضمانات ال

 . عليها مثل هذه العمليات 

  :الاتجاه المؤيد لمبدأ المجانية -1

  ):1(يمكن تلخيص أهم ما جاء به أنصار هذا الاتجاه في النقاط التالية 

إن وجود المقابل المادي في عملية التنازل عن العضو يعد منافيا  –  ) أ

ح التضحية التي للأخلاق والقيم الدينية، ويخرجها بالتالي عن دائرة التراحم ورو

إن كلمة متبرع غنية بمعناها  : "  R.Savatierروني سافاتيي وفي هذا يقول. تتسم بها

فالقيم الإنسانية تسمو على المال ولكن الأكثر سمواً من بين هذه القيم هو الحب ، ...

  ).2(فقد يتبرع الشخص من خلال الحب 

 محلاً للحقوق  إن المقابل المادي عن التنازل ، يجعل جسم الإنسان-  ) ب

، ويجعله بالتالي سلعة متقومة يمكن تداولها لمن يدفع أكثر، الماليةوالتصرفات 

لاسيما بالنسبة لطائفة الفقراء من الناس الذين يرزحون تحت وطأة الحاجة وتصبح 

 . أجسامهم محلاً  للاستغلال من قبل سماسرة تجارة الأعضاء

 جسم الإنسان، فإن الخروج على  إذا كان الأصل عدم جواز التصرف في-)ج   

فالتبرع هو الذي يحفظ  لجسم الإنسان . ذلك الأصل يجب أن يكون بدون مقابل

  ).3(كرامته لأنه يجعل الجسم خارجاً عن دائرة المعاملات المالية 

  

  
                                                

 منذر الفضل ، التصرف القانوني في الأعضاء البشریة ، الطبعة الثانیة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان -1 
   62 ، ص 1992، 

2 - René Savatier , les problèmes juridiques des transplantations d’organes humaines , 
J.C.P. 1969 .2224.  

  131 حسام الدین كمال الأھواني ، المرجع السابق ، ص -  3
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  :الذي لا يرى مانعاً من أن يكون التنازل بمقابلالاتجاه  -2

ارض بين أن يكون التنازل بمقابل، يرى أنصار هذا الاتجاه أنه ليس هناك تع

  :ويبررون موقفهم بالحجج التالية. وبين الحماية القانونية لجسم الإنسان

إن تطور المبادئ والمفاهيم الخاصة بحرمة الكيان الجسدي للإنسان وما -  ) أ

طرأ عليها من مرونة جعلت أجزاء الجسم من الأشياء التي يمكن تقويهما بالمال ، 

 على أن الأحكام القضائية  في الجرائم الماسة بسلامة الجسد، ويستشهدون في هذا

والتي ينتج عنها فقد منفعة عضو معين أو انفصاله كلية ، وكذلك ما تضمنته 

قواعد قوانين التأمين من تحديد لمقدار التعويض عن العجز الكلي أو الجزئي ، 

 ).1(لخير دليل على  التقويم المالي للعضو

، عندما نتحدث عن مدى مشروعية تلقى المانح مقابلاً لابد من التمييز - ) ب

مادياً عن العضو الذي تنازل عنه، بين أمرين الشهامة والنبل من ناحية، وعدم 

فاعتبار البعض تلقي مقابلاً عن العضو المتنازل عنه . المشروعية من ناحية أخرى

ة ولا علاقة له منافياً للقيم والأخلاق، فإن هذا الأمر متعلق بالمبادئ الأخلاقي

بيع كيف يؤثر : ثم أن أصحاب هذا الاتجاه يتساءلون . بالمبادئ والقواعد القانونية

، ولا يغير لا يعدو أن يكون تصرفاً قانونياً ؟  فالبيع العضو على الكرامة الإنسانية

فالتنازل . العكس له مبتذلاً بعد أن كان كريماً أومن وصف الشيء المبيع بحيث يجع

 بغرض زرعه لشخص مريـض يبقى دائماً عملاً نبيلاً ولا يغير من عن العضو

 ).2(ذلك الوصف وجـود المقابل المادي 

إن مبدأ المجانية يحقق مصلحة المتلقي الذي يستفيد من عضو يحتاج  -  ) ج

إليه لإنقاذ حياته ومن دون أن يدفع أي مقابل عن ذلك ، بينما لا يوجد أثر فاعل لهذا 

حماية الجنائية الواجب توافرها بالنسبة للمانح الذي يكون دائماً المبدأ على نطاق ال

عرضة للمخاطر أثناء وبعد إجراء العملية ، وهو في حقيقة الأمر الأجدر بالحماية ، 

  . والتي لا يمكن أن تكون إلا بالتأمين عليه لضمان عدم معاناته مادياً ومعنوياً 
                                                

   .154 مھند صلاح أحمد فتحي العزة ، المرجع السابق ، - -  1
ة ، دراسة فقھیة معارضة ، مطبعة الجامع.  سعید سعد عبد السلام، مشروعیة التصرف في جسم الآدمي-  2

   . 68 ، ص 1996
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  المواثيق الدولية والإقليمية في مبدأ مجانية التنازل عن الأعضاء: ثانيـاً  

من خلال اطلاعنا على مواثيق وتوصيات المنظمات الدولية والإقليمية ، يتضح   

وتحفز على أن يطبع عملية أنها تجمع كلها على حرمة الكيان الجسدي للإنسان ، 

، ولهذا فقد جاءت قراراتها وتوصياتها التنازل عن الأعضاء صبغة العمل الخيري

ومما . فضة لفكرة وجود مقابل مادي لقاء التنازل عن الأعضاء البشريةمتشددة را

  : جاء فيها ما يلي 

  ): OMS)1 منظمة الصحة العالمية. 1

جاء في الفقرة الرابعة من تقرير الأمانة، الذي انبثقت عنه توجيهات 

منظمة الصحة العالمية في جمعيتها الثانية والستون ما يفيد إدانة المنظمة 

 150وأعلن أكثر من : " ... ي سياحة زرع الأعضاء و الاتجار بالأعضاءلظاهرت

ممثلاً عن الهيئات العلمية والطبية من جميع أرجاء العالم والمسؤولين الحكوميين 

وعلماء الاجتماع والمختصين بالأخلاقيات ممن شاركوا في اجتماع عقد في عام 

عضاء والجمعية الدولية والذي نظمته جمعية زرع الأ) تركيا( باسطنبول 2008

الآخذين في " سياحة الأعضاء و الاتجار بالأعضاء "لطب الكلى بتحديد ظاهرتي 

الزيادة ، من أن هذه الممارسات يجب حظرها لأنها تشكل انتهاكاً للمبادئ المتعلقة 

وقد أصبحت بعض البلدان تستعمل . بالإنصاف والعدالة واحترام كرامة الإنسان 

 علناً إلى السفر إلى الخارج من أجل المرضىل أخرى تدعو  ووسائالانترنت

تشمل جميع تكاليف " زهيدة " الحصول على الأعضاء اللازمة للزرع لقاء أسعار 

  ..."    المتبرع بالعضو 

ينبغي :" ونص التقرير نفسه ، في المبدأ التوجيهي الخامس ، على ما  يلي 

ضاء مجاناً ودون دفع أي أموال أو أن يكون التبرع بالخلايا أو النسج أو الأع

مكافآت أخرى لها قيمة مالية ، وينبغي أن يحظر شراء الخلايا أو النسج أو 

                                                
. 9 و 2 تقریر منظمة الصحة العالمیة، المرجع السابق،  ص - 1  
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الأعضاء أو عرض شرائها بغرض أو بيعها من قبل أشخاص أحياء أو من قبل 

  ).1..."(أقرباء الموتى

  :جمعيات أوروبية ودولية توصيات. 2

 تبنت هذه اللجنة 1970منذ سنة  :لجنة أخلاقيات جمعية نقل الأعضاء ، 

أن بيع أعضاء المتبرع الحي أو الميت غير مقبول مهما كانت :" تصريحاُ مفاده 

 ، مبادئ  أساسية تطبق 1985وقد وضعت اللجنة المذكورة منذ سنة ". الظروف 

على عمليات توزيع واستعمال الأعضاء  المتحصل عليها من الأحياء أو الأموات 

ويفرض أحد هذه المبادئ على المستفيد والفريق الطبي الذي . ب من غير الأقار

يقوم بالزرع أن يأخذ بعين الاعتبار أن المتبرع يتصرف من منطلق الإيثار 

  ).  2(لتحقيق مصلحة المستفيد وليس من أجل الحصول على المنافع الشخصية 

 جاء : الكلىمعية الأوروبية لزراعةجالالجمعية الأوربية للزراعات الغشائية و

في قرار الجمعية الأوربية للزراعات الغشائية و الجمعية الأوروبية لزراعة الكلى 

، وفي الفقرة الأولى تحت عنوان )3( في بودابيست 1986، المنعقد في أول جويلية 

من غير : " الإجراءات الوقائية للمتبرعين بالكلى من الأحياء نصت على انه 

قيات ومبادئ مهنة الطب القيام بتشجيع الأشخاص على المقبول ومن المنافي لأخلا

وجاء ". التبرع بالأعضاء عن طريق الضغط عليهم وإغرائهم بالوسائل المادية 

أنه يجب على الأطباء وكافة المشاركين في :" في الفقرة الرابعة من هذا التقرير 

ادي إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء أن يستوثقوا من عدم وجود مقابل م

 لقاء قيام المانح بالموافقة على نقل عضو من جسمه ، حيث لا يجوز لهؤلاء أي 

                                                
أو النسج  وقد جاء في التقریر تعلیقاً على ھذا المبدأ التوجیھي  بأن دفع الأموال مقابل الحصول على الخلایا -  1

قویض التبرع بدافع الإیثار وإلى  یؤدى إلى استغلال أفقر الفئات وأضعفھا استغلالاً جائراً وإلى تالأعضاء أو 
وینشر دفع الأموال لھذا الغرض فكرة أن بعض الأشخاص یفتقرون إلى . تحقیق أرباح فاحشة والاتجار بالبشر 

ویھدف ھذا المبدأ إلى منع الاتجار بالمواد . الكرامة إلى حد أنھم یصبحون مجرد أدوات یستعملھا الآخرون 
  ...  بالمواد البشریة من أجل إنقاذ الأرواح وتحسین نوعیة الحیاة البشریة ، تأكید بفضیلة التبرع 

2 -Recueil international de législation sanitaire 1991.vol.42.Rapport p.428 ." la 
transplantation d’organes humaines .Rapport des activités entreprises sous les 
auspices de l’O.M.S .. 

   .157 و 156، مھند صلاح أحمد فتحي ، المرجع السابق ، ص  أنظر-  3
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المشاركة في إجراء هذه ) الأطباء وكافة المساهمين في العملية الجراحية ( 

  . العمليات طالما كانت تنطوي على بواعث مادية 

  : )1(الميثاق الإسلامي للأخلاقيات الطبية والصحية . 3   

على ما الإسلامي للأخلاقيات الطبية والصحية  من الميثاق 69 نصت المادة  

لا يجوز أن يكون الجسد البشري وأجزاؤه محلاً لمعاملات تجارية ، : " يلي 

كما . ويحظر الاتجار في الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الجينات البشرية 

. يدفع أو يطلبيحظر الإعلان  عن الحاجة إلى أعضاء أو عن توافرها  لقاء ثمن 

كما . ولا يجوز للطبيب بأي حال من الأحوال المشاركة في أي من هذه الأعمال

يحظر على الأطباء وسائر المهنيين الصحيين القيام بعمليات لنقل الأعضاء أو 

المشاركة فيها إذا رجح لديهم أن الأعضاء المطلوب نقلها كانت محلاً لمعاملات 

  ".تجارية 

  :العربي الموحد لزراعة الأعضاء مشروع القانون . 4  

مشروع القانون العربي الموحد لزراعة جاء في المادة السابعة من   

 ، الذي نوقش في اجتماع وزراء الصحة العرب الثاني عشر بالخرطوم الأعضاء

يحظر الاتجار بالأعضاء بيعاً وشراء : " ، ما يلي  1987 مارس 16-14في 

 التبرع بالعضو ، كما لا يجوز للأطباء المشاركة وكذلك لا يجوز دفع مكافأة لقاء

في إجراء أياً من عمليتي الزرع متى كانت تنطوي على أغراض تجارية أو 

 ) .2(ربحية 

لفقهية االمعاصرين والمجامع  الشريعة الإسلامية فقهاء موقف :  ثالثـا  

   :الإسلامية

  -2009ية سنة  جاء  في البحث المقدم إلى مؤتمر مجمع البحوث الإسلام 

، من قبل  " زراعة الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية" ، تحت عنوان 

 ...:"يوسف القرضاوي بخصوص مسألة مجانية التنازل عن العضو ما يلي

                                                
  . المیثاق الإسلامي للأخلاقیات الطبیة والصحیة ، المرجع السابق -  1
   .157 أنظر ، مھند صلاح أحمد فتحي ، المرجع السابق ، ص - 2
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الأعضاء لا يقتضي القول ونحب أن ننوه هنا على أن القول  بجواز التبرع ب

 مال بمال بالتراضي، وبدن مبادلة : - كما عرفه الفقهاء–ن البيع لأببيعها ،

وتصبح أعضاء الجسد يدخل دائرة المعاوضة والمساومة ،الإنسان ليس بمال حتى 

للسيارات والأجهزة ) قطع غيار(الإنساني محلاً للتجارة أو البيع والشراء كأنها 

المختلفة، وهو ما حدث للأسف في بعض الأقطار الفقيرة ، حيث قامت سوق 

لشراء أعضاء الفقراء والمستضعفين من الناس ، لحساب أشبه بسوق النخاسين ، 

) مافيا(جديدة تنافس ) مافيا(الأغنياء ، ونفقت هذه التجارة الخسيسة التي دخلتها 

 الساحقة المخدرات ، ولاسيما في البلاد الشرقية في آسيا وأفريقيا ، ذات الأكثرية

  )  1...."(روريممن لا يكادون يجدون القوت الضمن ذوى الدخل المنخفض،بل 

- على مبدأ المجانية،  في دوراته الإسلاميجمع الفقهي كما أكدت الم ،

(1988قرار الدورة الرابعة سنة ، وذلك في قراراتها ومنها 
2
" ، وقد جاء فيه )

وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، 

إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان ؛العضومشروط بان لا يتم ذلك بواسطة بيع 

أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب  .للبيع بحال ما

 والقرار نفسه جاء في ." اجتهاد ونظرلعند الضرورة أو مكافأة وتكريما، فمح

  ).3(توصيات الندوة الفقهية الطبية الخامسة 

  

  في التشريع المقارن مبدأ مجانية التنازل :   ثالثـا   

 جل تشريعات نقل وزرع الأعضاء ، وأخلاقيات العلوم الإحيائية تجمع 

،على تجريم عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية،  غير أنها اختلفت في تحديدها 

ن البعض منها أقر في تشريعه جواز تلقى المانح لألمفهوم الاتجار بالأعضاء، 

، بل أن البعض منها نظم مسألة التعويض هلتعويض عن تنازله عن كمية من دم
                                                

  .46  یوسف القرضاوي ، زراعة الأعضاء في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق ، ص - 1
 23 -18مجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربیة السعودیة من  - 2

                                                                                                             م1988 فبرایر 11-6ھـ،الموافق 1408جمادى الآخرة 
 26-23لفترة ما بین المنعقدة في الكویت في ا ، توصیات وقرارات الندوة الفقھیة الطبیة الخامسة أنظر ، -  3

                                                                                                                                   .                                   ومجمع الفقھ الإسلامـي بالتعاون بین المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة 1989أكتوبر 
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بموجب نصوص تشريعية وتنظيمية ، مما جعل البعض يطالب بضرورة سحب 

هذه الأحكام على سائر عمليات التنازل عن الأعضاء لكون أن الدم في حقيقته لا 

وللوقوف على الكيفية التي . ونه مكون من مكونات الجسم البشرييخرج عن ك

في عمليات التنازل عن ات المقارنة مسألة المجانية عالجت بها التشريع

لبعض التشريعات ثم نبين موقف المشرع فيما يلي ،  نتعرضالأعضاء،س

  .الجزائري من المسألة

   :القانون الفرنسي -1

 يعتبر قانون الصحة العامة الفرنسي المجانية مبدأً يجب أن يشمل كل 

ري بكل أجزائه ومشتقاته ، بما في أنواع التصرفات التي يكون محلها الجسم البش

 من 6-16ونستخلص هذا المبدأ من نص المادة . ذلك إجراء التجارب على الجسم 

حيث نصت على " احترام الجسم البشري" تحت عنوان ) 1(قانون الصحة العامة 

لا يمكن منح أي تعويض للذي يقبل إجراء التجارب على جسمه أو يقبل " أنه 

  .)2(" سمه أو أحد منتوجاته اقتطاع أحد عناصر ج

وقانون العقوبات،   ومن قراءتنا للنصوص الواردة في قانون الصحة العامة

نجد إن المشرع الفرنسي وضع جملة من الضوابط والإجراءات الوقائية لمنع  

، وذلك بإقرار مبدأ المجانية كمبدأ العمليات لتحقيق المنافع الماديةاستغلال هذه 

 تدابير أخرى من شأنها إبعاد هذه العمليات عن أي استغلال أساسي ، إضافة إلى

  .أياً كان شكله

 جاء صريحاً في التأكيد على مبدأ المجانية ، حيث 13-665فنص المادة 

لا يجوز على الإطلاق تخصيص أي مبلغ مالي وأيا ما كان : "نصت على أنه 

من مكونات كنهه لمصلحة من قام وارتضى  إجراء عملية نقل عنصر أو مكون 

                                                
1 - Loi n° 94 -653 du 28 juillet 1994 . 

  : حیث نص على ما یلي 654-94 المبدأ نفسھ أدرج في القانون رقم -2
« Aucun paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête 
au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de ses produits. Seul peut 
intervenir le cas échéant, le remboursement des frais engagés, selon les modalités 
fixées par décret en conseil d’Etat » Art. 665-13 de la loi 94-654 du 29 juillet 1994.    
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جسمه دون أن يحول ذلك دون دفع تكاليف عمليات الاستئصال وما يتكبده من 

  " نفقات لازمة لإجراء هذه العملية  

كما أن إقرار المشرع الفرنسي لمبدأ سرية المتبرع،  الذي نصت عليه 

 الصادر من الرضا من قانون الصحة العامة الفرنسي، يجعل 14-665المادة 

وكذلك منع أي ابتزاز مادي قد يقع . ن أي تأثير منها التأثير الماديالمانح بعيداً ع

  . الذين ينتظرون الزرع أو على ذويهمالمرضىعلى 

وقد ذهب المشرع الفرنسي إلى أبعد من ذلك ، في ترسيخ مبدأ المجانية في 

 من القانون نفسه، 13-671عمليات نقل وزراعة الأعضاء ، حيث نص في المادة 

ظر على الأطباء والممارسين لهذه العمليات تقاضى أي أجر مقابل على  أنه يح

فالهدف من هذا الحظر هو ). 1(قيامهم بإجراء أي من عمليتي النقل أو الزرع 

من هذه العمليات، لأنه إذا شعر الجراح الأرباح الحيلولة دون محاولات تحقيق 

ر عدد ممكن من ببوجود فائدة مادية له من هذه النشاطات فقد يحاول إجراء أك

  ).2 (أرباحاً طائلة ات الاقتطاع لتحقيق عملي

 من قانون الصحة العامة تؤكد على حظر أي 17-665 وجاءت المادة 

شبهة اتجار بالأعضاء سواء أكان ذلك بالبيع والشراء أو أعمال الوساطة أو عن 

، سواء كانت هذه الإعلانات لصالح ق الإعلانات ذات الصبغة التجاريةطري

لأفراد أو لإحدى المؤسسات أو الهيئات العاملة في هذا المجال ، لما في ذلك من ا

إهدار لكرامة الإنسان والنزول به إلى مصاف السلع التي تروج لها بالإعلانات 

  .والإشهار 

  :تشريع البريطاني ال -2

 ، 1989نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون الصادر سنة 

، على أن متعلق بنقل وزرع الأعضاء الآدمية  ال1989 جويلية 27المؤرخ في 

تلقى أو دفع مبلغ مالي مقابل تحصيل عضو بشري ، أو السعي إلى ذلك ، وسواء 
                                                

1  - « Aucune rémunération à l’acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant 
des prélèvements d’organes au titre de cette activité » . « Art.671-13 du CSP».   
2 - ABDULDAYEM Ahmad, Op.cit.p 118. 
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. كان ذلك من شخص حي أو ميت وبأي شكل من الأشكال يعد مرتكباً لجنحة 

ات وعلى غرار ما جاء به التشريع الفرنسي فقد جرم المشرع البريطاني عملي

السمسرة، وحظر الإعلانات التجارية المتضمنة دعوى أو عرضاً لبيع الأعضاء 

أما بخصوص العقوبات المقررة من قبل المشرع البريطاني ، فإن . الآدمية

، وكان من )1(البعض يرى بأنها أقل شدة مما جاءت به التشريعات الفرنسية 

  ).2(مقترف المفروض أن تكون أكثر شدة وتتلاءم مع خطورة الجرم ال

 نص المادة الرابعة من المرسوم الإشتراعي جاء: القـانون اللبناني  -3

أن يكون أعطاء :" ، صريحاً وواضحاً بخصوص مجانية التنازل 1983لسنة 

  " .  الأنسجة أو الأعضاء على سبيل الهبة المجانية غير المشروطة 

  :القـانون الجزائـري -4

ا، على مبدأ المجانية، وذلك في الفقرة  أكد قانون حماية الصحة وترقيته

ولا يجوز أن يكون انتزاع الأعضاء أو الأنسجة " ...  بقوله 161الثانية من المادة 

  "البشرية و لا زرعها موضوع معاملة مالية

 جويلية 31  المؤرخ في 387وجاء تأكيد هذا المبدأ في القرار الوزاري رقم 

 منه بقولها لا 16لإنسان ، وذلك في المادة   المتعلق بالتجارب الطبية على ا2006

يمنح أي مقابل مالي بشكل مباشر أو غير مباشر لكل من قبل بالخضوع 

 ).3" (للتجارب، إلا فيما يخص بالمصاريف التي تحملها الخاضع لهذه التجارب 

  :رأينا في الموضوع  

نازل  عن نرى بأن ما ذهب إليه الاتجاه الذي لا يرى مانعاُ في أن يكون الت

العضو بمقابل ، يحالفه الصواب لكونه أثار مسألة التمييز ، بين أمرين الشهامة 

طرأ علي المبادئ دم المشروعية من ناحية أخرى ، فما والنبل من ناحية ، وع

                                                
   كما سنرى في الفصل الثالث من ھذا الباب - 1
  . وما بعدھا 167مھند صلاح أحمد تحي ، المرجع السابق ، ص :  انظر في ھذا -  2
 نصت المادة الثانیة من القرار المذكور على أن المقصود بالتجارب الطبیة كل  تجریب وبحث على -  3

ثار المواد الصیدلانیة ، أو اكتشاف الآثار السلبیة  بغرض تقیین الأشخاص بھدف اكتشاف أو التحقق من الآ
 مؤرخ في 388 ، المشار إلیھ أعلاه ، أعقبھ قرار وزاري رقم 387 نشیر بأن القرار رقم -. نجاعة الدواء وأمنھ 

  .    متضمنا  إجراءات إنجاز التجارب الطبیة على الأشخاص 2006 جویلیة 31
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والمفاهيم الخاصة بحرمة الكيان الجسدي للإنسان من مرونة ، كما أسلفنا، جعلت 

ابلاً عن تلقي مقن تقويهما بالمال ، مما يجعل ء التي يمكأجزاء الجسم من الأشيا

  .عملاً مشروعاً من الناحية القانونية العضو المتنازل عليه  

، مبدأ رأينا المواثيق الدولية والإقليمية، كما فتبنى التشريعات المقارنة و   

 الخوف من الانزلاق بعمليات زرع الأعضاء إلى مجال هوراء مجانية التنازل، 

لا يمنع من وضع نظام عام يمكن بمقتضاه مساعدة المتبرع إلا أن هذا   التجارة،

كما يمكن أن يكون التعويض في شكل . عما يفوته من منافع بسبب الاستقطاع

مزايا اجتماعية التي تمنح للمتبرع تشجيعاُ وعرفاناً بعمله الإنساني النبيل، الذي 

  . يهدف إلى إنقاذ حياة إنسان في حالة خطر بسبب المرض

 القرضاوي في بحثه المقدم  في ما ذكره يوسفونوافق في هذا الصدد 

 بعد أن اعتبر بيع  أعضاء الجسم عملاًف، ) 1(مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية 

المريض المستفيد من (  المنتفع أي غير مشروع ومحرم ، قال بجواز بذل

 من المال غير  مبلغاً– بدون تواطؤ ناطق أو ساكت – للشخص المتبرْع ) والعض

مشروط ولا مسمى من قبل ، على سبيل الهبة والهدية والمساعدة ، فهو جائز ، 

وذكر في سياق هذا الكلام، قياس ، إعطاء . بل محمود ومن مكارم الأخلاق ، 

المقرض عند رد القرض أزيد من قرضه دون اشتراط سابق فهو مشروع 

إن خياركم أحسنكم ": خذ، وقالحيث رد أفضل مما أ ومحمود ، وقد فعله النبي 

  ).2"(قضاء

من المفيد الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي ، كما أسلفنا ، نص صراحة   

على وجوب أن يكون التنازل مجانيا ، بل وحدد عقوبة صارمة على كل من 

ومع ذلك فقد نص في قانون اقتطاع وغرس . يتقاضى بأية صفة مقابلاً مادياً 

ى عدم المساس بالنفقات الحاصلة بسبب الاقتطاع   عل1976الأعضاء لسنة 

                                                
   .47ي ، المرجع السابق ، ص  الشیخ یوسف القرضاو-  1
، كما رواه الترمذي في )1601(، ومسلم في المساقاة )2305(رواه البخاري في الوكالة : متفق علیھحديث  - 2 

  .عن أبي ھریرة) 2423(، وابن ماجھ في الصدقات )4618(، والنسائي في البیوع )1316(البیوع 
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. ، ولا يعتبر هذا ثمن للعضو المقتطعيض المتبرع عن الأضرار المحتملة وتعو

، ومما 1987كما أن مسألة التعويض أقرها مؤتمر وزراء الصحة الأوروبيين سنة 

ضرورة تعويض المتبرع : جاء في الفقرة التي تعرضت لعدم الاتجار بالأعضاء 

لحي عن الكسب الفائت وعن النفقات التي  تحملها بسبب الاقتطاع أو حتى بسبب ا

  ).  1(الفحوصات الأولية 

       - أن تجرى عمليات الاستئصال والزرع في            : الشـرط السادس

  مستشفيات مرخص لها 

بالنظر لأهمية وخطورة مثل هذه العمليات، فقد قررت أغلب القوانين 

اصة بنقل وزرع الأعضاء، إسناد هذه المهمة إلى مستشفيات مرخص الطبية الخ

 من قانون ترقية 167وبهذا نصت المادة . لها من قبل الوزارة المكلف بالصحة

لأعضاء البشرية و لا الا ينتزع الأطباء الأنسجة أو :" الصحة وحمايتها على أنه 

   .المكلف بالصـحة يزرعونها إلا في المستشفيات التي يرخص لها بذلك الوزير 

 من  قانون الصحة العامة الفرنسي على وجوب إجراء 12-671 نصت كما

عمليات نقل وزرع الأعضاء في المؤسسات الإستشفائية المرخص لها من قبل 

  ) .2(السلطات الإدارية 

 إلى أن المشرع الفرنسي قطع  ، في آخر هذا الفرع ، من المفيد الإشارة

 مؤسسة متخصصة في مجال متابعة كل العمليات ذات شوطاً معتبراً في إنشاء

فقد أنشأ . الصلة بنقل وزرع الأعضاء وغيرها من الأعمال الطبية المستحدثة 

مؤسسة أطلق عليها المتضمن قانون البيوأخلاقية ، 800-2004بموجب القانون رقم 

،وهي مؤسسة عمومية ،تحت " L’agence de Biomédecineالبيوطبية الوكالة "

اية الوزير المكلف بالصحة، وتعنى هذه المؤسسة بكل الأعمال الطبية وص

                                                
1-  Recueil international de législation sanitaire . op.cit. vol.39.p.294-298. 
2 -Les prélèvements d’organes  ne peuvent être effectués que dans des établissements 
de santé autorisés à cet effet par l’autorité administrative. « Art.671-12 du CSP». 
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وتقدم الوكالة تقريراً سنوياً للبرلمان،  ).1(وخاصـة الممارسات الطبية الحديثة 

  ).2(والحكومة، والمجلس الاستشاري الوطني لأخلاقيات العلوم والحياة والصحة 

لات مشابهة ، وتعمل أوروبا وكافي وعلى غرار المؤسسة الفرنسية توجد 

هذه المؤسسات في إطار مهامها على تأطير ومتابعة عمليات نقل وغرس 

  ) : 3  (تومن هذه الوكالا. الأعضاء والأنسجة وغيرها 

 ، وقد  National Health Service blood and transplant (NHSBT) : بريطانيا -

لعلاقة بنقل وزرع  كسلطة صحة وتتكفل بكل المهام ذات ا2005أصبحت في سنة 

ومن مهامها الأساسية ضمان توزيع عادل للأعضاء المستقطعة بين .الأعضاء 

  .  المسجلين في قائمة الانتظار المرضى

  Organtransplantation(DSO) »  La fondation«  Deutsche Stiftung  :ألمانيا - 

ومن .الأعضاء  مسؤولية الوكالة الوطنية لنقل وزراعة 2000وقد أسندت لها سنة 

مهام هذه المؤسسة تنسيق التعاون بين المستشفيات التي تملك مصلحة العلاجات 

   .الأعضاءالمتخصصة في نقل وزراعة ) 50(المكتفة والمراكز الخمسين

وهي مؤسسة ،  Organizacion national de trasplantes (ONT)  : إسبانيا-

، ومن مهامها تطوير ةوزارة الصح، تحت وصاية تنسيقية ذات طابع تقني

ها في ثلاث ويرتكز عمل. الصلة بالتبرع بالأعضاء والأنسجةالنشاطات ذات 

                                                
1 -L’agence biomédecine est compétente dans le domaine de la greffe, de la 
reproduction, de l’embryologie et de la génétique  humaines. Elle à notamment pour 
missions : - De participer à l’élaboration et , le cas échéant , à l’application de la 
réglementation et des règles de bonnes pratiques et de formuler des recommandations 
pour les activités relevant de sa compétence … (Art.L1418-1  Cf. à  la loi n°2004-
800 du 6 aout 2004).      
2  Ce rapport Qui comporte notamment une analyse  des autorisations   et agréments 
accordés au titre 10° et 11°, ainsi que les avis du conseil d’orientation , une 
évaluation de l’état d’avancement des recherches sur l’embryon et les cellules 
souches , un état des lieux d’éventuels trafics d’organes ou de gamètes et de mesure 
de lutte contre ces trafics …  (Art.L1418-1-12 de  la loi n°2004-800 du 6aout 2004).             

  : أنظر مھام ھذه الوكالات في الدراسة المقارنة للتأطیر القانوني الدولي-  3
   Etude comparative de l’encadrement juridique international, op.cit.p 29 au 31.               
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، وتنسيق على مستوى المؤسسات تنسيق وطني، تنسيق جهوي: مستويات 

 .الإستشفائية 

 ، ومن 1999أنشأت سنة وقد  ، Centro Nazionale Trapianti (CNT) : إيطاليا -

  .لوطنية لتوزيع ومنح الأعضاء مهامها  تسيير البرامج ا

 بالأعضاء للتبرع  السويدي المجلس يسمىو ،  Donationsradet: السويـد -

 بالأعضاء بالتبرع المرتبطة النشاطات كل  2005 سنة  منذ يؤطر فهو . والأنسجة

 السويد في بالأعضاء التبرع نسبة لأن ونظراُ . الوطني المستوى على والأنسجة

 الوكالة هذه إنشاء السويدية الحكومة ارتأت ،أوروبا في ضاًانخفا الأكثر هي

    .والأنسجة بالأعضاء التبرع في المتخصصة

 وزراعة قلن عمليات تعقيد إلى بالنظر .  Swisstransplant مؤسسة : سويسرا -

  ومن . المؤسسة هذه إنشاء إلى 2005 سنة سويسرا عمدت ، البلد هذا في الأعضاء

 تنسيق وأيضاً ، الانتظار قوائم في المسجلين الأعضاء طالبي فاتمل تسيير :مهامها

  . الخارج في المشابهة المؤسسات مع الأعضاء تبادل

 تسمى تونس بدولة مشابهة مؤسسة توجد أنه الدراسة هذه في جاء ومما  

  .  (CNPTO) الأعضاء وزراعة نقل لتطوير الوطني المركز

-  بلة للزرع لخصوصيتها الأعضاء غير القا: الشـرط السابع:  

 للحياة كالقلب والكبد ، اسيةبالإضافة إلى تحريم ومنع نقل الأعضاء الأس  

خصوصية،  من  لهافإن هناك من الأعضاء الأخرى ، التي يمنع نقلها وزرعا لما 

ومن هذه الأعضاء ما أُجمع على تحريم ومنع نقلها إلى شخص آخر ، ومنها ما 

  :هو محل خلاف 

  أفتى فقد والمبيض الخصية وزرع نقل بخصوص :المبيضوة يالخص -1

نقل أن  " :قال حيث القرضاوي يوسف  ومنهم ، ذلك جواز بعدم الفقهاء بعض

 العلماء المختصون يقررون أن الخصية هي مخزنالأطباء والخصية لا يجوز، ف

وأنها  الذي ينقل الخصائص الوراثية للرجل ولأسرته وفصيلته إلى ذريته، المني
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للمنقول منه، حتى بعد زرعها في متلقّ ) الشفرة الوراثية(تستمر في حمل وإفراز 

 حين –زرع الخصية في جسم إنسان ما يعني أن ذريته ومن هنا كان . جديد

 تحمل صفات الإنسان الذي أخذت منه الخصية، من البياض والسواد، – ينجب

وصاف الجسمية والعقلية والطول أو القصر، والذكاء أو الغباء، وغير ذلك من الأ

المنقولة من الشخص السابق، تظل ) أوالشفرة الوراثية(فكل المورثات . والنفسية

وهذا يعتبر لونا من كما هي، لا تتغير ولا تتبدل بتبدل الشخص المنقول إليه 

 والتبني، ىختلاط الأنساب الذي منعته الشريعة بكل الوسائل، فحرمت الزنا

ير أبيه، ونحو ذلك، مما يؤدي إلى أن يدخل في الأسرة أو وادعاء الإنسان إلى غ

 فقد ثبت علميا لدى أهل الذكر أن الخصية حين تنقل، تحمل ...القوم ما ليس منهم

في داخلها كل المورثات التي لا تتغير ولا يأتيها جديد من الشخص المنقولة 

الوظيفة في المبيض في المرأة، فهو صنوها في : ومثل الخصية في الرجل.إليه

حمل البيضات للمورثات أوالشفرة الوراثية، وخزنها ثم إفرازها، وهو مثلها في 

                                                                                                    .)1 "(الحكم سواء بسواء

مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره ره وهذا ما قر

، الموافق هـ1410 شعبان 23-17السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 

بعد إطلاعه على الأبحاث والتوصيات حيث جاء فيه أنه  .م1990   مارس14-20

لسادسة المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية ا

أكتوبر  26-23،الموافق هـ1410 ربيع الأول 26-23المنعقدة في الكويت من 

 فقد ، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ،م1989

بما أن الخصية والمبيض يستمران :" قرر بخصوص زرع الغدد التناسلية ما يلي 

زرعهما للمنقول منه حتى ) ة الوراثيةالشفر( في حمل وإفراز الصفات  الوراثية 

  . في متلق جديد،فإن زرعهما محرم شرعا

                                                
   .57 و56یوسف القرضاوي ، زراعة الأعضاء في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق ، ص  - 1
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 بعض أعضاء الجهاز زرعبخصوص ،  رع أعضاء الجهاز التناسليز -2

جائز لضرورة -ماعدا العورات المغلطة-التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية

للدورة الرابعة ) 1( رقم مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار

  .لهذا المجمع

على منع نقل هذه الأعضاء منها عض الب نصقد أما التشريعات الوضعية ف

يحجر مطلقاً أخذ "  منه5 حيث نص في المادة 1991القانون التونسي لسنة :ومنها 

  " . أعضاء الإنجاب الناقلة للصفات الوراثية من الأحياء والأموات قصد زرعها

ول الغربية، فإن مشروعية عملية نقل وزرع الخصية أو أما في الد

 لم تكن على أساس مسألة اختلاط ،Le prélèvement de testicule ou d’ovaireالمبيض 

فقد قرر القضاء . الأنساب ،ولكن على أساس ى مخالفتها للنظام العام و الآداب 

 نقل خصية من  ببراءة الأطباء الذين اجرو عملية1932 أفريل 30الإيطالي في 

 ، لصالح أحد الأثرياء البرازليين مقابل مبلغ salvatoriطالب يدعى سلفاتوري 

محكمة نابولى ومحكمة الإستئناف، وأيدته وقد بررت  ليرة إيطالية ، 100.000

بأن العملية الجراحية التي  " 1934 جانفي 31محكمة النقض الإيطالية بتاريخ 

ها عند آخر مشروعة عندما يكون المتخلي تتمثل باقتطاع خصية من شخص لزرع

وقد انتقد البعض هذا الحكم لأن العملية  ". قد وافق عليها بمعرفة تامة بتضحيته 

 وبغض النظر عن هذا الدافع ، حتى ولو تمت هذه العملية .تمت بدافع مادي 

بدافع  الإيثار والتضحية ، فإن هذا لا يجعل عمليات اقتطاع الخصية مشروعاً 

                                                                                                  ).1(لفة ذلك للنظام العاملمخا

قضاء الفرنسي  موقف عدائي المبيض ، فقد كان للأما عن نقل وزراعة 

 في الحقيقة عندما ينتج حمل عن هذا الزرع فإن المرأة لأنه من هذه العمليات

تحمل الطفل خلال تسعة أشهر فإنها تنقل الرصيد الوراثي للمرأة المتبرعة 

                                                
1- Ahmad ABDULDAYAM , op.cit.p. 184 &185.  
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. بالمبيض إلى طفلها هي ، وستنجب نسلاً غريباً عنها تماماً من الناحية البيولوجية

عد ت، فإن مثل هذه العمليات لم 1994غير أنه بصدور قانون الصحة العامة لسنة 

  ).   1(ممنوعة 

القرضاوي بهذا وقد جاء في رأي ليوسف :  نقل مخ إنسان إلى آخر -3

 لو صح نقل مخ إنسان إلى آخر، فمثل هذا لا يجوز لو أمكن، لما : "الخصوص 

؛ لأن مخ الإنسان هو مصدر العمليات العقلية يترتب عليه من خلط وفساد كبير

كلها من التفكير والذاكرة والربط والتخيل وغيرها، وهي أساس التكليف، وأساس 

فإذا نقلنا مخ شخص إلى آخر، فكأنما نقلنا الشخص المنقول منه إلى . مرءهوية ال

  المنقول إليه، فكيف يتحمل مسؤوليته، وكيف تكون العلاقة بينهما؟

وكان موضوع زراعة الدماغ محل دراسة من قبل الجمعية العامة 

 ،وقد جاء في 1970للمؤسسة الدولية  لزرع الأعضاء ، التي انعقدت بلاهاي سنة 

ومع ذلك ما زال النقاش . أن زرع الدماغ يجب أن يعتبر غير مقبول : توصيتها 

   ). 2(مفتوحاً حول ما إذا كان زرع الدماغ ممكناً من الناحية التقنية 

 كما سنرى -ونرى أنه من الناحية العملية ، فإن ذلك غير ممكن ، لأنه 

وت ،هو الموت في الباب الثاني من هذا القسم بخصوص المفهوم الحديث للم

 ، بحيث أنه لا يمكن إجراء عمليات الاستئصال من الجثة إلا بعد -الدماغي 

التأكد من موت الدماغ ، ومن ثم فإنه يستحيل زرعه بعد أن تكون كل خلاياه قد 

  .                تلفت

  

  

  

                                                             
                                                

1 - Ahmad ABDULDAYAM , op.cit , p. 186 & 188 . 
2 - Ahmad ABDULDAYAM , IBID , p. 189. 
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  الفــرع الثاني

   المتلقي  وتبصيره رضا            إلزامية الحصول على   

ضرورة الحصول على من المبادئ المستقر عليها في القانون الطبي، 

، ذلك أن للمريض على جسمه )1( المريض بمباشرة العلاج على جسمهرضا

فإن كما أنه طبقاً للقواعد العامة، . حقوقاً مقدسة لا يجوز المساس بها بغير رضاه 

المريض إذا كان هذا  رضاعلى بيب المعالج يستطيع أن يتجاوز الحصول الط

اه وموافقته كما هو الشأن في حالة ي حالة لا تمكنه من التعبير عن رضالأخير ف

وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الطبيب ملزم بالحصول ). 2 (قد الوعياف

لة المريض على موافقة المريض وتبصيره ما لم يوجد مبرر تقتضيه حا

الإستعجالية ، وأدانت الطبيب المخالف لهذا الشرط  في قرارها الصادر سنة 

1988) 3 .(  

وقد شهد موضوع تبصير المريض في مجال التدخل الجراحي العادي 

  :جدلاً فقهيا واسعاً بين ثلاث أراء 

يفرض على الطبيب الالتزام بتبصير المريض بطبيعة ونوع  : الأول

، ويعتبر أن )4(ومخاطره ، وهذا ما يراه  جانب كبير من الفقه التدخل الجراحي 

لخطأ الطبي المستوجب أي كذب أو إخفاء للحقيقة عن المريض يعتبر من قبيل ا

وقد قضى القضاء الفرنسي بمسؤولية الطبيب عن كافة النتائج الضارة .للمسؤولية 

                                                
 یقدم العلاج الطبي بموافقة المریض أو من :" الصحة وترقیتھا على انھ  من قانون حمایة 154  نصت المادة - 1

                                                                                                                                                     .  "یخولھم القانون إعطاء موافقتھم على ذلك
:من القانون المدني الفرنسي ) 653-94معدل بموجب القانون  ( 3-16نص المادة على سبیل  ومن ذلك -  2  

« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité 
thérapeutique pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli 
préalablement  hors le cas où sa état rend nécessaire une intervention à laquelle il  
n’est pas à même consentir » 

المریض قدر یجب أن تحترم إرادة :" كما جاء في الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من قانون الآداب الطبیة اللبناني
المستطاع، وإذا تعذر على المریض إبداء رأیھ ، وجب على الطبیب إعلام أقربائھ بحالة مریضھم ، إلا في حالة 

                                                                                          ".                                                                                                                          الطوارئ أو الاستحالة 
                     وذكر منطوق قرار المحكمة العلیا  . 71،72 أنظر محمد یوسف یاسین ، المرجع السابق ، ص  - 3

   Cass.civ.1er C.11 octobre 1988 ; Dame Delarue                                                     
 ، 1962نجیب حسني ، أسباب الإباحة في التشریعات العربیة ، معھد الدراسات العربیة  العالیة ،  محمود - 4

                                                                                                                                                                                             .                121ص 
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تبصير المريض المترتبة على العملية الجراحية إن لم يقم الطبيب المعالج ب

  ).1(بالمخاطر المحتملة للعملية 

ويرى عدم الالتزام بتبصير المريض ، بل يطالب بوضع المريض  : الثاني

تحت وصاية الطبيب ، ويبرون ذلك بأن المريض غالباً ما يكون جاهلاً بالمسائل 

الطبية والأساليب العلمية التي أدت إلى هذا التدخل ، فضلاً عن ذلك فإن إعلامه 

كل المخاطر المحتملة من شأنه أن يؤثر على حالته النفسية وروحه المعنوية  مما ب

يجعل من الضروري على الطبيب أن يدخل الثقة في نفس المريض وان يحافظ 

  ).  2(على حالته المعنوية ليساعده على مواجهة ومقاومة المرض 

، بمعنى أنه يمكن يرى بضرورة تبصير المريض في حدود : الثالث

تعمل لطبيب أن يكذب على المريض طالما أن ذلك في مصلحته ، على أن لا يسل

وقد ذهب البعض إلى جواز لجوء الطبيب إلى . في ذلك وسائل الغش والتدليس

 ويقصد به إخفاء حقيقة المرض ،Le mensonge optimisteالكذب المتفائل 

 إلا أثراً سلبياً وعواقبه الوخيمة عن المريض طالما أن ذكر الحقيقة لن يكون له

  ).3(على حالته النفسية ولن يفيد في علاجه 

المريض في التدخل ومهما كان الخلاف الفقهي بخصوص ضرورة تبصير 

، فإن المستقر عليه لدى أغلب الفقه، والقضاء والتشريعات ، العلاجي العادي

ض في مجال التدخل الجراحي  المريرضاتجمع على ضرورة الحصول على 

إلى أي مدى يخضع :غير أن السؤال الذي يثور هنا هو . العادي

  . في مجال زراعة الأعضاء  لهذه القواعد ؟ ) المتلقي(ريضالم

                                                
 Cass.civ.19 mai: ذكر ه المؤلف كما یلي  . 109 أحمد شوقي عمر أو خطوة ، المرجع السابق ، ص - - 1

1951 D.1952-52 ,note R .Savatier .                        
  .88حسام الدین كامل الأھواني ، المرجع ااسابق ، ص  -  2
 وقد أشار أحمد شوقي عمر أو خطوة ، في مؤلفھ القانون الجنائي والطب الحدیث  ، المرجع السابق ،ص -  3

للحكم على الكذب یجب  . "   Carbonnierوصغھ العمید كربونییھ  مشروعیة الكذب  الذي  ، إلى  معیار113
النظر  إلى الھدف وإلى الوسیلة ، فالكذب  لا یكون خطأ  إذا كان  ھدفھ  الوحید ھو  مصلحة المریض ، ولكن لا 

فمصارحة المریض ھي . یجب الوصول إلى ذلك الھدف عن طریق اتباع  الوسائل التدلیسیة  أو الاحتیالیة  
 " .    وعلى ذلك فلا یعتبر مخطئاً الطبیب الذي یشفى المریض عن طریق الكذب . المبدأ والھدف الأسمى 
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ما من شك في أن العمليات الجراحية بقصد زراعة الأعضاء تعد من 

. العمليات الخطيرة لما تنطوي عليه من مخاطر قد يتعرض لها المريض مستقبلاً

 رضالذي يجرى عملية زرع عضو دون الحصول على وبالتالي فإن الجراح ا

  ).1(المريض أو من يمثله قانوناً يعد مسؤولاً جنائياً 

 المريض رضانه في مجال زراعة الأعضاء، يشترط أن يكون ذلك لأ

حراً، كما يجب على الطبيب تبصير المريض بنوع التدخل الجراحي ومخاطر 

هة الأطباء والجراحين  شخص غير ، في مواجفإذا كان المريض. العلاج المقترح

قى المالك الوحيد لحرية قادر على تقدير الأمور تقديراً سليماً ، إلا انه مع ذلك يب

، ولا يمكن للطبيب يملك تحديد ما تستوجبه مصلحته، باعتبار أنه هو من الاختيار

  .أو الجراح أن يحل محله في اتخاذ القرار 

 بالولايات المتحدة الأمريكية سنة وفي هذا الإطار قضت المحكمة العليا

أن مريضاً خضع لعملية :وتتلخص وقائعها " . ارب ضد كوليك"  في قضية 1974

 ساعة ، بسبب تأثره بفشل كلوي ، وجاء في ادعاء 32بغرس قلب وتوفي بعدها 

أرملة  المتوفى بأن زوجها لم يبصر تبصيراً كاملاً لكون الجراحة لم تكن عادية ، 

ن لأفقضت المحكمة ببراءة الطبيب .  جديدة أجريت على زوجهاوإنما تجربة

 متبصر رضازوجة المتوفى لم تقدم الدليل الكافي على عدم حصول الطبيب على 

ومع ذلك أقرت بأنه . من زوجها كما أنها لم تثبت الخطأ المهني من جانب الطبيب

مما في عندما تستعمل وسيلة علاجية جديدة فإن درجة التبصير تكون أكبر 

  ). 2(حالات العلاج التقليدي 

 أنه في )3(يري البعض ورة وتعقيدات عمليات الإغتراس ، وبالنظر لخط

 الإجمالي رضاعمليات زرع الأعضاء لا يمكن تماماً الاكتفاء بالعقد الأولي أو ال

 المريض المتلقي الصريح والمتبصر رضا، وإنما يجب الحصول على المسبق
                                                

   .99 أحمد شوقي عمر أو خطوة ، المرجع نفسھ ، ص  - 1
   .116 انظر الحكم مشار إلیھ في  كتاب مصطفي عبد الحمید عدوى،المرجع السابق ، ص - 2
   69 و68 رجاء ناجي مكاوى ، المرجع السابق ، ص  -  3
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، وقبل البدء في تنفيذها ودعوته احل تنفيذ العمليةكل مرحلة من مربشأن 

  :باستمرار للمشاركة في مختلف مراحل العلاج ، وهذا لأسباب منها 

 أن مثل هذه العمليات ما زالت مكلفة جداً، وفي غالب الأحيان يتحمل -

المريض مصاريف استئصال وزرع العضو وغيرها من المصاريف الأخرى، 

  ؛         ر أن نخفى الحقيقة عن المتلقيتصووعليه فإنه لا يمكن 

حالات الاستعجال التي تعفى الطبيب المعالج من  كما أنه يصعب تصور -

واجب استئذان المريض، بسبب تعقيد العملية وضرورة تهيئة المريض للزرع 

بعلاج لكبح الجهاز المناعي، أضف إلى ذلك الشكليات القانونية الواجب اتخاذها 

بالنظر إلى هذه الاعتبارات وغيرها تبقى .  قد تأخذ فترة زمنيةمن عقود ووثائق

مسألة إخطار المريض المتلقي والحصول على رضاه مسألة جوهرية لا غني 

  . عنها

و تعنى مشاركته في وبما أن موافقة المريض على إجراء عملية زرع عض

، والمشاركة في تحمل المخاطر تفترض أهلية قانونية كاملةتحمل مخاطرها،

ذلك لسبب قانوني أو لوجود عارض  وبالتالي فإن كان عديم الأهلية، سواء كان

من عوارض الأهلية، فإنه يخضع للأحكام المطبقة على المانح، وقد سبق  

عديم الأهلية ، فإن  يمكن أن ) المتلقي( فإن كان  المريض . التعرض إليها 

  .واعد العامة   من ممثله القانوني وفقا لما تقتضيه القالرضايصدر 

 لعمليات نقل وزراعة ةنشير في الأخير إلى أن التشريعات المنظم  

 المانح وضرورة رضاركزت بشكل كبير على إلزامية الحصول على الأعضاء 

 وتبصير المريض رضاوهذا على خلاف مسألة ، تبصيره بالمخاطر المحتملة

لقواعد العامة الوارد ، وعليه فإنه عند غياب النص بهذا الخصوص ، فإن االمتلقي

  .  المريض هي الواجبة التطبيق رضافي القوانين الطبية و التي تحكم 

 من قانون حماية الصحة 166أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة   

وترقيتها على الشروط الواجب توفرها في المريض المتلقي وهذا على التفصيل 

  :التالي 
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الطبيب رئيس المصلحة الصحية أن يعرب المتلقي عن رضاه بحضور  .1

 . وبحضور شاهدين اثنين 

إذا كان المستقبل غير قادر على التعبير عن رضاه، أمكن لأحد أعضاء  .2

 حسب الترتيب 164أسرته أن يوافق على ذلك كتابياً، وهم وفقا للمادة 

 .الأب أو الأم، الزوج أو الزوجة، الابن أو البنت، الأخ أو الأخت: التالي

المتلقي لا يتمتع بالأهلية القانونية، أمكن أن يعطي الموافقة الأب وإذا كان  .3

 هو الأب ةأما القصر فالمؤهل لإعطاء الموافق. أو الأم أو الولي الشرعي

 ).   1(أو الولي الشرعي

على الطبيب المعالج للشخص المتلقي، وقبل التعبير عن الموافقة، أن يعلم  .4

 نيابة عنه، كما أسلفنا أعلاه، ةقالمريض أو من هو مؤهل لإبداء المواف

 . بالأخطار الطبية التي يمكن أن تترتب عن هذه عملية زرع العضو

يمكن تجاوز الموافقة المطلوبة من المتلقي أو ممن يمثله قانوناً في  .5

الظروف الاستثنائية أو في حالة الاستعجال  أو في حالة تعذر الإتصال في 

 وهذا إذا كان من ن الشرعيين للمتلقي ، أو الممثليالوقت المناسب بالأسرة

شأن أي تأخير في إجراء التدخل الجراحي ، وفقاً لتقدير الطبيب رئيس 

  . له العملية   المصلحة ، وفاة المتلقي إن لم تجر

 رضاومن التشريعات العربية التي نصت على ضرورة الحصول على 

سان حيث نصت المتلقي ، التشريع السوري الخاص بنقل وزرع أعضاء الإن

لا يجوز إجراء عملية النقل والغرس على المريض : " المادة الثامنة منه على أنه 

المستفيد قبل  الحصول على موافقة خطية وصريحة منه أو من وليه إذا كان 

  .قاصراً أو من عائلته في حالة كونه غير قادر على الإفصاح عن إرادته 

  

  
                                                

یكون الأب ولیاً على "  على أنھ 02-05 من قانون الأسرة ، المعدل بموجب الأمر رقم 87 نصت المادة -  1
وفي حالة غیاب الأب أو حصول مانع لھ  تحل الأم محلھ في القیام  . أولاده القصر وبعد وفاتھ تحل الأم محلھ 

  " بالأمور  المستعجلة  المتعلقة بالأولاد 
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  الفصــل الثــالث
  لمؤسسات الإستشفائیة مسئولیة الطبیب وا

   في عملیات نقل وزراعة الأعضاء 
  

ن تعرضنا في الفصل الثاني من هذا الباب إلى شروط الواجب بعد أ  

توافرها في عمليات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية، ومتى يكون العمل 

 وإن كان الاتجاه الغالب لدى. الجراحي مشروعاً بالنسبة لكل من المانح والمتلقي

فقهاء الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى، والقوانين الوضعية قد 

أباحت التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية لمن هو في أمس الحاجة إليها، فإن 

  . تقييد هذه الإباحة بالشروط، التي ذكرناها،  أصبح ضرورياً

جسدي إلا ومن المفيد التذكير بأنه لا يجوز للطبيب المساس بتكامله ال

برضاه، ما لم يكن في ذلك مساس بحقه في الحياة، فالطبيب الذي يستأصل عضواً 

 برضاحيويا من جسد الإنسان كالقلب مثلاً يسأل جنائياً ومدنياً حتى ولو تم 

لهذا فحق الإنسان في التصرف في جسمه ليس مطلقاً، فهو لا يملك . المانح

ومن . ر أو انتقاص مقدرتها الوظيفيةالتنازل عن حياته و لا حتى تعريضها للخط

ما هي طبيعة مسؤولية الطبيب المعالج : هنا فإن السؤال الذي يثور هو 

 في مثل هذه والمؤسسات الإستشفائية في حالة تخلف الشروط الواجب توافرها

 كشرط أساسي بالنسبة للمانح والمتلقي ، ومبدأ المجانية ،  ، وهي الرضاالعمليات 

  .وهذا ما سنتناوله في المباحث التالية . ها والسرية  وغير

  المبحث الأول

   الرضاتخلف نطاق مسؤولية الطبيب في حال 

ي إباحة  المانح وموافقة المتلقي ركنان أساسيان فرضا، يعتبر كما أسلفنا

، وبالتالي فإن تخلف أي منهما يؤثر سلباً على عملية الاستئصال والزرع 

يتعرضان ن كل من المتبرع والمتلقي لأ،ات قانونيةية العملية ويرتب جزاءمشروع
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وسنتناول فيما يلي مدى مسؤولية الطبيب في حالة .للمساس بتكاملهما الجسدي

  . كل من المتبرع والمريض رضاتخلف شرط 

فإذا قام الطبيب باستئصال عضو من شخص بغرض زرعه في شخص 

مال وسائل مريض بدون موافقة صريحة منه أو حصل على موافقته باستع

احتيالية أو باستعمال الغش أو الإكراه ، فإنه يسأل في هذه الحالة جنائياً ومدنيا 

وبهذا انعقد إجماع الفقهاء على أن فعل استئصال عضو من جسم .وتأديبياً 

، ولو كان ذلك بقصد إنقاذ وافقته يشكل جريمة تستوجب العقابالإنسان دون م

  ) :1(ي لهذا الفعل يتوقف على أمرين حياة إنسان آخر، والتكييف القانون

طبيعة الجزء المستأصل من الإنسان ، فإن كان عضواً وفقاً للمعنى  : لأولا

الدقيق، أي يشكل مجموعة من الأنسجة المترابطة والتي لا يمكن استبدالها  بشكل 

  : تلقائي فإننا سنكون أمام أحد فرضين 

 عاهة مستديمة مكتملة إلىعملية الاستئصال تؤدي  أن:  الفرض الأول

ستئصال  العضو ، بيب الذي قام بايتمثل الركن المادي  في سلوك الطو. الأركان 

م والإرادة  ومن ثم انصراف والركن المعنوي يتمثل في توافر عنصري العل

نحو النتيجة الجرمية  في إحداث العاهة المستديمة  مما يرتب وقوع الفاعل قصده 

  ). 2( من قانون العقوبات 264 تحت طائلة أحكام المادة

 المانح ينفي عن هذه الممارسة سبب الإباحة الذي كان رضاتخلف ذلك أن 

ه الحالة يقع على المجني عليه وفي هذ. من شأنه أن يجعل فعل الطبيب مشروعاً

 أن ذلك وقع ت إثبات واقعة الاعتداء على تكامله الجسدي ولا يلزم أن يثبعبء

يب إثبات وجود الرضا المسبق إن أراد دفع التهمة عن وعلى الطب. بدون رضاه

ولا يؤثر في قيام المسؤولية وتوفر الركن المعنوي نبل الباعث الدافع إلى  .نفسه

                                                
   .144 و143لعزة، المرجع السابق ، ص  مھند صلاح فتحى ا- 1
إذا ترتب عنھا فقد أو ... من قانون العقوبات في فقرتھا الثالثة على  أعمال الجرح العمدي 264 نصت المادة - 2

واعتبرتھا جنایة یعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى ... أو أیة عاھة مستدیمة ....بتر أحد الأعضاء  
  . عشر سنوات 
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، وأن كان يمكن للقاضي أن يعتبره  ظرفاً )لعضوأي اقتطاع ا(ارتكاب الفعل 

  .)1(مخففاً 

ني عليه ، وهنا أن تؤدى استئصال العضو إلى  وفاة المج : الفرض الثاني

  :نميز بين أمرين 

  إن كان العضو المستأصل لا يؤدى عادة إلى الوفاة وفقاً للقواعد العلمية -

والأصول الطبية ،فهنا تكون مساءلة الطبيب عن جريمة جرح أفضى إلى الموت، 

 المجني عليه يعفى الطبيب من المسؤولية إلا فيما يعتبر رضاوغني عن البيان أن 

  . خطاء المهنية والفنية طبقاً للقواعد العامة المقررة في القوانين الطبية من قبيل الأ

 ولازم لاستمرار الحياة كما هو اً أما إذا كان العضو المستأصل حيوي-

الحال في  استئصال القلب أو الكبد ، فهنا يكون الطبيب قد ارتكب جناية قتل 

ه الحالة لا يشكل بحال من  المجني عليه في هذرضاوغني عن البيان أن . عمدية 

  . الأحوال سبباً للتعدي على الحق في الحياة

 المريض، فمن المستقر عليه في القوانين الطبية ، رضا أما تخلف -

يستطيع أن ، كما أنه طبقاً للقوانين نفسها لمريض ارضاضرورة الحصول على 

التعبير عن ي حالة لا تمكنه من يتجاوز الحصول المريض إذا كان هذا الأخير ف

 وهذا في مجال العمليات قد الوعيااه وموافقته كما هو الشأن في حالة فرض

الجراحية العادية ، غير أن العمليات الجراحية بقصد زراعة الأعضاء تعد من 

. العمليات الخطيرة لما تنطوي عليه من مخاطر قد يتعرض لها المريض مستقبلاً

 رضازرع عضو دون الحصول على وبالتالي فإن الجراح الذي يجرى عملية 

وعلة المسؤولية الجنائية ، أن . المريض أو من يمثله قانوناً يعد مسؤولاً جنائياً

ويتمثل إذن .  المريض رضاالعمل الطبي يستند في مشروعيته لإذن القانون و

القانون في عمليات نقل وزارعة الأعضاء متى توفرت الشروط والضوابط التي 

                                                
   .597، ص2000لال ثروت ، نظریة الجریمة المتعدیة القصد ، دار الھدى للمطبوعات ، الإسكندریة ،  ج-  1
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 رضا هذا المجال ، أمـا السبب الثاني للمشروعية فهو حددها القانون في

  ). 1(المريض 

 المريض ضرورياً ، كما أسلفنا، فإن لرفضه أثراً قانونياً في رضافإذا كان 

وعندما . طبيب من المسؤولية في هذه الحالةتحديد مسؤولية الطبيب إذ يعفي ال

بة لحياته ، فإنه على تكون العملية ضرورية وعلى درجة كبيرة من الأهمية بالنس

، فإن أصر مع كل المحاولات مال كل الوسائل المشروعة لإقناعهالطبيب استع

ه ـعلى موقفه الرافض  فما على الطبيب للتخلص من المسؤولية إثبات رفض

 المريض وموافقته على إجراء عملية زرع لعضو، مع رضاكما أن ). 2(كتابة 

 المعالج، يعفى الطبيب من المسائلة علمه بخطورتها وتبصيره من قبل الطبيب

الجزائية عن الأضرار التي تنجم عن العملية خاصة إذا كان المخاطر عادية 

  . ومتوقعة

 - موقف تشريعات زراعة الأعضاء بخصوص تخلف الرضا:   

نشير بداية إلى أن التشريعات الخاصة بنقل وزرع الأعضاء ، اختلفت في 

جزائية والمدنية المترتبة عن تخلف الرضا ، سواء معالجتها لمسألة  المسؤولية ال

فمنها من عالجتها بشكل واضح وكامل من حيث . بالنسبة للمانح أو المريض 

التكييف والأحكام الجزائية  كما فعل المشرع الفرنسي وبعض التشريعات 

الأخرى، واكتفى البعض الآخر بالنص علي ضرورة توفر الرضا في القوانين 

نه لم يحدد الأحكام الجزائية في حالة تخلفه تاركاً الأمر في ذلك  الطبية غير أ

  .للقواعد العامة المحددة في القانون الجنائي 

  :التشريع الفرنسي –) أ

تكييف الأفعال التي تشكل انتهاكاً لضوابط عمليات نقل الأعضاء،   ظل

تضمن ، الم1976 ديسمبر 22 المؤرخ في 1181-76المنظمة بموجب القانون رقم 

نقل الأعضاء، المشار إليه، منوطاً بالقواعد العامة في قانون العقوبات، إلى أن 
                                                

 قانون حمایة  من 166 وقد أشرنا إلى  شرط رضاء المریض في عملیة زرع الأعضاء وذلك في المادة  - 1
  صحة وترقیتھا ال

   .102 انظر أحمد شوقي عمر أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص -  2
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 بتنظيم شامل لما أصبح يعرف 1994جاءت قوانين أخلاقيات العلوم الإحيائية سنة 

،كما أن قانون العقوبات أخلاقيات العلوم الطبية الحيوية بالجرائم المتعلقة ب

، ) 1(الجرائم في مواد الصحة العامة: وان الفرنسي استحدث فصلاً خاصاً بعن

 800- 2004 صدر القانون رقم 2004ثم في سنة . واشتمل على ثلاثين مادة 

 المتضمن أخلاقيات العلوم ، والذي جاء بأحكام معدلة 2004 أوت 6المؤرخ في 

  .وأخرى جديدة 

) 6 إلى 3 ، من 671المواد ( فبعد أن بينت نصوص قانون الصحة العامة 

 وشروطه وضوابطه ، في مجال نقل الأعضاء ، جاء قانون الرضاام أحك

إن نقل أحد " حيث نص 3-511العقوبات المعدل بأحكام جزائية في المادة 

الأعضاء من جسم شخص على قيد الحياة دون رضاه بالشروط المحددة في المادة 

 سنوات 7يستوجب عقوبة الحبس لمدة ) 2(من قانون الصحة العامة  671-3

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبة المذكورة ، تنطبق . أورو 100.000وغرامة قدرها 

سواء كان الضحية الشخص بالغاً أو ممن يخضع للحماية القانونية ، وسواء  كان 

كما نصت  . أعلاه 671أو معيباً طبقاً للشروط التي حددتها المادة منعدماً  رضاال

وتضمنت  ). 3( لى الشروع في ارتكابها توقيع العقوبة ذاتها ع26-511المادة 

 من قانون العقوبات جزاءات في حق الأشخاص المعنوية 28-511المادة 

واعتبرتهم مسؤولين جنائياً في حال مساهمتهم في هذه الجرائم وفقاً للقواعد 

  ) . 4( من قانون العقوبات 2- 121المقررة في المادة 

                                                
1 - Les infractions en matière de santé publique ( Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 ,art.9) 

  . وقد تعرضنا إلى ذلك مفصلاً في الفرع الأول من المطلب الثالث من ھذا الباب-  2
3 - La tentative des délits prévus par les articles 511-2,3,4,5,6,9,11 et 15 est punie des 
mêmes peines. 
4 - Les personnes morales peuvent être déclarés responsables pénalement , dans les 
conditions  prévues par l’article 121-2 des infractions définies au présent chapitre . 
les peines encourues par les personnes morales sont : 
-1° - L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ; 
-2° - Les peines mentionnées à l’article 131-39 
 L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité  dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.   
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 1987 لسنة 55وم بالقانون رقم بعد أن تضمن المرس: القانون الكويتي -)ب

شروط وضوابط عمليات استئصال الأعضاء من شخص ،المتعلق بزرع الأعضاء 

 منه على أحكام جزائية عن المخالفات  التي قد 10حي أو ميت، نص المادة 

عقوبة :" ترتكب في مجال استئصال الأعضاء بغرض غرسها  حيث نصت على 

بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار ، أو الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات و

بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ 

  .الحكم النهائي في الجريمة الأولى 

 109 رقم الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي: القانون اللبناني -)ج

والأعضاء البشرية لحاجات  ، المتعلق بأخذ الأنسجة 1983 سبتمبر 16الصادر في 

كل من يقدم على أخذ الأنسجة : "  منه على أنه 7طبية وعملية ، نص في المادة 

م الاشتراعي  والأعضاء البشرية دون مراعاة الشروط المذكورة في هذا المرسو

 ، - المانح  وبملء حريته كما نصت المادة الأولى منه على ذلكرضا ومنها -

 شهر إلى سنة ولغرامة من ألف إلى  عشرة آلاف ليرة يتعرض لعقوبة الحبس من

  ".أو إحدى هاتين العقوبتين 

 من قانون حماية الصحة 162نصت المادة : التشريع الجزائري –) د

لا يجوز انتزاع الأنسجة أو الأعضاء البشرية من :" وترقيتها الجزائري على أنـه

  ..." .تبرع للخطرأشخاص أحياء إلا إذا لم تعرض هذه العملية حياة الم

، لم يضمن أحكام قانون حماية الصحة وترقيتها غير أن المشرع الجزائري

 تفي الباب الثامن المعنون أحكاماً جزائية ، نصوصاً جزائية خاصة بالمخالفا

المتعلقة بزرع ونقل الأعضاء ، كما جاء في التشريعات التي أشرنا إليها ، وعليه 

 للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات فإن  الحكم فيها سيكون وفقاً

  .المنصوص عليها في الباب الثاني بعنوان الجنايات والجنح ضد الأفراد 
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   الثانيحثـــالمب

 مسؤولية الطبيب في حال تخلف مبدأ المجانية
لا خلاف في حرمة  التعامل مع جسم الإنسان على أنه سلعة من بين السلع 

ئرة المعاملات المالية ، كما أن  تشريعات نقل وزراعة التي تدخل في دا

الأعضاء، وأخلاقيات العلوم الإحيائية ، تجرم عمليات الاتجار بالأعضاء 

  .البشرية

وبقصد تدعيم مبدأ مجانية التبرع ومنع الاتجار بالأعضاء البشرية، جاءت 

ية وتأديبية  التشريعات الجزائية والقوانين البيوأخلاقية  بأحكام جزائية وإدار

   :كاب هذا النوع من المخالفات  ومن هذه التشريعات صارمة  تسلط في حالة ارت

- التشريع الفرنسي:   

على الحبس لمدة سبع  ) 1( من قانون العقوبات 2-511 نصت المادة –) أ

أورو على فعل الحصول على الأعضاء بمقابل مادي  100.000سنوات وغرامة 

عرض للعقوبة نفسها كل من يقوم بأعمال الوساطة سواء كما يت. أيا كان شكله 

أكان موضوعها الحصول على عضو لمصلحة المتلقي ، أم دفع الغير للتنازل عن 

وأكثر من هذا فقد شملت العقوبة . أحد أعضاءه نظير مقابل مادي أيا كان شكله 

ج نفسها حتى في حالة العضو المتحصل عليه بمقابل مادي قد تم جلبه من خار

  ).  2(التراب الفرنسي 

 وتتراوح العقوبات الإدارية ضد المؤسسات الصحية والهيئات التي لا -)ب

، ما بين )3(تحترم الشروط والضوابط التشريعية في مجال نقل وزراعة الأعضاء 

                                                
1 - Modifié et complété par la loi 94-653 du 29 juillet 1994 . 

-511 على العقوبات نفسھا بالنسبة للشروع في الجرائم الواردة في المواد 26-511نصت المادة  - 2
                                                                                                                                                                             .  من قانون العقوبات11و2،3،4،5،6،9

 لا تمارس المؤسسات الصحیة عملیات نقل الأعضاء إلا بعد حصولھا على ترخیص من الجھات الإداریة - 3
   . 12-671وھذا طبقاً لأحكام المادة  المختصة،

 « Les prélèvements d’organes ne peuvent être effectués que dans des établissements 
de santé autorisés à cet effet par l’autorité administrative. L’autorisation est délivrée 
pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable  »   
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كما يمكن أن تتعرض للعقوبة نفسها .)1(رامة وسحب الترخيص الممنوح لهاالغ

  .رم مبادئ السرية، المجانية والوقاية الصحية الصحية التي لا تحتتالمؤسسا

 أما العقوبات التأديبية ، وتتمثل في الحظر المهني  قد تصل إلى عشر -)ج

تي لم سنوات ضد الأشخاص الممارسين الذين يشتغلون في مؤسسات صحية ال

، أو لـم تحترم مبادئ المجانية والواقيـة تحصل على الترخيص القانوني

  ).2(الصحية 

  -  الكويتي التشريع :  

على أنه لا  ،1987 لسنة 55القانون قم بعد أن نصت المادة السابعة من   

يجوز بيع أعضاء الجسم أو شراؤها بأي وسيلة أو تقاضى أي مقابل مادي عنها ، 

جاء ويحظر على الطبيب إجراء عملية الاستئصال إذا كان على علم بذلك ، 

مخالفة لنص هذا القانون بما في ذلك منه ، بحكم شامل لكل  10 المادة تنص

شرط المجانية ، وقضت بتسليط عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة تزيد 

ة ـاعفتها في حالـومضـين،عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبت

  ).3(ود ـالع

   الثالثالمبحث 

      تخلف  شرط سرية التبرع  
  

 إلى أن إقرار هذا في التشريع الفرنسيبدأ المجانية أشرنا عند تعرضنا لم

 الصادر من المانح بعيداً عن أي الرضاالأخير لمبدأ السرية إنما الهدف منه جعل 

 المرضىوكذلك منع أي ابتزاز مادي قد يقع على . منها التأثير الماديوتأثير 

  . الذين ينتظرون الزرع أو على ذويهم 

                                                
.                                                                                                                                                                 الفرنسي بات   من قانون العقو28-511 المادة - 1

  . من قانون الصحة العامة 1-674 من قانون العقوبات ، والمادة 28-511 انظر المادة - 2
 المتعلق بأخذ 1991 لسنة 22 من القانون التونسي  رقم 17جاءت أحكام  الفصل  :  وفي نفس المعنى  -  3

 سنوات وغرامة تتراوح بین ألفي 5الأعضاء البشریة وزرعھا  ، حیث نص على  الحبس من سنتین إلى 
لأعضاء البشریة لحاجات  من القانون اللبناني الخاص بأخذ الأنسجة وا7ونصت المادة . وخمسة آلاف دینار

طبیة وعلاجیة  على عقوبة مخالفة أحكام ھذا القانون بما في ذلك مبدأ المجانیة  ، بالحبس من شھر إلى سنة  
  .وبغرامة من ألف إلى عشرة آلاف لیرة أو إحدى ھاتین العقوبتین 
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 السرية ، فإن ذلك لا يكون وإن كانت بعض التشريعات تسمح بخرق قاعدة

إلا عندما تقتضى الضرورة العلاجية ، ولتجاوز قاعدة السرية ، كما نص على 

،  يجب )1( من قانون الصحة العامة 14-665ذلك التشريع الفرنسي في المادة 

  ):2(توفر شرطين 

 أن تتوفر حالة الضرورة، وذلك عندما يجب إجراء أبحاث على مرض -1

  . يد من أجل معالجته بشكل أفضلمشخص عند المستف

 .أن يقتصر كشف مبدأ السرية على أطباء كل من المتبرع والمستفيد  -2

وبديهي فإن إفشاءهم لما حصلوا عليه من معلومات يعرضهم للعقوبة المقررة في 

  ) . 3(قانون العقوبات 

 من 165/2على مبدأ السرية في المادة أما المشرع الجزائري فقد نص   

 المعدل والمتمم لقانون حماية الصحة 1990 جويلية 31 المؤرخ في 17- 09قانون 

كما يمنع كشف هوية المتبرع للمستفيد وكذا هوية الأخير لعائلة "...وترقيتها بقوله 

وبديهي أن مخالفة هذه القاعدة يوقع الطبيب تحت طائلة العقوبات ". المتبرع

  . ليها في قانون العقوبات  المقررة لجريمة إفشاء السر المهني، المنصوص ع

  ي ــــــــاب الثانـــــالبــ
  نقـــل الأعضــاء من جثث الموتى إلى الأحیاء 

  

سبق أن أوضحنا في الباب الأول من هذا القسم، أن إباحة التصرف في   

أعضاء الجسم البشري تقتصر فقط على الأعضاء التي لا تعطل الوظائف الحيوية 

 المزدوجة، وبذلك خرجت الأجزاء الأخرى من عداد لهذا الجسم، أي الأجزاء

                                                
 خرق قاعدة السریة للضرورة  على إمكانیة14-665 وبخصوص مبدأ السریة فقد نصت الفقرة الثانیة من المادة - 1

   العلاجیة 
      « Il peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’en cas de nécessité thérapeutique » 

2 -Ahmad ABDULDAYEM , op.cit, 122 . 
3 -La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est 
dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction  ou d’une 
mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 1500 euros 
d’amende.(art.226-13).  
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وهكذا أصبح مجال زرع الأعضاء رغم نجاحه وتطوره محدوداً . المشروعية

بالنظر لقلة قطع الغيار البشرية ، ومن أجل هذا اقتضت الضرورة الحصول على 

هذه الأعضاء من جسم الإنسان المتوفى ، ومن ثم أصبح المساس بجثة الإنسان 

ه أمر لا مفر منه مما يستدعي إعادة النظر في الحكم الذي أرساه الفقه بعد وفات

  .  الانتفاع بأعضاء من جثث الموتى التقليدي الذي يمنع

عمليات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية إلى إنقاذ  حياة فقد أدت 

 لازالت  ،ورغم ذلك. بعد أن تقدمت تلك الوسائلالمرضىوصحة الآلاف من 

 الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم في المرضىبات تواجه الكثير من هناك صعو

مختلف المجتمعات وأبرز هذه الصعوبات ترجع إلى عدم توافر الكمية المطلوبة 

حتياجات هذه الأعداد المتزايدة من امن الأعضاء والأنسجة البشرية لتلبية 

قيد الحياة مثل  يستحيل استئصالها والإنسان على  التيالأعضاءخاصة  المرضى

 وهما من الأعضاء التي لا يمكن الاستغناء عنها لبقائه على قيد القلب والكبد

  .الحياة

إلا أن الأمر ليس بجثة الإنسان أمر لا مفر منه ومن هنا أصبح المساس 

، ويصرون على  البشر يحرصون علي احترام موتاهم، فأغلببالسهل الهين

 الاحترام ويرفضون أن يضاف إلى عنائهم أمرمعاملة جثة فقيدهم بكامل العناية و

غير أنه إذا كان مبدأ حرمة المساس بجثة . التفكير في التمثيل بجثة فقيدهم

المتوفى يقوم على أساس احترام القيم الأخلاقية والمعنوية، المتمثلة في احترام 

ذكرى المتوفى ، فإن هذه الجثة أصبحت مصدراً أساسيا للحصول على أعضاء 

 من أجل إنقاذ حياتهم من موت محقق أو مرض خطير وهذا مرضىا لللزرعه

فظة على مبدأ حرمة المساس يعتبر عمل إنساني نبيل وذا قيمة أعلى من المحا

وأيا ما كان الأمر فقد أصبح استئصال الأعضاء من جثث الموتى أمراً . بالجثة

  .مباحا شرعاً وقانوناً 

ولَقَد كَرمنَا بني آدم {وميتاً ، قال تعالى فقد أقر الإسلام كرامة الإنسان حياً 

وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيبات وفَضلْنَاهم علَى كَثيرٍ ممن خَلَقْنَا 
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والآيات التي تتحدث عن كرامة الإنسان كثيرة جداً ، ومما يدل على ) 1(}تَفْضيلاً 

وقف عندما مرت جنازة  قمة تكريم الإسلام للنفس البشرية  أن الرسول

ول ـفرد الرسإنها جنـازة يهودي ،: بـة متعجباً يهودي ، فقال أحد الصحا

). 3( عن كسر عظم الميت  رسول االلهنهي  كما.)2 ("أليست نفساً:"   الكريم

  . أكان حيا أو ميتاووجه الدلالة في هذا الحديث أن الإنسان له حرمة سواء

أما عن الاستقطاع والنقل من الجثة لإنقاذ حياة إنسان فهي محل خلاف 

  :بين الفقهاء بين معارض ومؤيد ولكل أدلة على رأيهم  

-  الرأي القائل بإسباغ الحرمة على جثث الموتى:  

يعتبر هذا الفريق بأن جسد الإنسان في الحياة وبعد الممات ليس ملكاً 

.  ال من الأحوال ومن لا يملك لا يحق له التصرف على أي نحو كانللإنسان بح

  :وقد أورد هذا الفريق من الفقهاء أدلة وحجج منها 

، حيث أن االله تعالى أمر )4 (}ثُم أَماتَه فَأَقْبره {"  استدلوا بقوله تعالى -1

لدفن حفظ بدفن جثث الموتى والقول بغير ذلك مدعاة لإهانة الإنسان وابتذاله فا

فأقبره أي " وجاء في تفسير ابن كثير . وستر من المهانة سواء من الميت أو عليه

فأمره في نهايته كأمره في "  قال السيد قطب في تفسير الآية )". 5(جعله ذا قبر 

بدايته في يد الذي أخرجه إلى الحياة حين شاء ، وأنهي حياته حين شاء ، وجعل 

   .")6(... ورعايةمثواه جوف الأرض ، كرامة له

                                                
  70 الآیة الإسراء - 1
   .107 أخرجھ البخاري في صحیحة كتاب الجنائز، الجزء الثاني ، ص - 2
 ، كتاب الجنائز ، باب في الحفار ، 3209 ، حدیث رقم 204، الجزء الثالث ص  أخرجھ أبو داود الحدیث - 3

قال شعیب الأرنئوط إسناده صحیح : تعلیق  ) . ط.ب( دار الكتاب العربي . یجد العظم ھل یتنكب ذلك المكان 
بترتیب ابن بلبان الجزء السابع ص انظر حاشیة شعیب الأرنؤوط على صحیح ابن حبان . على شرط الشیخین 

وفي روایة عائشة انھا كانت تقول كسر عظم المسلم میتاً ككسره وھو حي ، ) . ط.ب(  ، مؤسسة الرسالة 438
دار إحیاء الثرات العربي ، مصر ، تحقیق محمد ) روایة یحي اللیثى( انظر موطأ الإمام مالك .تعني في الإثم 

                                                                                                       ). ط.ب. (238ص .  ، الجزء الأول 563ئز باب ما جاء في الاختفاء ، الحدیث رقم فؤاد عبد الباقي ، كتاب الجنا
  21 ، ألآیة عبس سورة - 4
   .472 ، ص 1969دار إحیاء الثرات العربي،بیروت ، ، الجزء الرابع ، ) عماد الدین أبو الفداء(  ابن كثیر - 5
   .468 السید قطب ، المرجع السابق ، ص - 6
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 واستدلوا أيضاً بما قاله الفقهاء بخصوص حرمة جثة الميت ومن -2

  :ذلك  

القرافي أن حفظ الأعضاء هو حق الله تعالى، ولو أذن أحد في قول ) ا

   ).1(.عضو من أعضائه لم يصح إذنه

فلا يجوز استخدام ظفر الميت، ولا جزء منه، ولا :"الصاوي  وقول ) ب

   ).2(."الأجزاء محترمة، ومن أخذها انتهك حرمتهاشعره لأن هذه 

 من هذه الآراء لا تحمل منع الاستفادة من جزء الميت اً كثيرما يلاحظ أن

لإنقاذ حياة إنسان آخر ، وإن كانت تحمل في مجملها تعظيم لحرمات الموتى 

فقه  ال بهناديوعدم امتهانها والتعجيل بدفنها ، وكل ذلك لا يتعارض إطلاقاً مع ما 

 من جواز الانتفاع بجثث الموتى لإنقاذ الأشخاص من الراجح في الفقه الإسلامي

ن االله تعالى لأمن الموتى بغرض غرسها ، لنقل الأعضاء أما معارضتهم .الهلاك 

أمر بتغسيل الميت وكفنه والصلاة عليه وتشييعه إلى قبره حتى دفنه ، فالأمر لا 

 الأمرياء ، ذلك لأنه لو فهم الفقهاء المسلمون علاقة له بالنقل من الموتى إلى الأح

بتغسيل الميت ودفنه تحريم الشريعة للأخذ من الميت لمداواة إنسان حي ، لما 

م الموتى في جبر عظم الحي المنكسر،إذا تعذر جبره أجاز معظمهم استخدام عظا

قول وفي هذا ي . )3(، وهو ما عليه مذهب الحنفية والشافعية والظاهرية بغير ذلك

وعندما نبحث في فقهنا الموروث، وهو تركة ضخمة حافلة،  " القرضاوي يوسف

مسألة : تمثل جميع المدارس والمذاهب والاجتهادات، لا نجد فيه بوضوح وقوة

زرع عضو أو نقله من حي أوميت إلى إنسان آخر، لينتفع به، رغم ما في فقهنا 

بل أن تقع، ورتبوا لها أو عليها أحيانا كثيرة من صور افتراضية، تخيلها الفقهاء ق

                                                
طھ عبد الرؤوف سعد، :  تحقیق ، شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول،  ، القرافي- 1

الطبعة الأولى ،  وت، منشورات مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة، ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیر
 .  95 ، ص 1993

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك، ، دار المعرفة للطباعة ، أحمد بن محي الصاوي  - 2
 . 432 ،  ص 1الجزء ، 1978والنشر، بیروت، 

ار النهضة محمد عبد اللطيف عبد العال ، إباحة نقل الأعضاء من الموتى إلى الأحياء ومشكلاتها ، د - 3
                                                                                                                       . 30، ص  2005العربية ، القاهرة ، مصر ، 
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وإن كان بعض السلف قد كره هذا النوع من الفقه . أحكاما لو فرض وقوعها

أرأيت لو حدث كذا، : الذين يقولون: أي) الأرأيتيين(الافتراضي، وسمي أصحابه 

 بحيث –أو كذا، ماذا يكون الحكم؟ ذلك لأن التقدم العلمي والطبي في عصرنا 

 لم يكن يتخيله أحد في –ي إلى حي، أو من ميت إلى حي يمكن نقل عضو من ح

  .)1 (تلك الأزمنة، مهما أوتي من سعة الخيال

 - بجواز الانتفاع بأجزاء من جثث الموتى الرأي القائل  :  

سبق وأن أوضحت أراء الفقهاء المعاصرين في هذه مسألة نقل وزراعة 

 ، وهي في مجملها لا -القسم في الباب الأول من هذا –الأعضاء بين الأحياء 

انعقدت ندوات ومؤتمرات كثيرة تختلف عن النقل من جثث الموتى ، وقد 

خصصت لمناقشة مسألة مشروعية عمليات نقل الأعضاء وزرعها، وتبنت 

على نصوص وبذلك صدرت الفتاوى ، معتمدة مختلف المجامع الفقهية هذه الآراء 

الشريفة، وأيضاً على بعض الآراء  ةوردت في القرآن الكريم والسنة النبوي

  .الاجتهادية للفقهاء 

حسن لولعل أول فتوى معاصرة تخص الاستفادة من جثة الميت، هي 

 وفيها إباحة الأحياء،بشأن نقل عيون الموتى إلى .مأمون مفتي الديار المصرية

  :أخد عين الميت لترقيع عين المكفوف الحي وقد جاء فيها 

 وهو غير جائز اعتداء،راج عين الحي يعتبر  إخراج عين الميت كإخ-1

 وبشرط أن تكون المصلحة فيها أعظم الضرورة،شرعاً إلا إذا دعت إليه 

 .من الضرر الذي يصيب الميت

أخذ عين الميت لترقيع قرنية عين المكفوف الحي فيه مصلحة ترجح  -2

  .شرعاًظة على الميت ويجوز ذلك مصلحة المحاف

حة ذلك يجب النص فيه على الإباحة في حالة عند استصدار قانون بإبا-3

الضرورة أو الحاجة الماسة لذلك فقط، وبشرط ألا يتعدى ذلك الأموات 

                                                
  .13 یوسف القرضاوى ، زراعة الأعضاء في الشریعة الإسلامیة ، المرجع السابق ، ص -  1
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أما من يكون له أهل فيكون ذلك مشروطاً بإذنهم ، فإن . الذين لا أهل لهم

وعلى إثر هذه الفتوى صدر في مصر ).1. (أذنوا بذلك جاز وإلا فلا 

  . ببنك العيون الخاص1959 لسنة 274القانون رقم 

 الحق علي جاد الحق حيث المصرية جادمفتى الديار كما أفتى في المسألة 

 وتخريجا على ذلك وبناء عليه، يجوز شق بطن الإنسان الميت، ...:"جاء فيها 

وأخذ عضو منه أو جزء من عضو، لنقله إلى جسم إنسان حي آخر، يغلب على 

ء المنقول إليه، رعاية للمصلحة الراجحة ظن الطبيب استفادة هذا الأخير بالجز

التي ارتآها الفقهاء القائلون بشق بطن التي ماتت حاملا، والجنين يتحرك في 

 حالضرورات تبي: أحشائها، وترجى حياته بعد إخراجه، وإعمالا لقاعدة

المحظورات، وأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، التي سندها الكتاب الكريم 

ة، فإن من تطبيقاتها كما تقدم جواز الأكل من إنسان ميت عند والسنة الشريف

الضرورة صونا لحياة الحي من الموت جوعا، الممة على صون كرامة الميت، قد

اختيار أهون الشرين، وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما : إعمالا لقاعدتي

ة جاز أخذ ضررا بارتكاب أخفهما، وإذا جاز الأكل من جسم الآدمي الميت ضرور

بعضه، نقلا لإنسان آخر حي، صونا لحياته، متى رجحت فائدته وحاجته للجزء 

  .)2 ("المنقول إليه

مع المجدورات ، وانعقدت المؤتمرات ووبعدها توالى صدور الفتاوى  

قرار مجمع الفقه الإسلامي بشان أجهزة   وهيئات كبار العلماء ومنهاالفقهي،

ر هيئة كبار العلماء في السعودية بشان زرع قراو، )3(الإنعاش وموت الدماغ 

قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره و ،)4(الأعضاء

                                                
   1959 أفریل 14 ھـ الموافق 1378 شوال 6 ، في 1078ادرة  برقم  الص- 1
   .70  یوسف القرضاوى ، المرجع السابق ، ص -  2
 مجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنیة الھاشمیة من - 3
                                                                                                                                                .            م1962 أكتوبر 16إلى 11/ ھــ1407 صفر 8-13
ھـ ، رئاسة إدارات البحوث العلمیة  والإفتاء والدعوة والإرشاد الأمانة العامة 6/11/1402 وتاریخ 99 رقم - 4

                                                                                                                                                                                                                                                      .لماءر العلھیئة كبا
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، وفي الدورة نفسها ) 1(السادس بجدة بشأن  زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي

اتخذ المجمع قراراً بشأن  استخدام الأجنة مصدرا لزراعة الأعضاء ، وآخر 

  ... عة الأعضاء التناسلية وغيرهابشأن، زرا

 للمجلس التابعة الإفتاء لجنة من فتوى 1972 وفي الجزائر صدر سنة 

  .)2 (الدم وزرع الأعضاء حول نقل الأعلى

حيث أنها ، من  هذه العمليات الكثير من الفوائد هحققتفعلى الرغم مما 

موت في إنقاذ حياتهم من ال والمرضىساهمت في تحسين صحة العديد من 

النقاش الكثير من ثير زال ي ماالمحقق، إلا أن هذا النوع من العلميات الطبية

 تحديد لحظة الوفاة،ومدى مشروعية المساس  مسائل أخرى وهي  بشان والجدل

 بالجثة من أجل إجراء عمليات الزرع ومدى مسؤولية الطبيب في هذا المجال

سائل من خلال تخصيص لهذا سنعالج هذه الم.من المواضيع الأخرى وغيرها 

وفي الثاني  ، الفصل الأولفي بدأ بتحديد لحظة الوفاة فصل مستقل لكل منها ، ن

  .نتعرض لشروط الاستئصال من الجثث 

  

  ـــــل الأول ــــــــــــــــــــــــالفصــ
  اة ـــــــــــــــة الوفـــــــــــــد لحظـــــــــــ تحدی

لقيام للطبيب الجراح  أهمية كبرى بالنسبة ل لحظة الوفاة ذاتتحديدعتبر ي

تحديد لحظة ف.بإجراء عملية نقل عضو أو نسيج من جثة ميت إلى جسد إنسان حي

                                                
، وجاءت قرارتھ بعد   1990)مارس( آذار 20-14ھـ الموافق 1410 شعبان 23-17 الدورة السادسة  من - 1

ندوة الفقھیة الطبیة إطلاعھ على الأبحاث والتوصیات المتعلقة بھذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات ال
م،بالتعاون بین ھذا 26/10/1989-23ھـ،الموافق 1410 ربیع الأول 26-23السادسة المنعقدة في الكویت من 

                                                                       .                                                                                                  المجمع وبین المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة
وحیث إنّ ھذا : م ، مما جاء في ھذه الفتوى1972 أبریل 20 ، الموافق ھـ1392 ربیع الأول 6 وھذا بتاریخ - 2

ختیار واحتساب، دون أن یخاف ا الإنقاذ یتمّ بتبرع الإنسان بجزء من دمھ أو جزء من جسمھ، یتطوع بذلك عن
الكلیة، فإنھ یعتبر من باب الإحسان وعمل البر والإیثار على  كما ھو الحال في نقل الدم أو زرع. ضرراً أو ھلاكاً

النفس، وقد أمر االله بذلك، ومدح الذین یؤثرون على أنفسھم، وقد نزلت آیة الإیثار في الأنصار الذین تبوءوا الدار 
  المھاجرینوالإیمان من قبل 
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في مجال عمليات نقل الأعضاء الكبرى ،لأهمية  من المسائل ذات االوفاة تعتبر

كما أن تحديد هذه  .والكبد كالقلبالتي تتوقف عليها حياة الإنسان خاصة الأعضاء 

 ظاهرة تاللحظة يوضح الحدود الفاصلة بين الحياة والموت فموت الشخص ليس

هذا بالإضافة إلى أن تحديد  .بيولوجية فقط وإنما واقعة قانونية لها آثارها القانونية

لحظة الموت يلعب دورا قانونيا هاما في مجال الإرث وفي مجال القانون الجنائي 

أن يكون محل الجريمة إنسانا حيا،فتحديد حيث يشترط لتوافر أركان جريمة القتل 

  )1(.لحظة الوفاة يفصل في مدى توافر أو عدم توافر أركان هذه الجريمة

تحديد لحظة الوفاة لا يقل أهمية عن تلك المتعلقة بالوقوف على كما أن 

اللحظة التي تبدأ فيها الحياة ، فإن كانت الأخيرة من شأنها الإعلان عن دخول 

للإنسان نطاق الحماية القانونية بالشكل الذي بيناه في القسم الأول الكيان المادي 

من هذا البحث، فإن الوقوف على لحظة الوفاة يعد الفيصل في انتهاء إطلاق 

 ليدخل في نطاق أحكام قانونية أخرى م عن الكيان المادي للإنسانوصف الجس

  ).2(خاصة بحرمة الجثث 

ي من معضلة تعريف الموت وأكثر ولعل أطباء الإنعاش هم أكثر من يعان

المعرضين للمساءلة، كما أصبحت أصابع الاتهام توجه إلى ممارسي عملية نقل 

ففي . وزراعة الأعضاء، بأنهم يستأصلون الأعضاء من الأحياء لا من الموتى

مجال اقتطاع عضو وحيد وأساسي للحياة كالقلب أو الكبد يجب معرفة اللحظة 

أكد من أن الاقتطاع مسموح به وحتى لا يوصف عمله التي تم فيها الموت للت

  . قانوناً أنه قتل أو اغتيال

وعليه يجب أن يكون للقانون الدور الرئيسي في ضبط وإصباغ 

المشروعية على تحديد لحظة الوفاة ، ولا يمكن بحال ترك المسألة برمتها لما 

 هذا النهج من يقرره الأطباء في كل حالة على حدى ، وذلك لما يفضي إليه مثل

نتائج شاذة وإخلال كبير في تطبيق القواعد القانونية خصوصاً ما تعلق منها 

                                                
.                                                            322، ص 1986 دار النھضة العربیة ، القاھرة ،الخاص محمود نجیب حسني ،شرح قانون العقوبات القسم - 1
   .45مھند صلاح أحمد فتحي العزة ، المرجع السابق ، ص - 2
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بالمسؤولية الجنائية عن جرائم الاعتداء على سلامة الجسد والحياة بحيث تتوقف 

المسؤولية الجنائية عن جريمة القتل مثلاً على ما يقرره الأطباء من اعتبار 

ي حكم الميت أو أن الحياة ما زالت تدب في الشخص المجني عليه ميتاً أو ف

  ).1(أوصاله وذلك حسب ما يطبقونه من معايير في كل حالة على حدى 

ومن هنا بدأت نقطة الخلاف حول مسألة جوهرية هي تحديد لحظة الوفاة 

التي تتنازعها عدة اعتبارات فنية وعلمية وقانونية وأخلاقية ودينية ، ومدى 

 هذا ناقسملحماية الجنائية للجسم البشري، ولبيان ذلك ق اانعكاس ذلك على نطا

 الثانيالأول لمعايير تحديد لحظة الوفاة، و حصصنا: مبحثين الفصل إلى 

  .  من المسألة ديني والقضائي والالفقهي والقانوني  للموقف خصصناه 

  المبحث الأول

  معايير تحديد لحظة الوفاة

عددة سواء من الناحية الطبية أو متذاته له انعكاسات حد الوفاة كحدث في 

ويكتسب تحديد لحظة الوفاة أهمية خاصة في . القانونية أو الأخلاقية أو الدينية

الأول التطور الهائل في مجال عمليات نقل : عصرنا الحالي ومرد ذلك اعتباران 

وغرس الأعضاء الذي غير النظرة  إلى الجثة على أنها مصدر لقطاع الغيار 

لثاني أنه بالتقدم الكبير الذي عرفه ميدان الإنعاش الصناعي  أفرز لنا البشرية ، وا

حالة ثالثة يكون فيها الإنسان بين الحياة والموت ، بعدما كنا نعرف حالتين فقط 

  .  الحياة أو الموت :هما

ومن هنا يثور التساؤل متى يستطيع الطبيب إجراء عملية اقتطاع 

من البديهي أن الطبيب لا . آخرين ؟ مرضىالأعضاء من الجثة لزرعها عند 

ولمعرفة اللحظة . يقوم بأي اقتطاع من الجثة إلا إذا كان الشخص قد توفى بالفعل

وفي هذا الخصوص . التي يعتبر الشخص ميتاً فلابد من تحديد معايير الموت

يوجد معياران معيار تقليدي الذي يرى بأن الموت تتحقق  عندما تتوقف العمليات 

لدى جسم الإنسان والمرتكزة في القلب والتنفس ، ومعيار حديث الذي الحيوية 
                                                

   .49ع السابق ، ص  مھند صلاح أحمد فتحى العزة، المرج- 1
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يرى أن  حياة الإنسان تنتهي عندما تموت خلايا مخه حتى ولو ظلت خلايا قلبه 

ثم أن تبنى معيار الموت الدماغي يقتضى . حية  أو ما يسمى بالموت الدماغي 

بحدوده ، وما هي  -خاصة–منا التعرض  لإشكالية الإنعاش الصناعي وما تعلق 

هذا ما سنتعرض له في .الآثار القانونية والشرعية التي تترتب على إيقافه ؟

  .مطالب ثلاثة 

  المطلب الأول

  المعيار التقليدي للوفاة

 تتحقق عندما تتوقف العمليات الحيوية لدى الوفاة طبقاً للمعيار التقليدي

 عن العمل وتوقف فتوقف القلب.جسم الإنسان والمرتكزة في القلب والتنفس

 ، فإن هذا لا يدل على - وإن كان يدل على موت ظاهري-الجهاز التنفسي

  ). 1(الموت الحقيقي 

ويرى البعض أن هذا  المعيار فيه قصور ولا يواكب مقتضيات التطور 

أن التجارب العلمية أثبتت أن توقف نبضات : العلمي وذلك من وجهين ، الأول 

 الشخص لا يدل بالضرورة على تحقق الوفاة لأن القلب والتنفس الطبيعي لدى

هناك العديد من الحالات التي عاد فيها القلب والجهاز التنفسي إلى العمل بعد 

حداث صدمات  العضلية والعصبية وذلك عن طريق إإجراء بعض العلاجات

فيتمثل في أن التعويل على موت القلب : أما الثاني ). 2(كهربائية للجهاز العصبي 

ئر أعضاء الجسم من شأنه إعاقة العديد من الممارسات الطبية العلاجية وعلى وسا

سجته وتلفها ،  نرأسها عمليات نقل وزراعة الأعضاء التي تستلزم نقلها قبل تآكل أ

الأمر الذي لن يتأتى إذا تبنينا المعيار التقليدي ، ومن هنا تظهر الحاجة إلى معيار 

                                                
طریقة الوخز الوریدي   :  ومن الوسائل التقلیدیة التي یستعان بھا للتثبت من حدوث الوفاة - 1

(L’artériotomie) وطریقة إیكارد ، (La méthode d’icard) وعلامة الأثیر ، ( Signe de l’ether)  
مھند : انظر ( دورة الدمویة داخل الجسم وھذه الوسائل كلھا تقوم على فكرة واحدة وھي التأكد من توقف ال

  ) .51صلاح أحمد فتحى العزة، المرجع السابق ، ص 
 Gerald Dworkin,the law ) نقلاً عن 52 و 51مھند صلاح أحمد فتحى العزة، المرجع السابق ، ص  -  2

realting to organ transplantation in England , The Modern Law Review, volume (33), 
n°(4) july 1970.                                                                                                        
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احترام الحياة الإنسانية ويحفظ في نفس الوقت جديد لتحديد لحظة الوفاة  يضمن 

  ). 1 (القيمة التشريحية للعضو المستأصل

 يرى جانب من الفقه ورجال الطب إلى أن إظهار ،وعلى العكس من ذلك

المعيار التقليدي على هذا النحو إنما ينطوي على محاولة إبراز قصور فيه 

تحقيق أغراض علمية على هو بهدف ، والمطالبة بتبني معيار الموت الدماغي 

حقيقة إن كان توقف القلب . حساب حق الأفراد في الحياة وسلامة أجسادهم 

والجهاز التنفسي هو المعول عليه دائماً في تقرير الوفاة ، إلا أنه يجب التثبت من 

لك بصفة نهائية توقف باقي أعضاء الجسم  وأجهزته عن أداء وظائفها الحيوية وذ

 يؤكده غالبية شراح القانون الجنائي عند بيان التعريف القانوني مر الذيلأ، اوتامة

  ).2(للموت بوصفه أحد عناصر الركن المادي في جرائم القتل 

  الثانيالمطلب ا

  )الموت الدماغي (  للوفاةالمعيار الحديث

. لهذا المعيار يعتبر الشخص ميتاً متى ماتت خلايا مخه  بصفة نهائيةطبقاً 

بر أن حياة الإنسان تنتهي عندما تموت خلايا مخه حتى ولو فالطب الحديث يعت

ظلت خلايا قلبه حية ، فمتى ماتت خلايا المخ بصورة نهائية فإنه يستحيل عودتها 

وقد . ان إلى وعيه وإلى حياته الطبيعية إلى الحياة، وبالتالي يستحيل عودة الإنس

 La mort desلمخ استقر رأي الأطباء في الوقت الحاضر على أن موت خلايا ا

cellules cérébrales   الذي يؤدى إلى توقف عمل المراكز العصبية العليا التي ،

  ).3(تتحكم في وظائف الجسم ، هو الحد الفاصل بين الحياة والموت 

الشخص أو نبض القلب في حالة استخدام أجهزة الإنعاش تنفس ف

لى حياة الإنسان فأيا الصناعي ليس إلا مظهرا للحياة الصناعية وليس دليلا ع

 يؤدي إلى كانت الوسائل العلاجية المستخدمة لإطالة فترة الحياة الصناعية فهذا لن
                                                

 ، 1986 أحمد شوقي عمر  أبو خطوة ، القانون الجنائي والطب الحدیث ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، - 1
   .173 و 172ص 

 1988د ، الوجیز في قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  حسنین ابراھیم عبی- 2
  .31ص 

   .175و174 احمد شوقي  عمر ابو خطوة ، المرجع السابق ، ص - 3
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توقف وظائف المخ نهائيا ولا يمكن الرجوع فيه عودة الحياة مرة أخرى عندما ت

  )1(.نلآاأو مواجهته بأي أسلوب علاجي حتى 

للجنة المشكلة في ومن أوائل التقارير التي أكدت على ذلك ما قدمته ا

فالطبيب :" وقد جاء فيه .1968عام Harvard Médical Schoolالمدرسة الطبية بهارفارد 

توقف نشاط الجهاز العصبي مما يسمح عندما ييستطيع أن يعلن وفاة الشخص 

والمريض في هذه الحالة لا يستجيب لأية .بإيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي

وانعدام الحركة أو الاستقبال أو الاستجابة أو .منبهات ولو كانت شديدة الجسامة

 24ردود الأفعال تثبت من خلال الاختبارات التي يجب أن يتكرر إجراؤها خلال 

  )2(.ساعة قبل الانتهاء إلى قرار في هذا الشأن

وهكذا أصبح الموت يمتد عبر مراحل الأجزاء المختلفة للجسم بدون أي 

ر تعقيداً وأصبحت مسألة الحدود ،وأصبحت الموت ظاهرة أكثمعينترتيب 

الفاصلة بين الحياة والموت تطرح بإلحاح كلما تطورت عمليات زرع الأعضاء ، 

وأصبح الآن لدينا أنواع من الموت ، إن صح هذا التعبير ، الموت الظاهري ، 

ولتوضيح ذلك . وغيرها من المسميات والغيبوبة الطويلة والغيبوبة المتجاوزة 

 :ه المفاهيم فيما يلي سنحاول تحديد هذ

  

 La mort apparente :الموت الظاهري: لاًأو

، غير أنه الجسم في حالة موت من حيث الظاهرفي هذه الحالة يكون 

الاختفاء المؤقت لمعايير "بأنه ، Vigourouxفيقوروويعرفه الأستاذ . حياةقابل للعودة لل

دموي عند شخص لا الحياة الأساسية كالتنفس ونبض وخفقان القلب والضغط ال

                                                
   .225 محمد عبد الوھاب الخولي ، المرجع السابق ، ص - 1
 نقلھ عن   ریاض الخاني، المظاھر  (226محمد عبد الوھاب الخولي ، المرجع السابق ، ص  : انظر -2

القانونیة لعملیات نقل وزرع القلب والتصرف في أعضاء الجسم البشري ، المجلة الجنائیة القومیة ، العدد 
  .17، ص 1971الأول، والمجلد الرابع عشر، مارس 
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فتوقف دوران الدم والتنفس ).1(د الحياة وإن كان يأخذ شكل الموتيزال على قي

، لأنها تقبل الرجوع إلى  بديهية للموت ولكنها ليست مطلقةهي علامات

  . لهذا فإن اقتطاع عضو من مريض في حالة موت ظاهري يوازى قتله .الحياة

 Le coma الغيبوبــة: ثانيـاً  

 عن فقدان الشعور أو الأحاسيس  الخارجية ، ويعبر مبدئيا ، هي عبارة

عن ضرر يصيب الجهاز العصبي ويتمثل بحدوث اضطرابات في الوعي عند 

التي تبقى مؤمنة بواسطة   La vie végétativeشخص يبقى محتفظاً بالحياة الإنباتيةً 

تخفى حياة الأعضاء الحيوية الأساسية لكل حياة كالتنفس وضغط الدم ، في حين 

ويمكن التمييز ) . 2(الاتصالات التي يحكمها الدماغ كالحركة والشعور واليقظة 

  :بين نوعين  من الغيبوبة 

 Le coma prolongé  الغيبوبة الطويلة-)أ

تعتبر المريض في غيبوبة طويلة عندما تتجاوز مدة غيبوبته الثلاثة 

كن أن يعود إلى حالة ، ولكن يم ولا يصدر عنه أي دليل على الوعيأسابيع ،

  ض محتفظاً بحياته ور ، وخلال هذه الفترة يبقى المريالوعي ولو تجاوز عدة شه

 لا يمكن أن إذاً .)3(الإعاشية التي تتميز بالتنفس ودوران الدم والتنظيم الحراري 

يكون المريض في الغيبوبة الطويلة محلاً لاقتطاع عضو منه لأنه لا يمكن الجزم 

  .  رجوع هذه الحالة إلى الحياةبشكل قطعي عدم

  Le coma dépassé الغيبوبة المتجاوزة -)ب

                                                
1 - Ahmed Abduldayem, op.cit. p.259 et 260  

   147 ص و رجاء ناجى مكاوي ، المرجع السابق ، -
 ، و احمد شوقي  عمر ابو خطرة ، المرجع السابق 243محمد سامى الشوا ، المرجع السابق ، ص :  انظر -  2

  :، و مؤلف 147، ص 
- Abdelhafid OSSOUKINE , L’ABCdaire du droit de la santé et de la déontologie 
médicale, op.cit. p.87   

 التي دخلت في غیبوبة 1976 الأمریكیة سنة  ,Karen AnnbQuinlaكیلن آن ارین  ما زلنا نذكر  حالة ك- 3
امتدت عدة شھور ، وكانت تعیش حیاةً نباتیة فقط واقتصرت فقط على رد فعل محدود للجھاز العصبي بدون أي 

 وعندما شاھد والدیھا علامات الموت علیھا طلبوا من الأطباء وقف جھاز الإنعاش ، فرفضوا ذلك. علامة وعي 
فتم عندئذ .  الذي وافق الوالدین على الطلب 1976، فلجأ الوالدین إلى المحكمة العلیا في نیوجرزي في مارس 

یقاف جھاز الإنعاش على مراحل وإذ بكارین تتنفس طبیعیاً ولت تعد تحصل إلا على غذاء مركز ، ماء ، 
 صودیوم ، بوتاسیوم وحقن مضادة حیویة لحمایتھا من أمراض محتملة 

 (Cité par : Ahmed Abduldayem, op.cit. p.261)     
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وتبدأ هذه الحالة بمجرد أن تشرع خلايا الدماغ في التوقف وتفقد 

الوظائف العضوية اتساقها، حتى ولو أمكن الإبقاء على تنفسه ودورته الدموية 

اص الذين وتحدث هذه الحالة عادة عند الأشخ. بأساليب الإنعاش الصناعي

يتعرضون لرضوض شديدة في الجمجمة أو اعتداء ، أو رصاصة في الرأس ، أو 

لانقطاع الأوعية داخل الدماغ ويتجلى تخريب الدماغ برسم موجات مستوية 

Electro-encéphalographique plat  . بقاء الأعضاء حية إلا في هذه الحالة لا يستمر 

ي المركزي للحياة يؤدي لإصابة كل ، لأن عدم رجوع الجهاز العصبعدة ساعات

الحركات المنظمة للجسم بالخلل وينتهي القلب نفسه بالتوقف، وتختلف  مدة 

  ).1(الغيبوبة المتجاوزة ، وتتجاوز استثناء الخمسة أيام 

 Comaنشير إلى أن هناك نوع ثالث يسمي بالغيبوبة التسممية  

barbiturique وبهذا ). 2(و سامة في الجسم أتنجم عادة عن وجود مواد مخدرة  و

   . La mort absoluى أيضاً بالموت المطلق ون قد وصلنا إلى موت الدماغ ويسمنك

، يعد الشخص ميتاً قاً لمعيار الموت الدماغيفبناء على ما سبق ، فإنه وف

 المخ توقفا نهائياً لا إذا ما أصيبت خلايا الدماغ بتلف أدى إلى توقف وظائف

ثر وفقا لهذا المعيار وجود بعض مظاهر الحياة في جسمه ولا يؤ. رجعة فيه

ن العبرة لأكاستمرار نبض القلب والتنفس عن طريق أجهزة الإنعاش الصناعي ، 

دائماً هي بموت خلايا جدع المخ بشكل لا يمكن أن تعود معه إلى الحياة ثانية ولا 

 لا رجعة يمكن للشخص المصاب بالموت الدماغي أن يستفيق من غيبوبته  التي

  .وهو ما يطلق عليها بالغيبوبة المتجاوزة كما أشرنا إلى ذلك ) 3(فيها 

  

  

  
                                                

 .235محمد سامى الشوا ، المرجع السابق ، ص  ،148رجاء ناجى مكاوي ، المرجع السابق ، ص  : انظر - 1
-Ahmed Abduldayem, op.cit. p 261 &262.                                                                     

                                                          
  .148رجاء ناجى مكاوي ، المرجع نفسھ  ، ص  - 2

   .174 و 173 حسام الدین كامل الأھواني ، المرجع السابق، ص -  3
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  الثالثالمطلب 

  حدود الإنعاش الصناعي 

بنى معيار الموت الدماغي هو بهدف تمهيد الطريق لقد أصبح واضحاً أن تَ

ص ما تعلق بنقل أمام ممارسات طبية حديثة بكافة أنواعها ومنها بشكل خا

الأمر الذي سيؤدى بلا شك إلى تضييق نطاق الحماية عضاء، وزراعة الأ

القانونية للجسم البشري والحياة ، إذ الجسم سوف يتحول إلى جثة غير مشمولة 

، وذلك بمجرد توقف المخ عن العمل ولو كان سائر ية اللازمةبالحماية القانون

لاكتشافات غير أنه بفضل ا. أعضاء الجسم لا تزال تؤدى وظائفها بشكل طبيعي 

الإنعاش " التقنية الطبية الحديثة توفرت وسائل وأجهزة وأدوات متطورة، تسمي 

بعضها يفيد في إنعاش القلب بعد توقفه، وبعضها يقوم بوظيفة التنفس ". الصناعي 

بدلاً من الرئتين في حال فشل التنفس، بحيث أنه في بعض الأحيان، يمكن أن 

ؤال الذي يثور بهذا الخصوص هل امتناع والس. يسترد الإنسان وعيه كاملاً

الطبيب عن إنعاش المريض أو إيقاف جهاز الإنعاش الإصطناعي عن المريض  

يعد الطبيب المعالج مرتكباً لجريمة قتل إذا ما قام بإيقاف أجهزة الإنعاش 

ير أن خلايا المخ ما الصناعي عن المريض  الذي توقف قلبه وجهازه التنفسي غ

 عند تناعاً عن تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر؟ وما الحكمأو امزالت حية 

ومن جهة أخرى هل يعد إيقاف أجهزة الإنعاش . امتناع الطبيب في استعمالها؟

الصناعي من قبيل القتل إشفاقاً ؟ ثم ما هي الضوابط والقيود القانونية والشرعية 

 لاقتطاع أعضاء لمن هو في غيبوبة دائمة غير قابلة للعلاج عندما يكون مرشحاً

ا لا تخلو من ، والإجابة عليهذه أسئلة وغيرها غاية في الأهميةفه. ؟ منه ةأو أنسج

، وعليها تعلق آثار لا حدود لها ، وسنحاول فيما يلي الإجابة التعقيد والمسؤولية

  :على هذه التساؤلات في النقاط التالية 

  :تعريف الإنعاش الصناعي: أولاً 

، أو هو عودة النشاط بعد الفتور:"أنه ب La réanimation يعرف الإنعاش 

إعادة الوظائف الحيوية في الجسم لمباشرة عملها من جديد بعد أن تكون قد توقفت 
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أو على وشك التوقف ، وهذا التوقف يحصل إما بسبب المرض أو بسبب بعض 

  ).   1" (كز الحيوية بعطب مؤقتاالحوادث التي تصيب المر

  :عن استخدام أجهزة الإنعاش الصناعي الامتناع : ثانياً

الفرض هنا أن الخطر يتهدد إنسان، وإن كانت حياته مهددة، إلا أنه ما 

فقد يدخل الشخص في غيبوبة ويفقد  .زال على قيد الحياة أو يعتبر قانوناُ أنه كذلك

الإحساس والشعور، ولكنه يظل مع ذلك محتفظاً بحياة عضوية ، ويمكن لجهاز 

  . يسجل ذبذبات معلناً عن وجود حياة مخية رسم المخ أن

     ، والرئتان عن العملتوقف القلب  ما هو معلوم أن المدة الزمنية بين 

موت المخ ، لا تستغرق غير بضع دقائق ، وفي هذه الفترة القصيرة يعد الإنسان و

، نظراً لسرعة تلفها وعدم ين أنقاده حتى لا تموت خلايا مخهمن الأحياء ويتع

في هذه . تها على التجدد كما هو الشأن بالنسبة لباقي خلايا الجسم الأخرى قدر

حتى لا تموت خلايا بيب واجب إنعاش المريض، لإنقاذه الحالة يقع على عاتق الط

فهل امتناع الطبيب عن إنعاش المريض صناعيا في هذه الحالة يشكل . مخه

اختصاصي الإنعاش  بذلك  نقول بأن عدم قيام الطبيب المعالج أو .جريمة قتل ؟

يعد شرعاً وقانونا امتناع عن تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر ، وهي جريمة 

 من قانون 182فقد نصت الفقرة الثانية من المادة  .يعاقب عليها قانون العقوبات 

الحبس من ثلاثة (ويعاقب بالعقوبة نفسها  :" ... العقوبات الجزائري على أنه 

 دج أو بإحدى هاتين 100.000 دج إلى 20.000ت وبغرامة من أشهر إلى خمس سنوا

كل من امتنع عمداً عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر كان ) العقوبتين

في إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن يكون هناك 

مة الامتناع عن يتضح من هذه المادة أنه لقيام جري" .خطورة عليه أو على الغير 

  :تقديم المساعدة يجب توافر ركنين مادي ومعنوي 

                                                
  .123 أحمد محمد كنعان ، المرجع السابق ، ص - 1

« Ensemble des moyens mis en œuvre soit pour palier la défaillance aiguë d’une ou 
plusieurs fonctions vitales, dans l’attente de la guérison  » Abdelhafid ossoukine , 
L’ABCdaire du droit de la santé et de la déontologie médicale , op.cit.p.347.  
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ويتحقق في وجود شخص في خطر وأن يكون هذا : الركن المادي -

  .الخطر حالاً

ويتمثل في توافر ركن العلم والإرادة لدى المتهم ، أي : الركن المعنوي -

  .ة له أن يكون عالما بوجود شخص في خطر ويمتنع عمداً عن تقديم المساعد

 في خطر مما – المهدد بموت أكيد وحال –وبناء عليه، يعتبر المريض 

فيجب عليه أن .وفاتهيتعين على الطبيب تقديم المساعدة له، قدر المستطاع، حتى 

يقوم بتركيب أجهزة الإنعاش الصناعي عليه واستمرار عملها متى وجدت فرصة 

 فإنه يسأل جنائياً عن جريمة فإن امتنع. قية لبقاء المريض على قيد الحياةحقي

 من قانون 182الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر طبقاً للمادة 

  .العقوبات

ويصنف فقهاء القانون الجنائي هذا النوع من الجرائم بالجرائم الإيجابية 

وتطبيقاُ على  الحالة التي نحن بصددها ، فإن . التي ترتكب بالترك أو الامتناع

 الذي يمتنع  عن استخدام أجهزة الإنعاش الصناعي لمريض لم تمت خلايا الطبيب

مخه وإن توقف قلبه ورئتاه عن العمل يعد قاتلاً عمداً بالامتناع أو الترك ، ذلك 

  . لأن الشخص ما زال على قيد الحياة رغم توقف قلبه ورئتيه

توجب  ،9 و7نشير إلى أن مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية في المادتين 

على الطبيب المعالج تقديم المساعدة للمريض والتخفيف من معاناته ضمن احترام 

كرامته الإنسانية ، وأن يقوم بإسعاف أي مريض يواجه خطراً وشيكاً حتى آخر 

 )1.(لحظة ، وأن يتأكد من تقديم العلاج الضروري له 

تها وجاء في توصيات الندوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندو

وندوتها التاسعة " الحياة الإنسانية " ، التي خصصتها لموضوع 1985الثانية سنة 

، بأن ما اتفق عليه الأطباء والفقهاء 1996سنة " التعريف الطبي للموت" لموضوع 

وقد جاء في توصية . المشاركون هو أن توقف القلب حالة مرضية يمكن إسعافها

 كالقلب  أو الوظائف الرئيسية الأخرىإن أياً من الأعضاء: " أنه 1985ندوة 
                                                

  )52رقم . ر.ج( ة أخلاقیة الطب  ، المتضمن مدون1992 جویلیة 6 مؤرخ في 276- 92 المرسوم التنفیذي  - 1
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 ما دام المرضى، ولكن يمكن إسعافه واستنقاذ عدد من والتنفس قد يتوقف مؤقتاً

  . جدع  المخ حياً 

  إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي وجريمة القتل إشفاقاً  : ثالثاً

الصناعي عن شخص توقف قلبه وجهازه إيقاف الإنعاش  لا خلاف في أن 

ر أن خلايا مخه ما زالت حية ، أي يعتبر حياً من الناحية الطبية التنفسي، غي

الصعوبة تكمن عندما تتوقف خلايا  أن غير. والقانونية، يعد جريمة قتل عمدية 

 استقر رأي الأطباء في الوقت الحاضر المراكز العليا للجهاز العصبي ، حيث 

، الذي يؤدى إلى توقف    La mort des cellules cérébralesعلى أن موت خلايا المخ 

عمل المراكز العصبية العليا التي تتحكم في وظائف الجسم ، هو الحد الفاصل بين 

  .الحياة والموت 

وبالتالي فإن . إذا فموت خلايا المخ هو المعيار الحقيقي لموت الإنسان

إيقاف عمل أجهزة الإنعاش الصناعي لا يعد ، في هذه الحالة ، جريمة قتل إشفاقا، 

نه متى ماتت خلايا المخ تنتهي الحياة الإنسانية ومن ثم تستحيل عودة الإنسان لأ

وما يفعله الإنعاش الصناعي .فهو شخص ميت بالفعل .إلى وعيه وحالته الطبيعية 

وعلى ذلك لا يعد في . هو مجرد إطالة حياته العضوية بطريقة صناعية ليس إلا

 أو حتى امتناع عن مساعدة شخص في  أو خطأًنظر القانون أو الشرع قتلاً عمداً

  .حالة خطر

ليس في إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي بالنسبة لمن مات مخه، كما أنه 

ذلك أنه لا يقبل الاستمرار في المحافظة على حياة . ما يشكل جريمة أخلاقية

 من هو في أشد المرضىعضوية صناعية مجردة من كل فائدة، وربما يكون من 

  ).  1(نقاذ حياتهم الحاجة إليها لإ

عليهم القلق فيما إذا   غير أن هذا لا يمنع من أن بعض الأطباء يسيطر

كان قرار إيقاف أجهزة الإنعاش لن يكون مصدراً لمساءلتهم بممارسة القتل الرحيم 

L’euthanasie. وضع حد لحياة "  الحقيقة أن مفهوم القتل الرحم أو القتل إشفاقاً هو
                                                

  .177 أحمد شرف الدین ،  المرجع السابق ، ص  - 1
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فهذا النوع من ) . 1"(، وبهدف تخليصه من آلامه المبرحة مريض لا يرجى شفاؤه

 ويوضع تحتمل،القتل يفترض وجود حياة إنسانية طبيعية تسبب لصاحبها آلاماً لا 

 فهذان العنصران غير متوفرين في حالة إيقاف .المريضحد لهذه الآلام بقتل 

 أي أمل أجهزة الإنعاش ،حيث أن الشخص يوجد في حالة غيبوبة طويلة وليس له

الرحم في الشفاء ، لأنه لا يوجد هناك أي حياة ، والمعاناة العنصر الثاني للقتل 

في هذه الغيبوبة المتجاوزة يفقد رد الفعل غير متوفرة هنا لأن الشخص 

  ) .2(الانعكاسي

  الثانــي ث ـــالمبح

  من تحديد لحظة الوفاةوالقانوني  الموقف الشرعي 

وثه أمر تتنازعه عدة اعتبارات علمية مفهوم الموت وتحديد لحظة حد

فالوفاة بالنسبة للطبيب هي واقعة بيولوجية تحدث . وقانونية وأخلاقية وشرعية 

على مراحل متعددة ، وهي بالنسبة لرجل القانون حدث فجائي يرتب آثاراً قانونية 

على جانب كبير من الأهمية ،أما من الناحية الشرعية فهي عبارات عن صعود 

إلى خالقها ويترتب على وقوعها أحكاماً تعبدية كتغسيل الميت ودفنه الروح 

وترتيباً على . وأخرى  تتعلق بالإرث والوصية والديون ، وعدة الزوجة وغيرها 

ما سبق ، وبعد أن تعرضنا لمسألة تحديد لحظة الوفاة من الناحية العلمية والطبية 

القانون من مسألة تحديد ، سنحاول الوقوف على رأي كل من رجال الشريعة  و

لحظة الوفاة وذلك في مطلبين ، نخصص الأول لموقف الشرعي ، والثاني لموقف 

  .التشريعات الوضعية من المسألة 

  الأول المطلب 

  الموقف الشرعي من تحديد لحظة الوفاة

تقرر معظم الأديان والفلسفات أن موت الإنسان هو خروج الروح من بدنه 

 ويعتقد البوذيون والهنادكة والشنتو أن الروح تظل . نعلم ومغادرتها إلى حيث لا

                                                
  .186 احمد شوقي  عمر ابو خطوة ، المرجع السابق ، ص - 1

2 - Ahmed Abduldayem, op.cit. p.270 
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، وأنها لا تنطلق إلا بعد حرق الجثة يسة في الجسد وبالذات في الجمجمةحب

، وأن الروح البوذيين يعتقدون بتناسخ الأرواحن الهندوك وإثم . وانفجار الجمجمة

 الصالحة الخيرة وأن الروح... الشريرة تعاد في جسد حقير مثل الكلب والخنزير 

تظل تنتقل من الأجساد الخيرة حتى تصل إلى مرحلة النرقانا وهي السعادة 

 المسيحي ،هو أن لكل -أما المفهوم الإغريقي والمفهوم اليهودي).1(ة ـالأبدي

... إنسان روحه الخاصة به،وأن الموت هو خروج الروح من البدن ومفارقتها له

  ).  2(وأن الروح خالدة أبدية 

سلام يعتبر الموت خروج الروح من الجسد ، وقد وكل االله ملائكة والإ

الَّذين تَتَوفَّاهم الْملآئِكَةُ طَيبِين {يقومون بإخراج الروح، مصداقاً لقول تعالى 

خُلُواْ الْجاد كُملَيع لامس قُولُونيلُونمتَع ا كُنتُم{وقوله أيضاً ) 3 (}نَّةَ بِمتَوفَّاكُم قُلْ ي

 ونعجتُر كُمبإِلَى ر ثُم كِّلَ بِكُمي والَّذ توالْم لَكوهناك الآيات الكثيرة في ) 4(}م ،

جسد بواسطة من ال) الروح(الموضوع وكلها تصرح بأن الموت هو خروج النفس

إن الموت معناه تغير حال فقط ، وأن : " الغزالي في الإحياء قال . الملائكة

ح باقية بعد مفارقة الجسد ، إما معذبة وإما منعمة ، ومعنى مفارقتها للجسد الرو

انقطاع تصرفها عنه بخروج الجسد عن طاعتها ، فإن الأعضاء آلات للروح 

تستعملها حتى أنها لتبطش باليد وتسمع بالأذن وتبصر بالعين وتعلم حقيقة الأشياء 

لايمكن كشف "  إلى أن قال ..."والموت عبارة عن استعصاء الأعضاء كلها... 

  ).5" (الغطاء عن كنه الموت ، إذ لا يعرف  الموت  من لا يعرف الحياة

                                                
   .184و183محمد زھیر أحمد السباعي ، محمد علي البار ، الطبیب آدابھ وفقھھ ، المرجع السابق ، ص   - 1
   .17 محمد علي البار ، الموقف الفقھي والأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء ، المرجع السابق ، ص - 2
  32 ، الآیة النحل - 3
  11 ، الآیة السجدة - 4
، إحیاء علوم الدین ، الجزء الثالث ، الباب السابع في حقیقة الموت وما ) أبو حامد(  محمد بن محمد الغزالي -  5

   478ص )  ت.د( في القبر إلى نفخة الصور ،دار إحیاء الكتب العربیة ، یلقاه المیت 
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 واستدل الفقهاء على الموت ببعض الإمارات والأحاديث النبوية الشريفة ، 

  ) :1(منها

إن الروح إذا : " قال  عن أم سلمة رضي االله عنها أن رسول االله ) أ

 ] مسلمأخرجه" [ قبض اتبعه البصر

إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر : " عن شداد بن أوس يرفعه  ) ب

"   وقولوا خيراً ، فإنه يؤمن على ما يقول أهل الميت . ،فإن البصر يتبع الروح 

فشخوص بصر الميت علامة هامة على قبض روح ]. أخرجه أحمد في مسنده [ 

انقطاع : ت عنهم وهي وقد ذكر الفقهاء علامات المو. الميت ومفارقتها لجسده

النفس ، واسترخاء القدمين ، وعدم انتصابهما ، وانخساف الصدغين ، وبرودة 

ولاشك أن هذه العلامات غير مؤكدة ما عدا توقف . البدن وغيرها من العلامات 

  . توقف النفس الذي ينبغي أن يستمر لفترة من الزمن 

اة فقد اختلف فقهاء أما فيما يخص المعيار المعتمد في تحديد لحظة الوف

الشريعة الإسلامية في ذلك ،فمنهم من قال باعتبار الشخص في حكم الميت 

بمجرد الإعلان عن موت خلايا المخ أي الموت الدماغي، بينما يرى آخرون بأن 

  .الموت لا تتحقق إلا بتوقف الأعضاء الأخرى عن العمل كالقلب والرئتين 

لا بموت كامل الأعضاء مع اختلاف بأن الموت لا يتحقق إالرأي  : أولاً

    .بخصوص لإيقاف أجهزة الإنعاش

من هذه الفتاوى ، ما قال به شيخ الأزهر السابق ، جاد الحق علي جاد  

أن الإنسان يعتبر ميتاً متى زالت عن جسده ظواهر الحياة وبدت تلك " الحق 

ف الحياة في العلامات القاطعة في حدوث الموت ، ولا يعتبر الإنسان ميتاً بتوق

بعض أجزائها ، بل تعتبر كذلك أي ميتاً شرعاً وتترتب أثار الوفاة من تحقق موته 

ويرى بأن عدم استعادة الحياة بعد موت المخ ،رغم بقاء خلايا القلب حية ... كلية 

                                                
 جاءت في كتاب ، محمد علي البار ، الموقف الفقھي والأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء ، المرجع السابق ، - 1

لثالثة مجلة مجمع الفقھ الإسلامي الدورة ا(  ، نقلاً عن بحث بكر أبو زید رئیس مجمع الفقھ الإسلامي 23ص 
  )451 -529 م ص 1987 ھـ 1408
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، حسب الاتجاه القائل بذلك، أمر لم ل استخدام وسائل الإنعاش الصناعيبفض

  ).1(لمستقرة يصل إلى الحقيقة العلمية ا

فإن أحكام الموت أياً كانت فإنما تترتب على وقوع الفعل ": وعند البعض 

التام ، لا على توقعاته مهما كانت يقينية جازمة كما هو حال الموت الدماغي ، 

وأن حركة القلب ما دامت مستقرة فقرار الموت غيب لا يجوز الحكم به سواء 

ه الأجهزة ، فإذا تحققت الدلائل الشرعية كانت طبيعياً أم اصطناعياً بواسطة هذ

للموت حكم بموته ، وترتبت عليه أحكامه ، وإلا فإنه لا يزال في الأحياء ، وتظل 

 مجلس المجمع الفقهي وهو ما قرره ).2 ("أحكام الأحياء هي السارية في حقه

 حيث قرر أن الحكم بموت المريض المنعش لا الإسلامي في دورته العاشرة

المريض الذي ركبت على  "  بتوقف التنفس والقلب ، وقد جاء فيه يكون إلا

جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه نهائيا، 

وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطل لا رجعة فيه،وإن 

كن لا يحكم كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليا بفعل الأجهزة المركبة ، ل

  .)3 ("بموته شرعا إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة 

أن ما يسمى بالموت الدماغي أو الموت الكلينيكي :" ويرى البعض الآخر 

، قد تم التخطيط له لرفع الحرج عن الأطباء الجراحين المعالجين حتى يتحرروا 

 الغيبوبة العميقة ، وهو يقوم على مرضىمن العبء الثقيل الذي فرضه عليهم 

 كالقلب والكبد :أخطاء عديدة ومغالطات علمية لانتزاع الأعضاء الحيوية 

                                                
بحث مقدم في مؤتمر قضایا شعشوعة محمد شریفة ، الموازنات والمآلات في إیقاف الإنعاش القلبي الئوي ،  -  1

وقد نقلتھ عن الفتاوى  (   .2965 ،  المجلد الرابع  ، ص 2010 أفریل 12-10 طبیة معاصرة ، الریاض ،
ریة مصر العربیة ، وزارة الأوقاف والمجلس الإسلامي الأعلى للشؤون الإسلامیة الإسلامیة ، دار الإفتاء جمھو

  .)          3714 ، الصفحة 10 ، الجزء 1983، القاھرة 
 مكتبة الفارابي ، دمشق - محمد سعید رمضان البوطي ، قضایا فقھیة معاصرة ،الطبعة الرابعة ، دار الشادي - 2
  .129 ، ص 1992، 
 صفر 24فقھي الإسلامي في دورتھ العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من یوم السبت  المجمع ال-  3

 1987 أكتوبر 21ھـ الموافق 1408 صفر  28 م إلى یوم الأربعاء الموافق 1987 أكتوبر 17 ھـ الموافق 1408
                                                                                                                                                        .حصول الوفاة ورفع أجھزة الإنعاش من جسم الإنسان "  م ، الذي خصص لموضوع 
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 الغيبوبة العميقة بأقسام مرضى من مصابي الحوادث و،سوالرئتين والبنكريا

  .) 1(العناية المركزة 

ن ، يقولو)2(وترتيباً على ما سبق ،فإن البعض من أصحاب هذا الاتجاه 

بعدم جواز رفع أجهزة الإنعاش الصناعي عن المريض ، حتى ولو تقرر موته 

ولا يتم  فهو دلالة على استمرار الحياة،دماغية ، طالما يوجد تنفس وإن كان آلياً

  :يليف القلب والدورة الدموية والتنفس،واستدلوا على ذلك بما رفعها حتى يتم توق

ضروريات الخمس، قال تعالي  أن حفظ النفس مؤكدة باعتبارها من ال-1

  ) .3(}ولاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُم إِن اللّه كَان بِكُم رحيماً {

وجه الإستدلال بهذه القاعدة ) 4" (اليقين لا يزال بالشك "   القاعدة الفقهية -2

هو أن المتيقن هو بقاء الحياة في المريض بنبض قلبه  وبتنفسه ولو آلياً ، مما 

وت مشكوك فيه ، وبالتالي يؤخذ باليقين حتى يزول الشك بتوقف القلب يجعل الم

  .  والتنفس بشكل نهائي 

    . الذي يعتمد معيار الموت الدماغي  الرأي: ثانياً 

الموت الحقيقي للإنسان ، في نظر هذا الفريق ، إنما يتجسد في موت 

وظائف أجهزة الجهاز الذي يعتمد عليه عمل المراكز العليا في التنسيق بين 

الجسم، وأن القرآن الكريم يعبر عن جملة الوجود الجسدي للإنسان بالإشارة إلى 

وإِذْ أَخَذَ ربك من بني آدم من ظُهورِهم {هذه المراكز ونجد هذا في قوله تعالى 

متَهيأَشْ ذُرلَى هذهوقَالُواْ ب كُمبتُ بِرأَلَس هِملَى أَنفُسع إِنَّا م ةاميالْق مونَا أَن تَقُولُواْ يشَهِد

ينلذَا غَافه نوالمقصود بالظهور في الآية الكريمة العمود الفقري ) .5 (}كُنَّا ع

لهيكل الإنسان الذي قوام بنيته ومراكز النخاع الشوكي الذي يتحكم في حياة 

                                                
 ، ص  2007 ، معصومیة الجثة في الفقھ الإسلامي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  بلحاج العربي- 1
   )43عن إبراھیم الجندي ، الموت الدماغي ، ص منقول ( 46

  .وقد قال بخلاف ذلك الشیخ البوطي ، والمجمع الفقھي الإسلامي ، كما سنرى  - 2
   29 ، الآیة النساء - 3
   .  50 ، ص 1979 جلال الدین عبد الرحمن السیوطي ، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ، - 4
  172یة  ، الآالأعراف - 5
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لحياة لشخص في حالة كما أن الإدعاء بإعادة ا) .1(الإنسان بتوجيه من المخ 

غيبوبة نهائية عن طريق الإنعاش الصناعي ، فضلاً عن أنه يخالف الواقع لأنه لا 

يحي خلايا المخ ، فإنه يخالف أيضاً الحقيقة العقائدية التي تقضى بأن الإحياء 

وإنَّا لَنَحن نُحيي {والإماتة إنما هي أفعال لا يشارك فيها أحد االله سبحانه وتعالى 

فحقيقة منح الحياة وسلبها وإعادتها هي سنة كونية لا يملك منها ) 2(}ميتُ ونُ

  ).3(الإنسان شيئاً 

المجمع وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء المعاصرين ، وأيدته قرارات 

  :  ومن ذلك الفقهي الإسلامي في دوراته

 - ر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان اقر

 جميع الأحكام  عليهاب وتترت بأن موت الشخص تتحقق،. 1986 أكتوبر 16في 

  : المقررة شرعا للوفاة إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين

  .توقفا تاما وحكم الأطباء بان هذا التوقف لا رجعة فيهوتنفسه إذا توقف قلبه -1

اء الاختصاصيون إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وحكم الأطب-2

  . لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحللالتوقف الخبراء بان هذا 

-  قد نظر في موضوع ففي دورته العاشرة وفي قرار أخر للمجمع

 وهو ما يعني أخذه بمعيار الموت .تقرير حصول الوفاة بالعلامات الطبية القاطعة

عن المريض  الإنعاش أجهزةالدماغي ، بدليل أنه قرر في الدورة نفسها،إيقاف 

   .الذي تعطلت جميع وظائف دماغه نهائيا

- 1996 كما جاء في دورة عمان لمجلس مجمع الفقه الإسلامي سنة ، 

يجوز :"  بشأن رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغياً ما يلي 5في قراره رقم 

رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلاً 

وفي توصيات هذه الندوة ذُكر رأي ".لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة 

إذا فقد المخ القابلية " ، وقد جاء فيه المسألةأهل الاختصاص من الأطباء في 
                                                

   .170 و 169ص .) ط.د( أحمد شرف الدین ،  الأحكام الشرعیة للإعمال الطبیة ، الطبعة الثانیة ، - 1
  23، الآیة الحجر - 2
   .239 محمد سامى الشوا ، المرجع السابق ، ص - 3
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للحياة فلا يمكن إصلاحه بعد ذلك ، كما لا يمكن وضع بديل له في الحال أو المآل 

لمخ موتاً كلياً في ظل الظروف  وعلى هذا فإن موت ا.القريب على الأقل

قراً في وقد بات ذلك شائعاً ومست. الحاضرة يؤدى بالضرورة إلى موت صاحبه 

، ولا يمكن بحال عودة من مات دماغه إلى الحياة قي الأوساط الطبية العالمية

الحاضر أو القريب وربما البعيد طالما تم التشخيص طبقاً للمعايير الفنية 

عض وإن تسببت في إبقاء ب أجهزة الإنعاش مفيدة له طبياً،تعدومن ثم لم ،الصحيحة

  ).1(أياماً قد تصل إلى أسبوعين أو يزيد بقليل  وظائفه الرئيسية كالقلب يعمل 

أن هذه الأجهزة ومع ما تقدمه :" وبهذا الخصوص يقول رمضان البوطي 

له من معونة ليست أكثر من غطاء مسدل على المريض يمنع من معرفة واقع حا

أميت هو أم حي ؟ ومن ثم فإن فصل هذه الأجهزة عنه لا يعد قتيلاً له ولا تسبباً 

بموته مهما ظهر أن هذا الفصل قد ينهي  حركة القلب ويعجل بالموت ؛ ذلك لأن 

الحياة المتبقية ليست تلك التي تنبعث من الأجهزة فتمد القلب بالخفقان وتجعل 

ومن ثم فإن للطبيب أو لدوي المريض . صاحبه كأنه يمارس الشهيق والزفير 

  ).  2(فصل هذه الأجهزة وإنهاء عملها في الوقت الذي يشاءون 

تقر عليه أغلب الفقهاء ، يمكن القول بأن الرأي الراجح الذي اسذاوهك

سلامية للعلوم ، وقرره مجمع الفقه الإسلامي في دوراته ،والمنظمة الإالمعاصرون

في اعتماد معيار الموت الدماغي ، وجواز إيقاف ، والمتمثل الطبية في ندواتها

  .أجهزة الإنعاش عن الميت دماغياً 

  :تقييم معيار موت الدماغ

إنه ما زال  رغم الإجماع الحاصل عالمياً حول معيار موت الدماغ ، ف

، وأن الخط المستقيم الذي يثير الكثير من الجدل، ويعتبره البعض بأنه مسألة ظنية

 الدماغ لا يدل موت خلايا المخ ، وإنما فقد على توقفها ، وأن يفرزه جهاز قياس

الموت لا يحصل إلا إذا توقف في اتجاه واحد كل من الدورة الدموية والتنفس 
                                                

علوم الطبیة ،  القضایا الطبیة المستحدثة وحیثیات أحكامھا الشرعیة، من واقع توصیات المنظمة الإسلامیة لل- 1
   . 31 و30المرجع السابق ، ص 
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 مما فرض على منظمة الصحة العالمية  التي تبنت معيار ،وجميع أنشطة الدماغ 

ت بشكل مجرد ،  وأعلنت عدم ملائمة  تعريف المو عنه ،تراجعالموت الدماغ ، 

هل الاختصاص من أطباء ومتمرسين بشكل عام ليتخذوا لأمفضلة ترك الأمر 

الموت  عملية تدريجية ، وبأن كل عضو " قرار لحظة الوفاة وقد عللت ذلك بأن 

 مما يستلزم أن ونسيج قادر على تحمل الحرمان من الأكسجين بشكل متفاوت ،

نسجة ، وإنما المصير المحتوم لكل شخص ، لا حالة الخلايا والأيؤخذ في الاعتبار

 يهم ليست اللحظة التي اندثرت فيها خلية أو نسيج ما ، بل من الذيف. على حدة 

 فقدره الحتمي والقاطع أن – وإن كان ما زال في بدايته –أن التلف المتدرج 

وأضافت " . يصبح شاملاً ونهائياً ، مهما كانت تقنيات الإنعاش عالية وفعالة 

مة بأنه ليس هناك في الوقت الراهن من تقنية أيا كانت درجة فعاليتها المنظ

 يبقى الذيمن الفحص الكلينيكي أفضل ، طيع الحسم بأن الموت نهائي وقطعيتست

  ). 1 ("المعول عليه

من الواضح أن معايير تحديد " وفي السياق نفسه ذهب البعض إلى أنه 

وليس هناك حالياً أي معيار . الطبالوفاة غير مستقر وغير ثابت ويتطور بتطور 

 غيبوبة عميقة، غيبوبة متجاوزة، غيبوبة :مقنع، إضافة إلى تعدد المفاهيم للغيبوبة 

 ويبقى في النهاية الطبيب، الذي لا يمكن ،طويلة، حياة اصطناعية، موت دماغي

  )2 " ( آخرأن يحل محله أي إجراء تقني

ي تثير التحفظ والتردد، ومن ومما يؤيد هذا الطرح، هي بعض الحالات الت

  ):3(ذلك على سبيل المثال

- حالة الغيبوبة التسممية (Coma toxique ou barbiturique) تنجم  التي

 ، بحيث يكون الوضع الكلينيكي عادة عن وجود مواد مخدرة أو سامة في الجسم

ر ففي هذه الحالة بالذات يجب تجنب اعتماد معيا. قريباُ جداً من وضع الميت 

                                                
   .150 رجاء ناجي مكاوي ، المرجع السابق ، ص - 1

2 - Abdelhafid OSSOUKINE , L’Ethique biomédicale, 2ème édition, OPU, 2007, p159. 
  151جي مكاوي ، المرجع السابق ، ص ء نارجا - 3
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في هذه الحالة الاستمرار في الإنعاش المكثف وتصفية بحيث يجب موت الدماغ ، 

  .ية مالدم من تلك المواد لتجاوز الغيبوبة التسم

- الغيبوبة الناجمة عن نقص الأوكسجين في الدم (L’anoxie)  هذه في

 بذل محاولات قصوى لإنقاذه ، ولا -قبل الجزم بموت الشخص-الحالة لابد 

  . صريح بالوفاة إلا بعد إعادة تشغيل جهاز التخطيط لأكثر من مرةيجوز الت

- هناك حالة الموت الدماغي المثبت إلكترونيا بالخط المستقيم ، عندما 

أن أسباب : الأول : يتعلق الأمر بأطفال دون الخامس من العمر ، وذلك لسببن 

 مقارنة مـع الغيبوبة تختلف عند الأطفال وبشكل أكثر عند حديثي الولادة ،

أن الجهاز العصبي للطفل يملك قدرة عالية على استعادة : أما الثاني. البالغين 

  .طاقته ونشاطه أكثر من البالغين

 المعضلة ، ما هذهومما يدل على أن الجهود ما زالت مستمرة لتطويع 

صرح به فريق طبي ياباني عن إمكانية تمديد إعاشة الميت دماغياً بحقنه بمزيج 

بما يعنى .(Vaspressine ou ADH) الفازوبريسين (Adrénaline) الأدرينالين مادتي

أنه لو تطورت هذه الوسائل فالشك لن يراود تشخيص الموت فقط وإنما تعريفه 

ونخلص إلى القول إلى ما جاء على لسان رئيس المنظمة العالمية ). 1(أيضاً 

 قدره أن ت ، تعريفٌمن العبث تعريف المو:" للصحة في اجتماع سيدناي أنه 

  " . يتجاوز لتوه لفعل التقدم المهول للتكنولوجيا 

  المطلب الثاني

  موقف الفقه والتشريعات الوضعية من تحديد لحظة الوفاة 

حتى وقت قريب كانت ظاهرة الموت تعتبر طبيعية و بسيطة ، أما اليوم 

 الموت فقد أصبحت اليوم مسألة معقدة وصعبة ، من هنا ظهرت مشكلة تعريف

وذلك بظهور تصور جديد للموت ويتمثل في أنها ليست ظاهرة فورية وإنما 

تصيب الأعضاء على مراحل ، وتباينت التصورات والآراء ، وأصبحنا نقول بأن 

  ،Mort cérébrale حقق بتوقف القلب والجهاز التنفسي، أو بموت الدماغالموت يت
                                                

  153جي مكاوي ، المرجع السابق ، ص رجاء نا - 1
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 هذا يقول الأستاذ  وفي. ك  إلى غير ذلوالموت السريري ، والموت الظاهري

لم يعد الموت كأنه حادثة وحيدة ، فورية ، يصيب في  " Pr.Hamburgerهونبرجار 

نفس الوقت كل الوظائف الحيوية للجسم ، وقد امتد الموت تحت تأثير الوسائل 

العلاجية عبر الوقت وأصبح يتجزأ ويصيب بشكل منفصل ومتلاحق مختلف 

ا قبول تضرر القسم الأخير من الأنسجة نهائيا حتى فهل يجب علين. أجزاء الجسم 

  ). 1"(يمكننا القول أن الجسم قد توقف عن الحياة 

لقد كان للاكتشافات التكنولوجية دور في انبعاث الجدل حول مفهوم 

الموت، وبالتحديد عندما نجح الطب في إعادة تشغيل القلب والتنفس المتوقفين عن 

ففي مؤتمر روما لسنة . هربائية وآلات التنفسالصدمات الكطريق التدليك أو 

 الذي كُرس خصيصاً لهذا الموضوع ، أثيرت مسألة الغيبوبة المتجـاوزة 1957

Le coma dépassé التي ابتدعها ونال بها الشهرة الفرنسيان قولون  Goulon  ، 

صبح التبارى في تعريف دقيق منذ ذلك الحين أ . 1959 سنة Mollaretومولارى 

الموت ظاهري ، الموت : ، وهكذا أصبح الموت يقسم إلى ثلاث مراحل تللمو

  ).2(الإكلينيكي والموت الخلوي 

- القانون ومسألة تحديد لحظة الوفاة   

. اً أو ميتاًالقانون لا يعترف بدرجات متفاوتة لموت الإنسان فهو إما حي

فالقانون .انونية نيين انتهاء الشخصية الق،وهو عند القانوفالموت ظاهرة بيولوجية

). 3(لا يتعرض بشكل مفصل للحظة الموت لأن ذلك هو من اختصاص الطبيب 

بيد .وأيا كان الأمر فقد غدا التصور القانوني للوفاة لا يتفق مع المفهوم الطبي لها

أنه وإن كان ينظر إلى الوفاة إلى عهد قريب على أنها ظاهرة طبيعية وبسيطة 

ومن ثم لم نكن بحاجة إلى تعريف قانوني ، فقد ،دية ويمكن إدراكها بالحواس العا

غدا هذا التعريف أكثر أهمية في الوقت الحاضر وأكثر إلحاحاً في مواجهة 

                                                
1 - Ahmed Abduldayem, L’Ethique biomédicale ,op.cit. p.229.  

   .147 رجاء ناجي مكاوى، المرجع السابق ، ص - 2
3 - Abdelhafid OSSOUKINE , L’ABCdaire du droit de la santé et de la déontologie 
médicale, OPU,2006,p.270. 
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الاكتشافات الطبية والبيولوجية وعلى وجه الخصوص في عمليات نقل القلب 

فالطبيب يلجأ ).1(والتي تستمد مشروعيتها من ضرورة التحقق من وفاة المعطى 

، ويريد أن يعرف  هذه المسائل التي تثير مساءلته لقانون ليعاونه في مثلإلى ا

فدور القانون إذاً هو تحديد ما هو . حدود مشروعية أعماله من الناحية القانونية 

لهذا حرصت بعض التشريعات على إصدار . مباح ومحظور بالنسبة للطبيب

  ) : 2(نصوص تتضمن تعريفاً للموت نذكر بعضها 

-مايو 15صدر مرسوم بقانون يوغسلافي في : ريع اليوغسلافي  التش 

فنصت .  الخاص بتنظيم عمليات استقطاع الأعضاء لأغراض علاجية 1982

ويجب أن تثبت وفاة الشخص قبل القيام بعملية استقطاع "... المادة الثالثة على 

 يثبت الأعضاء لأغراض علاجية وذلك وفقاً للمعايير الطبية التي تقرر ذلك وأن

ويلاحظ أن المشرع " . بطريقة نهائية توقف المخ والقلب عن أداء وظائفهما 

اليوغسلافي اعتمد في تعريفه للوفاة بتوقف كل من المخ والقلب عن أداء 

  .وظائفهما

- فبراير 22 في 426بموجب المرسوم الملكي  رقم :  التشريع الإسباني 

 والمتعلق 1979 أكتوبر 27در في  الصا30 ، والخاص بتطبيق القانون رقم 1980

ولا يمكن " باستقطاع الأعضاء لأغراض النقل نص في المادة العاشرة على أنه  

استقطاع الأعضاء الحية من جسم الإنسان المتوفى لاستخدامها في أغرض النقل 

  :إلا بعد التأكد من وفاة المخ والملاحظة الفورية للعلامات التالية 

  .مخية وفقدان الإحساس التام  انعدام أي استجابة -

   انعدام التنفس التلقائي-

  . انعدام المنعكسات المخية بالتيبس العضلي واتساع حدقتي العين -

  .م المخ أي إشارة  جهاز رس عدم تلقي-

                                                
   .247 محمد سامى الشوا ، المرجع السابق ، ص - 1
نقلھا عن  التشریعات الدولیة    . ( 256 إلى 252 ذكرھا  محمد سامى الشوا ، المرجع نفسھ ،ص من - 2

  ) .للصحة
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- يعتبر أن الشخص ميتاً متى توقفت لديه وبصفة :  التشريع السويسري

استمر نبض قلبه وتنفسه  لووحتى   ، Fonctions cérébralesنهائية وظائف المخ 

وهكذا أخذ المشرع السويسري بالمعيار الحديث . بأساليب  صناعية في العمل 

بعد أن ظل يعتمد لفترة من الزمن على المعيار التقليدي الذي يعتد أساساً بتوقف 

  ).1(القلب والتنفس عن أداء الوظائف الموكلة إليهما 

- راسات المقارنة للتشريع الدولي المعد جاء في الد:  التشريع الفرنسي

تعريف الموت غير منصوص عليه  ، بأن)2(من قبل الوكالة البيوطبية الفرنسية 

 المعدل لقانون 1041-96غير أنه يتضح من المرسوم رقم .في التشريع الفرنسي 

، بأن المشرع الفرنسي تبنى معيار الموت الدماغي ، حيث نص )3(الصحة العامة 

 الأولى منه على  أنه لا يعتبر الشخص ميتاً إلا بتوافر  ثلاثة معايير في المادة

  :وهي 

  . الغياب التام والكامل عن الوعي وانعدام الحركة التلقائية للجسم -

  . توقف كافة ردود أفعال الجدع المخي-

). ويعنى هذا بدون أجهزة التنفس الصناعي(؛ انقطاع التنفس التلقائي-

لأطباء الذين يقررون الوفاة أن يتثبتوا من موت جذع  المخ وتطلب المرسوم من ا

على أن لا تقل المدة الزمنية  بين ،عن طريق جهاز رسم موجات الدماغ مرتين 

  . الأول والثاني عن أربع ساعات 

                                                
 مقرراً أن مركز الحیاة في   ، على ھذا المعیار1970 وقد اعتمد التشریع الأمریكي لولایة تكساس لسنة - 1

  .الإنسان ھو المخ ولیس القلب 
2 - Etude comparative de l’encadrement juridique international,op.cit.p6. 
3 - Décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 , relatif au constat  de la mort préalable au 
prélèvement d’organes , de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques ou 
scientifiques. et modifiant le code de la santé publique. 
- (Art. 1) …Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant le 
constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont 
simultanément présents : 
 1. Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;  
 2. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;  
 3. Absence totale de ventilation spontanée. 
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تجدر الإشارة إلى أنه جاء في الدراسة المعدة من قبل الوكالة البيوطبية 

اع الأعضاء إلا من المانحين من الصنف الفرنسية بأن فرنسا لا ترخص باقتط

  ).1( (Maastricht) ، طبقاً للترتيب الدولي لماستريخ 4 و1،2

-  أما في تشريعات الدول العربية نجد على سبيل المثال :  

- المتضمن إجراءات نقل الأعضاء البشرية 1989 التشريع الكويتي لسنة 

 ، نص في المادة الأولى منه على في حالات الوفاة بالمستشفيات التابعة للوزارة

  .أن تتولى اللجنة الطبية بتقرير الوفاة لحالات الموت الدماغي 

- نص على معيار الموت الدماغي في المرسوم :  التشريع اللبناني

يعتبر ميتاً الذي " ... ، حيث جاء في المادة الأول منه 1984الإشتراعي لسنة 

ئف كامل الدماغ بما فيه جسر المخيخ توقفت فيه بشكل غير قابل للعكس وظا

أما المادة الثانية فقد نصت على أن يثبت الموت الدماغي . والنخاع المستطيل

   .طبيبان على أن يكون أحدهما اختصاصي في الأمراض العصبية 

- فقد تبنى دليل إجراءات زراعة الأعضاء الصادر :  التشريع السعودي

عضاء والمعتمد بموجب قرار وزارة الصحة لزراعة الأ) 2(عن المركز السعودي 

 هـ المعيار الحديث للوفاة ، بل وألزم 8/6/1414 المؤرخ في 1081/1/29رقم 

جميع المستشفيات بالمملكة بتكوين لجان داخلية تكون مسئولة عن حالات موت 

  .الدماغ 

                                                
1 -Classification internationale de Maastricht : ( Source :Etude comparative de 
l’encadrement juridique international,op.cit.p6) 
- Catégorie I :Arrêt cardiaque survenu en dehors d’un milieu hospitalier( 
domicile,lieu de travail,voie publique) 
- Catégorie II :Arrêt cardiaque en présence de secours qualifiés ,aptes à réalisé un 
massage cardiaque et une ventilation mécanique efficaces , mais dans la réanimation 
ne permettra pas une récupération hémodynamique. 
- Catégorie III : Arrêt cardiaque survenu chez une personne hospitalisée pour 
laquelle une décision d’un arrêt des traitements est prise en raison de leur pronostic ; 
- Catégorie VI : personne hospitalisée et décédée en état de mort encéphalique, qui 
fait un arrêt cardiaque irréversible au cours de la prise en charge en réanimation.  

ھذا المركز التنسیق والمتابعة لجمیع حالات موت الدماغ في مختلف مستشفیات المملكة  تتمثل مھام - 2 
لاستئصال الأعضاء من المتوفین دماغیاً لتوزیعھا على مراكز زراعة الأعضاء حسب الإجراءات الواردة 

  ) 245محمد عبد الوھاب الخالي ، المرجع السابق ، ص : أنظر ( بالدلیل المشار إلیھ 
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- فبالرجوع إلى أحكام قانون حماية الصحة :  أما التشريع الجزائري

 186 إلى 161 ، لا سيما المواد من 17-90 ، المعدل بموجب القانون وترقيتها

الخاصة عمليات نقل وزراعة الأعضاء ،لا نجد أية تعريف للموت ، أو ما يوحي 

بالمعيار المعتمد من قبل المشرع الجزائري ، كما فعلت التشريعات المقارنة التي 

إثبات الوفاة يتم وفقاً للمقاييس  إلى أن 164أشرنا إليها ،ما عدا الإشارة في المادة 

أما فيما يخص الهيئة المخول ) . 1(العلمية التي يحددها الوزير المكلف بالصحة

لها الحق في إثبات الوفاة ، إذا تعلق بالأمر بانتزاع الأعضاء ، فقد نصت المادة 

 إنشاء لجنة طبية تنشأ خصيصا في الهيكل الإستشفائي، والتي من صلاحيتها 167

أما تثبيت الوفاة فقد أوكلته الفقرة . ذ قرار الانتزاع أو الزرع والإذن بالعملية اتخا

الثالثة من المادة المذكورة لطبيبان على الأقل عضوان في اللجنة المذكورة 

وطبيب شرعي ،وتدون خلاصاتهم  الإثباتية في سجل خاص ، عندما يكون 

  .  المتوفى مرشحاً لاستقطاع أنسجة أو أعضاء منه 

من هذا التباين بين التشريعات بخصوص تعريف الموت وتحديد لحظة 

  :الوفاة ، يمكننا إبداء الملاحظات التالية 

 تباين التشريعات في المعاير التي تعتمدها ، منها من اعتمد معيار -1

توقف القلب والتنفس، ومنها من اعتمد معيار موت الدماغ، أمر يدعو إلى الغرابة 

كما يلاحظ أن . ص ميتاً في دولة وغير ميت في دولة أخرىبحيث يعتبر الشخ

الدول أصبحت تعتمد بشكل متزايد معيار موت الدماغ بما في ذلك الدول 

  . الإسلامية كما أشرنا إلى البعض منها

 الملفت للنظر بخصوص هذه التشريعات أنها تأتى دائماً في إطار -2

ما جعل البعض يعتبر هذا التلازم القوانين التي تعالج نقل وزراعة الأعضاء ، م

بين معيار التحقق من لحظة الوفاة وعمليات نقل وزراعة  الأعضاء إنما يبرهن 

 وراء  تبنى معيار الموت الدماغي يسيعلى صدق القول القائل بأن الدافع الرئ

إنما يمكن في الاندفاع نحو الممارسات الطبية الحديثة وبشكل خاص عمليات نقل 
                                                

  .علمنا لم یصدر ھذا النص لغایة الیوم  حسب - 1
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قول منهم نضاء ولو كان ذلك على حساب تهديد حياة الأشخاص الموزراعة الأع

الأعضاء الذين يحكم بموتهم بناء على معيار الموت الدماغي الذي ما زالت تحوم 

  )   1(حوله الشكوك وعلامات الاستفهام الكبيرة 

 ما يؤخذ على جل القوانين ، التي عرفت الموت هو تحمسها وتكريسها -3

اء أكثر بكثير من حرصها على تحفيز هيئات السلك الطبي لنقل وزراعة الأعض

للتأكد من مصداقية معيار الموت والحرص على تشخيصه ، فالشخص الذي هو 

  ) . 2(؟تحت الإنعاش ميت أم حي

  الفصـــل الثــاني  

 شـروط إباحـة الاستئصال مـن الجثث
ثر الكبير الأ"  الموتىتقديس "و" حرمة جثة الميت" لقد كان من شأن مبدأ  

في عرقلة عمليات نقل الأعضاء من جثث الموتى ، غير أن مفهوم هذه الحرمة 

تغير في عصرنا هذا بعد أن  ظهرت ما للجثة من  قيمة وأهمية لمصلحة الغير، 

وقد أصبحت عمليات اقتطاع الأعضاء من الجثث واقعاً تقره أغلب التشريعات 

تاريخها من تلك التي الصادرة في مجال المقارنة ، بل الكثير منها كانت أسبق في 

 1950زرع الأعضاء بين الأحياء ، ومنها على سبيل المثال القانون الإسباني لسنة 

 ، والسويدي 1957ويتعلق أساساً باستعمال الجثة للبحث العلمي ، والإيطالي لسنة 

  . ك كما أجازت الفتاوى الفقهية والمجامع الفقهية الإسلامية ذل) .3 (1958لسنة 

أما من حيث الشروط والضوابط الواجب توافرها في عمليات الاستقطاع 

من الجثث، فهي لا تتغير عن تلك المطلوبة في نقل الأعضاء من الأحياء إلا فيما 

  . يخص إثبات واقعة الوفاة، التي تعرضنا لها في الفصل الأول من هذا الباب

أعضاء وأنسجة منها فإذا أصبح المساس بالجثة من أجل اقتطاع ،وعليه 

قانوناً ، فإنه بالمقابل قيدت هذه الإباحة جائز مباحاً شرعاً وعملاً  مرضىلانقاد 

                                                
   .55 مھند صلاح أحمد فتحى العزة ، المرجع السابق ، ص -  1
   .156 رجاء ناجي مكاوى ، المرجع السابق ، ص -  2
  .160 حسام الدین كامل الأھواني ، المرجع السابق ، ص -  3
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بشروط  وتتمثل في موافقة الميت قبل وفاته ، وفي حالة تعذر ذلك فقد نهجت 

التشريعات مسالك مختلفة فمنهم من تطلب موافقة الأقارب ، بينما تشريعات 

هذا ما سنستعرضه في مباحث .  وافقة المفترضةأخرى أخذت بما يسمى بالم

  ، والثانيلموافقة الصريحة أو المفترضة للمتوفى ثلاث ، نخصص الأول  ل

الاستئصال من   لشروطالثالث و في الجثة إلى الأقارب ،انتقال حق التصرف 

الموفق الذي اتخذه القانون الطبي الجزائري مبينين خلال كل ذلك جثث الموتى ، 

  . المسائل  من هذه

  المبحث الأول

   قبل وفاته  للشخصالموافقة الصريحة أو المفترضة

 بالجثة أو بجزء منها جائز يرى فقهاء الشريعة الإسلامية أن الإيصاء

نصت أغلب التشريعات الوضعية التي نظمت عمليات نقل وغرس  كما.شرعاً

 حياته الأعضاء من جثث الموتى على ضرورة أن يكون المتوفى قد أوصى في

باقتطاع جزء أو أجزاء من جسده بعد الوفاة ، غير أن البعض منها أخذ بمبدأ آخر 

 المتوفى أثناء حياته ما لم يصدر اعتراض منه أثناء رضايقوم على افتراض 

حياته ، وظهر اتجاه أخر يتجاهل كل ذلك وينادى بالاستئصال للمنفعة العامة أو 

 لذلك قسمنا  هذا المبحث إلى ثلاث مطالب " .الاستئصال القسري" ما يطلق عليه 

  والثاني ،الإيصاء بالجثة عند  فقهاء الشريعة الإسلاميةنخصص الأول لحكم 

 منظمة الصحة العالمية موقف التشريعات المقارنة ، والثالث نتعرض فيه لموقف

القاضي باشتراط الموافقة المسبقة أو اللاحقة في عمليات استئصال الأعضاء من 

  .ث الجث

  المطلب الأول

   فقهاء الشريعة الإسلاميةيصاء بالجثة عند الإحكم 

نشير في البداية إلى أن جل فقهاء الشريعة الإسلامية أجازوا للإنسان أن 

يوسف  العلمية أو الطبية ، ومن ذلك ما قال به ضيوصي بجثته للأغرا
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ه، مع احتمال أنه إذا جاز له التبرع بذلك في حيات، الذي يتضح لي" : القرضاوي 

 فلا مانع أن يوصي بذلك بعد – وإن كان احتمالا مرجوحا –أن يتضرر بذلك 

إذا أصابته حادثة قدر فيها انتهاء أجله، فتؤخذ منه الأعضاء الصالحة موته، 

للنقل، مثل القلب والكبد والكلية والرئتين والقرنية ونحوها، مما قرر الأطباء نفعه 

لأن في ذلك منفعة خالصة للغير، دون احتمال أي فهذا مشروع ومطلوب؛ . للغير

 تتحلل بعد أيام ويأكلها التراب، فإذا  أن هذه الأعضاء سنة االله فيضرر عليه، فإن

أوصى ببذلها للغير قربة إلى االله تعالى، فهو مثاب ومأجور على نيته وعمله، ولا 

ليل صحيح دليل من الشرع على تحريم ذلك، والأصل الإباحة إلا ما منع منه د

 ألا يكون التبرع : وكل ما يمكن وضعه هنا من قيد هو ...صريح، ولم يوجد

 أو بما دون ذلك، مما يتنافى مع ما هو مقرر للميت من هبالجسم كله، أو بأكثر

المسلمين  أحكام، من وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ودفنه في مقابر

، ما دام يقينب من ذلك يءى مع شالخ، والتبرع ببعض الأعضاء لا يتناف......

وفي رده على من يقول بأن هذا الأمر  .موجوداً..الجسد الذي يغسل ويكفن ويدفن

فما قاله بعضهم من أن هذا أمر لم يفعله سلفنا الصالح "  :لم يفعله السلف قال

فهذا صحيح لو ظهرت .. رضي االله عنهم، فكيف نقدم عليه نحن مخالفين لهم؟ 

، بل امتنعوا عنه امتثالا لأمر هذا الأمر، وقدروا عليه، ولم يفعلوهلهم حاجة إلى 

وكثير من الأعمال التي نمارسها اليوم لم يفعلها السلف، لأنها لم تكن في . الدين

غير والفتوى تت. وكل زمن له حاجاته وقدراته ومطالبه. ولم تخطر ببالهم. زمنهم

                                                                                                                                                                                                                                               ).1("ذلك المحققون كما قرر،والحال الزمان والمكان والعرف بتغير

أما اشتراط إذنه " وعن اشتراط الإذن لنقل العضو بعد الوفاة قال البعض 

 في جسده وأعضائه فلا بد من – بعد االله تعالى –الحق وموافقته فلأنه صاحب 

                                                

.                                                                                                                                                                                  47جع السابق ، ص  یوسف القرضاوي ، زراعة الأعضاء في الشریعة الإسلامیة ، المر- 1
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).                                                                     1"(صدور إذن لأنه لا يجوز التصرف في حق الغير إلا بإذنه

وشرط إذنه أو إذن ورثته ، لأن رعاية كرامته " وجاء في فقه النوازل  ما يلي 

 في الشرع لا ينتهك إلا بإذنه ، فهو حق موروث كالحق في المطالبة حق مقرر له

من المورث في حد قاذفه ، ولذا فإن الإذن هو إيثار منه أو من مالكه الوارث    

لرعاية حرمة الحي على رعاية حرمته بعد موته في حدود ما ) أي مالك الحق( 

أما إذا  ... ته جميعاً ولذا صح ولزم شرط الإذن منه قبل موته أو ورث. أذن به 

فات هذا الشرط ولم يتحقق بإذنه أو إذن جميع ورثته بأن أذن بعضهم دون 

د  هتك تعسفي للحق  وحرمـة الرعاية عالبعض فلا يجـوز انتزاع عضو منه وي

                                                                                 ).                                                                                          2" (له 

ة ، الذي خصصه  الرابع الفقه الإسلامي المنعقد في دورتهمجمع كما أقر 

، حيث جاء  " اعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتانتفاع الإنسان بأ" لموضوع  

وقف حياته على ذلك العضو أو  يجوز نقل عضو ميت إلى حي تت" في قراره 

 بعد ورثتهتتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك،بشرط أن يأذن الميت أو 

موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة 

  ."له

  الثانــيلمطلب ا

  ة المقارناتعن إرادة المتوفى في التشريعشروط وأشكال التعبير 

لتشريعات المقارنة بخصوص مسألة احترام إرادة المتوفى فتبنت اختلف ا

مبدأ ضرورة احترام إرادة المتوفى أثناء حياته ، ولما اتضح أن  الاعتماد على 

 الذين المرضىالتبرع بالأعضاء لا يكفى لتغطية العجز المتزايد لتلبية احتياجات 

 تلو الآخر على هذا هم في حاجة إلى أعضاء بشرية ،   بدأت تُدخل الاستثناء
                                                

لعصمت االله عنایة االله ، جامعة أم القرى ،  " الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقھ الإسلامي"  رسالة ماجستیر - 1
محمد علي البار ،  الموقف الفقھي والأخلاقي من قضیة زرع : نقلاً من مؤلف  ( 158، 157 ھـ ص 1408

  )174الأعضاء ، المرجع السابق، ص 
نقلاً من  ( 46 إلى 44 ، المجلد الثاني ص 1988  بكر أبو زید ، فقھ النوازل ،  مكتبة الصدیق ، الطائف ،- 2

  )174محمد علي البار ،  الموقف الفقھي والأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء ، المرجع السابق، ص : مؤلف 
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 المفترض للمتوفى ما لم يصدر الرضا: المبدأ وظهرت مصطلحات جديدة 

لاستئصال ا" اعتراض منه أثناء حياته ،والاستئصال لضرورة المنفعة العامة 

   .وغيرها" القسري

  :الصريح للمتوفى  الرضا -1 

- ي شروط وشكل التعبير عن إرادة المتوفى ف نشير في البداية إلى أن

، لا يختلف  عن ما يشترط في التبرع بأعضاء من الجسم التشريعات المقارنة 

بين الأحياء ، الذي بيناه في الباب الأول من هذا القسم ، من حيث أنه لابد أن 

يكون الموصى بالغاً سن الرشد ، أي تتوفر فيه أهلية الإيصاء ، وأن يكون رضاه 

ه أو أي الواقع تحت ضغط أيا كان  الصادر عن المكرالرضا ، فلا يعتد باًحر

نوعه ، كالوعد بمال ، أو الحصول على منفعة معينة مقابل التنازل عن أحد 

  . أعضائه بعد موته 

وبينما استلزمت بعض التشريعات شكلية معينة للتعبير عن إرادة المتوفى 

،  بينما عمدت أخرى  ، فإن البعض الآخر لم يشترط ذلكبشأن التصرف في جثته

نقص عدد ي عدم اشتراط الشكل الإيصائي لأنها تعتبر ذلك من شأنه أن إلى

  . المتبرعين 

 فالتشريعات التي استلزمت الاعتداد بإرادة المتوفى المعبر عنها بأي - 

التشريع الإسباني الصادر بموجب المرسوم :من بينها شكل من أشكال التعبير نجد 

لشخص للتعبير عن إرادته سواء  ، والذي نص على إمكانية ا1981الملكي سنة 

كما يستطيع أن يحدد أعضاء بذاتها تكون محل .بالإشارة أو بالكلام أو بالكتابة 

كما . الاستقطاع، وله أن يحدد أغراض هذه العملية كأن تكون علاجية أو علمية 

 على جواز التعبير عن إرادة المتوفى 1975نص على ذلك التشريع الألماني لسنة 

  ) . 1(رف في جثته بأي وسيلة  بشأن التص

 أما التشريعات التي استلزمت أن تكون إرادة المتوفى بالاستقطاع من -

  :جثته محررة في شكل وصية مكتوبة منها على سبيل المثال  
                                                

  .344 محمد سامى الشوا ، المرجع السابق ، ص - 1



  
 
290 

- الخاص بتنظيم بنك العيون 1962 لسنة 103 التشريع المصري رقم  .

 البنوك على العيون من الذين فقد نصت لمادة الثالثة منه على أنه في حالة حصول

يوصون بها أو يتبرعون بها ، فيجب أن يكون ذلك بموجب إقرار كتابي من 

  .المتبرعين أو الموصين وهم كاملوا الأهلية 

- الخاص بإنشاء بنك العيون، نص 1972 لسنة 30 القانون الكويتي رقم 

كتابي من على أنه عند الحصول عليها من متوفين فلا بد أن تكون بإقرار 

والأحكام نفسها جاءت في المادتين . الموصين على شرط أن يكونوا كاملي الأهلية

.  المنظم لعمليات زرع الكلى 1983 لسنة 7الثانية والثالثة من القانون رقم 

 المحدد للمراكز الطبية التي تجرى 1983 لسنة 465وأضاف القرار الوزاري رقم 

متوفى قد أوصى بكليتيه بموجب إقرار كتابي فيها عمليات زرع الكلى أن يكون ال

موقع منه وشاهدين ومعتمد من رئيس قسم زراعة الأعضاء أو من ينوب عنه ، 

وفي غير حالات الوصية يجب الحصول على موافقة كتابية من أقرب الأقارب 

  ).1(الموجودين للمتوفى وفقاً لترتيب حددته الفقرة الثالثة من المادة الرابعة 

-نصت المادة الثانية من  المرسوم الإشتراعي فقد :ييع اللبنان التشر 

 109اللبناني المتعلق بأخذ الأنسجة البشرية لحاجيات طبية وعلمية الصادر برقم 

 على أن يكون المتوفى قد أوصى بذلك بموجب وصية منظمة حسب 1983لسنة 

  .)2(الأصول أو بأي وثيقة خطية أخرى ثابتة 

- قبل التعرض إلى الشكل الذي تتخذه الوصية  : التشريع الجزائري

بالجثة أو جزء منها في التشريع الجزائري ، فإن الأمر يقتضى التعرض إلى 

 ، بع من قانون الأسرةالقواعد العامة للوصية المنصوص عليها في الكتاب الرا
                                                

 على أن من أھداف 1984 جاء في القانون الأساسي للجمعیة الكویتیة لزراعة الأعضاء التي تأسست سنة - 1
المواطنین على التبرع والوصیة بأعضاء الجسم لعلاج المرضى وفقا أحكام القوانین والأنظمة الجمعیة حث 

  . المرعیة في البلاد مع إبراز رأي الدین والقانون في ھذه المسألة
 1972 أوت 23 المؤرخ في 31المادة الثالثة من القانون رقم  على ذلك في التشریع التونسيكما نص  - 2

 جسم الإنسان على أنھ یجوز نقل الأعضاء أو الأحشاء أو جزء منھا من میت بغیة غرسھا المتضمن نقل وغرس
   . وذكر من بینھا  وصیة المتوفى بإجراء ذلك: لمریض بحاجة إلیھا وذلك في إحدى المجالات التالیة 
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وقد جاءت أحكامها كما . لنرى مدى انطباقها على الوصية بالأعضاء بعد الوفاة 

 منه بأن يكون سليم العقل ، 186فمن حيث الموصى ، فقد اشترطت المادة   :يلي

أما من حيث الشكل فقد نصت المادة . بالغاً من العمر تسع عشرة سنة على الأقل 

 على أن تثبت الوصية بتصريح أمام الموثق وتحرير عقد بذلك، وفي حالة 191

فقد نصت على حق الموصى  192أما المادة .وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم

  .   في الرجوع عن وصيته صراحة أو ضمناً

وبالرجوع إلى أحكام الفصل الثالث من قانون حماية الصحة وترقيتها 

لنقل الأعضاء من المتوفى أن يكون هذا  فقد اشترط ،)164المادة  (الجزائري

). 1990 لسنة 17-90تعديل رقم ( الأخير قد عبر عن قبوله لذلك أثناء حياته 

يجوز الانتزاع "  حذف عبارة 164والملفت للانتباه بأن المشرع في تعديله للمادة 

بناء على الموافقة الكتابية للشخص المعني وهو على قيد الحياة، واقتصر على 

، "  إذا عبر المتوفى أثناء حياته على قبوله لذلك " عبارة في التعديل على عبارة 

  .ر كتابيا دون أن يشترط  أن يكون التعبي

ونرى بأنه إذا كانت القواعد العامة في الوصية بالأموال تشترط أن تكون 

الوصية أمام الموثق أو بموجب حكم ، فإنه من باب أولى أن يكون الأمر كذلك 

وكحد أدنى نرى تطبيق ما  .عندما يتعلق الأمر بالإيصاء بجزء من جسم الإنسان 

 162 كما جاء في المادة -ن الأحياء وهياشترطه القانون في التبرع بالأعضاء بي

أن تكون كتابياً وبحضور شاهدين اثنين، وبأن تودع لدى مدير المؤسسة والطبيب 

 وما يدعم وجهة النظر هذه أن المشرع عندما نص على  . -رئيس المصلحة 

رجوع الموصى بأعضائه بعد الوفاة فقد اشترط أن يكون ذلك كتابيا ، حيث نصت  

يمنع القيام بانتزاع أنسجة أو أعضاء بهدف الزرع إذا عبر الشخص "  165المادة 

" توازى الإشكال " فعملاً بمبدأ ..." . قبل وفاته كتابياً ،عن عدم موافقته على ذلك 

فإننا نرى إعادة صياغة المادة،كما كانت قبل التعديل، أي باشتراط الموافقة 

 والرجوع فيه في شكل واحد  الكتابية ، بحيث تصبح وصية  الشخص بأجزاء منه

 لقانون ترقية 1990تجدر الإشارة إلى أنه بموجب تعديل سنة . هو الكتابية 



  
 
292 

 ، يجيز نزع القرنية والكلية ، 164الصحة، جاء المشرع بحكم جديد معدل للمادة 

إذا تعذر  التعرف على إرادة المتوفى ، أو الإتصال بعائلته أو ممثليه الشرعيين 

  .لتأخير يؤدى إلى عدم صلاحية العضو موضوع الانتزاع أو إذا كان ا

 والخاضعين للحماية من جثث القصرمسألة الاستئصال   .   

إذا كان الأشخاص قاصرين أو خاضعين للحماية القانونية ،فهل يجوز 

 لقد سبق أن أشرنا في الباب الأول من هذا .الاستئصال من جثتهم بعد الوفاة ؟

عقد بين فقهاء الشريعة الإسلامية على عدم جواز الاستئصال القسم بأن الإجماع من

 أما بعد وفاتهم فقد .منهم حال حياتهم ، وإن كانت بعض التشريعات أجازته بقيود 

اختلفت التشريعات فمنها من منعت ذلك مطلقاً سواء أثناء حياتهم أو بعد مماتهم 

نون حماية الصحة  من قا163كما فعل المشرع الجزائري عندما نص في المادة 

على أنه يمنع انتزاع الأعضاء من القصر ومن في حكمهم حال حياتهم ولم يشر 

كما و. إلى ذلك عندما تعرض لنزع الأعضاء من الجثث مما يفهم بأنه يمنع ذلك 

فعل  المشرع الكويتي الذي لم ينص على إمكانية الاستئصال من جثث القصر ، 

 أو قانون زراعة الأعضاء لسنة 1983ى لسنة سواء في قانون في قانون زرع الكل

1987.  

أما بعض التشريعات الأخرى فقد أجازت ذلك بشرط إجازة الولي بموجب 

 حيث اشترط 16-98من ذلك التشريع المغربي بموجب الظهير .إقرار كتابي

كما أجاز ذلك المشرع التونسي في المادة الثالثة من .موافقة النائب الشرعي 

 المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها ،أخذ عضو من القاصر 1991قانون سنة 

  .أو المحجور عليه إذا وافق وليه على ذلك 

 من قانون الصحة 8-671 وقد أجاز ذلك المشرع الفرنسي بنص المادة 

إذا كان الشخص المتوفى قاصراً أو راشدا خاضعاً للحماية القانونية " العامة بقوله 

ئه من أجل التبرع إلا إذا أعطى كل الحائزين على السلطة فلا يمكن اقتطاع أعضا

ما يلاحظ على هذا " .الأبوية أو وليه الشرعي موافقتهم صراحة وبشكل كتابي 

النص أن المشرع الفرنسي اشترط بخصوص الاستئصال من جثة القاصر أن 
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على ذلك  ، ) الأب والأم( ، وأن تصدر  موافقة الوالدين يكون لغرض التبرع 

أما إذا كان .معنى أنه  إذا عارض أحدهما لا يمكن الاستئصال من جثة  القاصرب

بالغاً عديم الأهلية فلا بد من موافقة ممثله الشرعي ؛ واشترط في كل الأحوال أن 

 على  ،671 من المادة 9 غير أن المشرع نص في الفقرة. تكون الموافقة مكتوبة 

 القاصر هو لأغراض علمية بحتة،  إذا كان الغرض من الاستئصال من جثةهأن

 لماذا هذا الاختلاف في موفق  البعضتساءليوهنا . فإنه يكفى موافقة أحد الأبوين

المشرع من نظام الموافقة المتشددة في حالة الاستئصال من أجل التبرع، إلى أقل 

  ). 1(شدة عندما يكون الهدف لغرض علمي ؟ 

ستئصال من جثث القصر يرى البعض أن موقف التشريعات المجيزة للا

بناء على وصية الولي، لأن الوصية هي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ولهذا 

كما أنه إذا امتد العمر بالقاصر حتى بلغ . فهي لا تشكل خطورة على حياة القاصر

  ). 2(سن الرشد فمن حقه الرجوع في الوصية متى شاء 

جواز التبرع ببعض نشير في الأخير إلى أن يوسف القرضاوي ، أفتى ب

أعضاء الأطفال الذين يولدون ببعض العاهات التي لا يعيشون بها ، وإنما هي 

أيام يقضونها في المستشفى ، ثم يودعون الحياة ، وقد يحتاج أطفال آخرون إلى 

واعتبر الفعل مستحب، وأن والديه مأجورون ... بعض الأعضاء السليمة لديهم 

 ). 3(قاذ حياة عدة أطفال على ذلك،لأن في ذلك سبباً لإن

   : المفترض للمتوفىالرضا -2

 الصريح الرضاعلى خلاف الاتجاه القائل بضرورة الحصول على 

 المتوفى أثناء حياته ما لم رضاللمتوفى، فقد ظهر اتجاه آخر يقوم على افتراض 

  .يصدر اعتراض منه

يحة ورغم تأكيد منظمة الصحة العالية على ضرورة صدور الموافقة الصر

من المتوفى، باعتبار أن الموافقة هي الأساس الأخلاقي لكل تدخل طبي، فقد أبدت 
                                                

1 - Ahmad ABDULDAYEM , op.cit. p.311. 
  187، ص  حسام الدین كمال الأھواني ، المرجع السابق- 2
   .53 یوسف القرضاوى ، زراعة الأعضاء في الشریعة الإسلامیة ، المرجع السابق ، ص - 3
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أما نظام " ...موقفها المشروط من الموافقة المفترضة ، حيث جاء في تقريرها 

ما لم يكن الشخص قد أعرب عن اعتراضه قبل ...الموافقة المفترضة البديل 

ة أو لم يبلغ أحد الأطراف الذين وفاته بتسجيل رفضه لدى أحد المكاتب المختص

ونظراً لما . أعلمهم بذلك عن أن الشخص المتوفى أعرب عن رفضه التبرع

ام أن يكون الناس على علم  أخلاقية ينبغي أن يكفل هذا النظـللموافقة من أهمية

تام بالسياسة المتبعة في هذا الصدد وأن تتاح لهم وسيلة سهلة لتسجيل عـدم 

  .)1(الرضا 

 المفترض، القانون التونسي الرضاتشريعات التي أخذت بنظام ومن ال

المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها ، حيث نصت المادة الثالثة على جواز 

أخذ عضو من جثة المتوفى ما لم تحصل معارضة من المتوفى أثناء حياته أو بعد 

  .وفاته من الأقارب 

مفترض مع التمييز بين  الالرضاأما المشرع المغربي فقد أخذ بنظام 

فطبقاً .، والذين يتوفون خارجها ) 2(المتوفون  في المؤسسة الإستشفائية المعتمدة 

 تنص على أنه يعبر كل شخص يدخل قصد العلاج 16-98 من الظهير 18للمادة 

ن رفضه أخذ أعضائه أو إلى أحد المستشفيات المشار إليها في المادة السابقة ع

قوم الطبيب المدير أو الطبيب المعين خصيصاً لهذا الغرض ، على أن يبعضاً منها

بتلقي تصريح الشخص الخاضع للعلاج ويقوم بتدوينه في سجل خاص معد 

ويفهم من هذه المادة أن المريض الذي لم يقيد أي شيء  يفترض أنه لا .لذلك

أما بالنسبة المتوفون خارج هذه المؤسسات .يعترض على الاستئصال منه 

 فقد اشترط المشرع أن يكون المتوفى قد أوصى بالتبرع بأعضائه، وأن المذكورة،

وبهذا يرى البعض إلى . تتم الهبة أمام المحكمة الابتدائية التابع لها محل إقامته 

مبدأ الاستئصال القسري ، :أن المشرع المغربي تبنى موقفاً فريدا لمزجه بين 

                                                
  1 6تقریر منظمة الصحة العالمیة ، المرجع السابق ، ص  - 
 یقصد بالمستشفى المعتمد ھي تلك الواردة في لائحة المؤسسات المرخص لھا إجراء الاستئصال، كما تحددھا - 2

  . مغربیة وزارة الصحة ال
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أما المشرع ). 1 (قريح والموث الصرضا، ومبدأ ال المفترضرضاالممزوج بمبدأ ال

 المفترض،حيث اقتصرت أحكامه على التأكيد الرضاالجزائري فلم يأخذ بمبدأ 

  . رته سعلى ضرورة التأكد من إرادة المتوفى ،وعند الاقتضاء موقف أ

  " الاستئصال القسري " الاستئصال  للمنفعة العامة -3

اء تعرف تحولات بدأت التشريعات المنظمة لعمليات نقل وزراعة الأعض

بشكل يهدر شيئاً فشيئاً المبادئ التي ناضلت الإنسانية من أجل ترسيخها خلال 

فقد .قرون من الزمن، وعلى رأسها احترام كرامة جسم الإنسان وحرمة جثته

كانت هذه التشريعات تولى اهتماماً كبيراً لإرادة الإنسان في كل ما من شأن أن 

بيد أنه .  وتكامله الجسدي، أو جثته بعد وفاتهيعرض حياته أو يمس بسلامة جسمه

وتحت مبررات تلبية طلبات زرع الأعضاء ،التي أصبحت تعرف طلبات 

متزايدة، عمدت هذه التشريعات إلى إيجاد سبل أخرى للحصول على الأعضاء 

البشرية من الجثث ، بدون رعاية إرادة المتوفى ، أو رأي أفراد أسرته ، وهو ما 

   ، ويصفه البعض بحق الدولة في" الاستئصال القسري " ه بـ أصبح يطلق علي

فالجثة ليست مملوكة للشخص أو .ضمن إطار المصلحة العامة " تأميم الجثة " 

لأسرته،  وحقوق المجتمع يجب أن تكون لها الأولوية على جثة المتوفى بالنسبة 

   .)2(لحقوق الأسرة المعنوية

 حسب ه المساس بالجثة مع الزمن، لأنوهكذا بدأ يتقلص تدريجيا مبدأ عدم

إنقاذ حياة شخص أكثر فائدة من عدم المساس بجثة فإن أصحاب هذا الاتجاه، 

ويرتكز أصحاب هذا الاتجاه على ضرورة مواكبة التقدم العلمي الذي  قطع .ميت

 هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ،شوطاً معتبراً في مجال نقل الأعضاء وزرعها

ة المريض وإنقاذ حياته وذلك بالإسراع في الزرع ، على ضرورة ترجيح مصلح

  ) . 3(مصلحة الأسرة التي تستلزم مشاعر العطف والتبجيل نحو المتوفى

                                                
  .119 رجاء ناجي مكاوى، المرجع السابق ، ص - 1
 .                                                                                                                                                             354محمد سامى الشوا ، المرجع السابق ، ص  - 2
   . 212 و 211  حسام الدین كمال الأھواني ، المرجع السابق، ص - 3
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 لسنة 103ومن التشريعات التي تأخذ بهذا المبدأ التشريع المصري رقم 

 أنه  المتعلق بتنظيم بنوك العيون ، فقد جاء في المادة الثانية والثالثة ما مفاده1962

عيون الموتى أو قتلي حوادث المرور ، عيون : عندما تكون العيون متحصلة من 

من ينفذ فيهم حكم الإعدام ، و عيون الموتى مجهولي الشخصية ، فإنه لا يشترط 

 المتعلق 1982 أن التشريع اليوغسلافي لسنة اكم. في هذه الحالات موافقة أحد 

د منه ضرورة الحصول على بنقل الأعضاء لم يتضمن أي نص خاص يستفا

  .  المتوفى أو أسرتهرضا

والأمر لم يقتصر على التشريعات الوضعية ،ولكن تبنته بعض الفتاوى 

 فقد جاء فيها 1979 ديسمبر 5الفقهية مثل فتوى دار الإفتاء المصرية المؤرخة في 

إذا ، .... ويكون قطع العضو أو قطع جزء من الميت إذا أوصى به قبل وفاته " 

 أما إذا جهلت شخصيته أو عرفت ...نت شخصية المتوفى المأخوذ منه معروفةكا

وجهل أهله فإنه يجوز أخذ جزء من جسده ، نقلاً لإنسان حي آخر يستفاد به 

ن في ذلك مصلحة راجحة تعلو لألعلاجه ، أو تركه لتعليم طلاب كليات الطب ، 

  ).1("...على الحفاظ على حرمة الميت

ى أن بعض التشريعات تعتبر أن اشتراط الشكل الكتاب نشير في الأخير إل

يشوبه بعض العيوب ، ذلك لأنه من الناذر أن يفكر الإنسان الذي يتمتع بصحة 

وعليه فإن اشتراط . جيدة في إعطاء إذن باستئصال أعضاء من جثته بعد وفاته 

الإيصاء بأي شكل من الأشكال من شأنه أن ينقص عدد المتبرعين بالأعضاء ، 

 أسرة المتوفى بعد وفاته لا يتفق والسرعة التي رضاكما أن الحصول على 

تستلزمها طبيعة عمليات نقل الأعضاء من الجثث ، التي يجب أن تتم مباشرة بعد 

" بطاقة المتبرع " لهذا اقترح البعض العمل بنظام . التحقق من الوفاة  مباشرة 

قة يعبر الشخص عن موافقته وفي هذه البطا. يحملها كل شخص معه بصفة دائمة 

فنظام البطاقات ، حسب . أو معارضته للتبرع بأعضاء من جثته بعد وفاته 

 أفراد الأسرة خاصة رضاأصحاب هذا الرأي تغنى الأطباء عن الحصول على 
                                                

  .103رجاء ناجي مكاوى، المرجع السابق ، ص  - 1
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ومن التشريعات التي أخذت بهذا . إذا كانوا في أماكن بعيدة يصعب الإتصال بهم 

 الذي خصص خانة في بطاقة تحقيق الهوية ، فإذا النظام ، التشريع الألماني ،

 تعنى التي(Widerspruchu )  ، وهي اختصار لكلمة (W)دون في هذه الخانة حرف 

الرفض ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال استئصال أي عضو من جثة 

  ) . 1(المتوفى 

  ، قد أخد بهذا النظام1990ونرى بأن المشرع الجزائري ، بموجب تعديل 

، ولو بشكل محدود يخص فقط استئصال القرنية والكلية ، حيث جاء في المادة 

 المعدلة ،أنه يجوز نزع العضوين المذكورين ، إذا اقتضت الحالة الصحية 164

 من هذا 167للمستفيد من العضو التي تعاينها اللجنة المنصوص عليها في المادة 

  . القانون 

  لب الثالثالمط
   ية ومبدأ الموافقة على الاستئصال منظمة الصحة العالم

  

أنه يجوز نزع ) 2(جاء في المبدأ التوجيهي الأول لمنظمة الصحة العالمية 

  :الخلايا والأنسجة والأعضاء من أجسام الموتى بغرض الزرع إذا 

  . تم الحصول على الموافقة التي ينص عليها القانون -)ا

المتوفى كان قد ولم يكن هناك أي سبب للاعتقاد بأن الشخص ) ب

  .اعترض على ذلك

الموافقة هي الأساس الأخلاقي لكل " وجاء في تعليق على المبدأ بأن 

التدخلات الطبية ، والسلطات الوطنية مسؤولة عن تعريف عمليات الحصول على 

 ضوء الموافقة على التبرع بالخلايا والأنسجة والأعضاء وتسجيل هذه الموافقة في

، والطريقة التي تنظم الحصول على الأعضاء في لدوليةالمعايير الأخلاقية ا

بلدانها، والدور العملي للموافقة كضمان ضد الاستغلال والإخلال بقواعد 

وتعتبر الموافقة على الحصول الأعضاء والأنسجة من الموتى، . المأمونية

                                                
  215 - 213 أحمد شوقى عمر أبو خطوة ، المرجع السابق ، ص - 1
  6 تقریر منظمة الصحة العالمیة ، المرجع نفسھ ، ص - 2



  
 
298 

 في حسب التقاليد الاجتماعية والطبية والثقافية لكل بلد، بما' مفترضة'أو ' صريحة'

  ... "    ذلك إشراك الأسر في اتخاذ القرارات الخاصة بالرعاية الصحية عموماً

وبمقتضى :" وعن مفهوم الموافقة الصريحة للمتوفى ، جاء في التعليق 

يجوز نزع ' الرضـا ' نظام الموافقة الصريحة ، الذي يشار إليه أحيانا بنظام 

موافقة صريحة أبدى توفى ن الم والأنسجة من المتوفى إذا كاالخلايا و الأعضاء

على هذا النزع أثناء حياته ، ويجوز أن تتم هذه الموافقة ، حسب القانون المحلي، 

... شفوياً أو تسجيلها على بطاقات المتبرع أو رخصة القيادة أو بطاقة الهوية 

وجاء في آخر التعليق على أنه عندما يتعلق الأمر بنزع الأنسجة فإنه يتعين ترميم 

  ).1"(ر جسم الشخص المتوفى مظه

بعض الدول في استقطاب العديد من نشير إلى النجاح الذي حققته 

المتبرعين بأعضائهم بعد الوفاة ، ومن هذه الدول بلجيكا التي انتقل عدد 

  مسجل  في سجلات المتبرعين ، 90000 إلى  30  من 2008المتبرعين سنة 

ي نظمتها السلطات لفائدة التبرع ويرجع الفضل في ذلك إلى حملة التوعية الت

ومن ) . 2008-2005( ،دامت ثلاث سنوات  (Beldonor)بالأعضاء تحت عنوان 

    أجل صحة إرادة الأشخاص ، يقوم كل فرد بملإ استمارة يعبر فيها عن موافقته

ثم بعد ذلك تقوم السلطات .أو عن رفضه التبرع بأعضائه ) متبرع متطوع( 

سجل خاص يودع لدى وزارة  عين المتطوعين فيالصحية بإحصاء المتبر

  ).    2(الصحة

  

                                                
 Les médecins ayant procédé à un prélèvement:لى ھذا  وقد نص قانون الصحة العامة الفرنسي ع- 1

sur une personne décédée sont tenus de s’assurer de la restauration décente du son 
corps( art.671-11du code la santé publique)    
2 - Etude comparative de l’encadrement juridique international,op.cit.p5  ."L’étude à 
cité l’Espagne comme modèle dans le monde entier pour son organisation se sa coordination 
des professionnels de la greffe , grâce auxquelles la perte de possibilité de prélever est 
minimisée :un programme actif de détection des patients susceptibles d’évoluer vers un mort 
encéphalique permet d’anticiper la procédure de prélèvement .Dés cette étape , l’équipe 
médicale est prête à contacter la famille , y compris par téléphone , et le receveur est préparé. 
Cette organisation repose sur un solide entraînement des équipes de coordination".                                                                       
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   الثاني المبحث

  انتقال حق التصرف في الجثة إلى الأقارب

كانت الآراء قديماً تعتبر الجثة عنصراً من عناصر التركة، أي عنصراً من 

العناصر المادية والاقتصادية للتركة، ولكن هذا الاتجاه لا يمكن قبوله في عصرنا 

يث، ذلك أنه إن كانت للجثة وجود وكيان مادي إلا أن لها قيمة معنوية كبيرة الحد

). 1(وقد جرمت التشريعات كل اعتداء على حرمة الموتى . بالنسبة لأهل المتوفى

فحق الأسرة على الجثة ليس حق ملكية لأن الموافقة على الاستئصال من جثة 

لفون الشخص إلا في أمواله ، الميت ليست مطلوبة من الورثة ، لأن هؤلاء لا يخ

 والتشريعات المتعلقة بنقل وزراعة الأعضاء ،عندما . )2(وإنما هو حق للأسرة 

فحق .ستعمل عبارة الأقارب وليس الورثةتتطلب موافقة أهل المتوفى فهي ت

  ).3(التصرف في الجثة يكون للأقارب الذين تربطهم به صلة الدم 

 جثة الميت لا تكون إلا بعد والأصل أن حق الأسرة في التصرف في

ر أن بعض التشريعات تتطلب غي. الوفاة، أما قبل ذلك فالحق يثبت للشخص نفسه

فالحصول على موافقة الأسرة . على موافقة الأسرة قبل الوفاةالحصول 

متى كان الشخص في غيبوبة متجاوزة أو ما - بالاستئصال قبل الوفاة مباشرة

و من أجل موافقتهم على وقف أجهزة الإنعاش ، ه-يعرف بحالة الموت الدماغي

وفي هذا صرح السيد  ،وأمر كهذا ليس بالسهل.ئصال فوراًوإجراء الاست

Jeanneney  لا يتخيل المرء كم "  ، الوزير الفرنسي السابق للشؤون الاجتماعية

هو شاق بالنسبة للطبيب أن يطلب موافقة العائلة في اللحظة التي يبلغها فيها موت 

  ).  4(عزيز عليها وكم هذا القرار مؤلم بالنسبة للأهلشخص 

                                                
 150 المتعلق بالمدافن وبحرمة الموتى،المواد من م انظر القسم الثاني من قانون العقوبات الجزائري،  الجرائ- 1

   . 154إلى 
   194 ، المرجع السابق، ص  حسام الدین كمال الأھواني- 2
  .222 أحمد شوقي عمر أو خطوة، المرجع السابق ، ص - 3

4 - - Ahmad ABDULDAYEM , op.cit. p.290. 
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، غير أن مثل هذا الإجراء )1( والتشريعات تتطلب موافقة الأقارب كتابياً 

لأقارب في مكان واحد لحظة قد لا يمكن أن يتحقق بسرعة بسبب عدم تواجد ا

على فنجاح العملية متوقف  .وقتها المناسب، مما يعيق إجراء العملية في الوفاة

 استئصال العضو وهو صالح وهذه الصلاحية لا تتأتى إلا بسرعة إجراء

حقيقة يصعب إقناع الأقارب باستئصال . الاستئصال والغرس في جسم المريض

، ولكن - ولو آليا-م وهم يرون بان قلبه ما زال ينبضالعضو من أحد أفراد أسرته

قامتها الإنسانية عبر هذا لا يبرر التغاضي عن رضاهم لأن في ذلك هدم لمبادئ أ

ولا يعنى هذا وضع العقبات . ن من أجل احترام الإنسان وكرامتهعشرات القرو

أمام التقدم العلمي وإنما تفادى التضحية بالمبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها 

  ). 2(الإنسانية 

ولمواجهة معضلة عدم الحصول على موافقة الأقارب في الوقت المناسب، 

في . م على الموافقة المفترضة للأقارب ما لم يصدر اعتراض منهمظهر اتجاه يقو

هذه الحالة يجوز للطبيب مباشرة عملية الاستئصال ما دام أنه لم يصله اعتراض 

ول على الموافقة المسبقة فالطبيب غير ملزم بالحص. من الأقارب في وقت مناسب

مرة المرجوة من ، لأن انتظار ذلك من شأنه الحيلولة دون تحقيق الثللأقارب

فهذا الاتجاه يسمح للطبيب بالاستئصال فوراً متى كان هناك مصلحة . الاستئصال 

محاكم وقد اختلفت ال. علمية أو طبية، ما دام لم يصله اعتراض من العائلة

 وسيلة ، فيرى البعض أنه يمكن أن يكون بأيةالفرنسية حول شكل الاعتراض

 البعض الآخر ضرورة أن يكون أو شفوياً ، في حين يرىممكنة كتابة 

  ).3(الاعتراض كتابياً 

ض نشير إلى أنه في التشريعات التي تشترط موافقة الأقارب، اكتفى البع

  لسنة7ومنها القانون الكويتي رقم  ،منها بموافقة الأقارب الحاضرين

                                                
 من  القانون 5 من قانون ترقیة الصحة وحمایتھا الجزائري ، والمادة 164المادة :  أنظر على سبیل المثال - 1

  .اء   المتعلق بزراعة الأعض1987الكویتي لسنة 
  199حسام الدین كمال الأھواني ، المرجع السابق ، ص  - 2
  .207 حسام الدین كمال الأھواني ، المرجع نفسھ ، ص - 3
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في حالة موتى  حيث اكتفى ،المتعلق بعمليات زراعة الكلى ،1983

غير أن البعض . فراد الموجودين من أسرة المتوفى الأالحوادث،بموافقة أقرب

. يرى أن هذا من شأنه أن يسلب باقي الأقارب حقهم متى كان لهم رأي مخالف

الحصول على موافقتهم لهذا لجأت بعض التشريعات إلى تحديد الأقارب الواجب 

 المتضمن أخذ الأنسجة 1983 لسنة 109 فالقانون اللبناني رقم .بشكل ترتيبي

 في المادة الثانية منه على أن تتم نص، عضاء البشرية لحاجات طبية وعلميةالأو

الزوج أو الزوجة، وفي حال عدم : الموافقة باسم العائلة حسب الترتيب التالي 

كما نص على . وجودهما الولد الأكبر سنا ، ثم الولد الأصغر ، ثم الأب ، ثم الأم 

ئيس قسم المستشفى أن يعطي الموافقة في غياب هؤلاء فإنه يجوز للطبيب رأنه 

  .على الاستئصال من الجثة، حتى ولو عارض باقي أفراد الأسرة على ذلك

 المتعلق بأخذ 1991 لسنة 22والمادة الثالثة من القانون التونسي رقم 

الأعضاء البشرية وزرعها ، ذكرت حسب ترتيب محدد ،  الأقارب كاملي الأهلية 

 معارضتهم على إجراء الاستئصال من جثة قريبهم وهم الذين لهم الحق في إبداء

الأبناء ، الأب، الأم ، الزوج ، الأخوات ، والولي الشرعي : على الترتيب التالي 

 أحد هؤلاء إذا عارض في برضاونص على أنه لا يجوز أخذ الأعضاء ولو . 

 أو ذلك شخص من بينهم يحتل مرتبة أقرب أو يكون الأكبر سنا بالنسبة للأبناء

وقد يفهم من هذا أن عدم معارضتهم يستفاد منه الموافقة . الإخوة أو الأخوات 

  .الضمنية على الاستئصال من جثة المتوفى

 على وجوب التأكد من 164أما المشرع الجزائري فقد أكد في المادة 

الموافقة الكتابية للمتوفى وهو على قيد الحياة ، وعند عدم توفر ذلك تنتقل الموافقة 

الأب أو الأم ، الزوج أو الزوجة، الابن : لى أفراد أسرته حسب الترتيب التاليإ

وعندما لا يكون للمتوفى أسرة، يطلب الإذن من الولي . أو البنت ، الأخ أو الأخت

  . الشرعي
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  المبحث الثالث

   ستئصال من جثث الموتىقيود وضوابط خاصة بالا

ى أثناء حياته على التبرع بجثته إضافة إلى الشروط المتعلقة بموافقة المتوف

، وفقاً للأشكال المطلوبةأو جزء منها بعض وفاته، أو موافقة عائلته على ذلك، 

 القيود بعض لعمليات نقل وزراعة الأعضاء نصت على ةفإن التشريعات المنظم

فبالإضافة إلى الشروط التي ذكرناها  عند حديثنا عن . الطبية والتنظيمية الأخرى 

 والتي تسرى أيضاً على - في الباب الأول من هذا القسم -ن الأحياء التبرع م

عمليات الاستئصال من الجثث ، وهي مجانية التبرع بالعضو ، وأن تجرى 

عمليات نقل وزراعة الأعضاء في مستشفيات معتمدة من قبل الوزارة المكلفة 

بالصحة، وأن تكون هناك فائدة علمية أو علاجية مرجوة من عملية 

بيد أن هناك بعض القيود والضوابط يلزم احترامها عند ممارسة .ستئصالالا

  :عمليات الاستئصال من الجثث وهي 

  .أن تكون معاينة وإثبات الوفاة من قبل أطباء معينين خصيصاً :  أولاً

تسند أغلب التشريعات الطبية، معاينة الوفاة عندما يتعلق الأمر بعمليات 

وتحدد . ى لجنة طبية تعين خصيصاً لهذا الغرضنزع الأعضاء من المتوفى إل

بعض التشريعات الإجراءات الواجب إتباعها من قبل الفريق الطبي الذي يعاين 

 المعدل 1041-96فالقانون الفرنسي مثلاُ بموجب المرسوم رقم . ويثبت الوفاة

الخطوات التي يجب على الفريق الطبي القيام بها يحدد لقانون الصحة العامة ،

الغياب التام والكامل عن الوعي وانعدام :هي التأكد من وأكد والتثبت من الوفاة للت

الحركة التلقائية للجسم ، وتوقف كافة ردود أفعال الجدع المخي،وانقطاع التنفس 

طلب المرسوم من الأطباء الذين يقررون الوفاة أن يتثبتوا من موت وتَ. التلقائي 

الدماغ مرتين على أن لا تقل المدة جذع المخ عن طريق جهاز رسم موجات 

ويحرر محضر الوفاة موقع عليه . الزمنية بين الأول والثاني عن أربع ساعات

من الطبيب أو الأطباء الذين قرروا الوفاة مبينين كافة الفحوصات والإجراءات 

  .  التي قاموا بها للتثبت من الوفاة 
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لجهة التي تتولى  كما حددت التشريعات الأخرى تكوين هذه اللجنة وا

  :تعيينها ،ومنها 

 التشريع المغربي الذي نص على أن محضر المعاينة يتم من طبيبان من -

المؤسسة الإستشفائية يعينان من طرف وزير الصحة بعد استشارة المجلس الطبي 

  ).16-98 من الظهير 21المادة ( لهيئة الأطباء 

من المادة الثانية القرار فقد نص في الفقرة الرابعة :  التشريع الكويتي -

  ،المحدد للإجراءات نقل الأعضاء البشرية من الموتى1989الوزاري الصادر سنة 

على أن يكون التحقق من الوفاة بصورة قاطعة من قبل لجنة تشكل من ثلاثة 

على أن لا ) 1(أطباء اختصاصيين من بينهم اختصاصي في الأمراض العصبية

  . طبية المنفذة للعملية يكون من بين أعضاء اللجنة ال

 ، نصت الفقرة الثالثة 167بموجب تعديل المادة :  الجزائري ع التشري-

)        2(منها على أنه يجب أن  يثبت الوفاة طبيبان على الأقل عضوان في اللجنة

وطبيب شرعي ، وتدون خلاصتهم الإثباتية في سجل خاص ، في حالة الإقدام 

  .  من أشخاص متوفين على انتزاع أنسجة أو أعضاء

   :عدم مشاركة الطبيب الذي عاين وأثبت الوفاة في الزرع : ثانيا

 الخاضعين للإنعاش مرضىيهدف هذا الشرط إلى توفير الحماية الكافية لل

فقد يتسرع الطبيب المكلف بالإنعاش إلى إعلان الوفاة للاستفادة من .اعيالصن

أية شبهة بوقف الإنعاش بشكل ء من كما يوفر هذا الشرط الحماية للأطبا. جثثهم

لهذا نصت التشريعات على أن لا ينتسب الطبيب الذي عاين وأثبت الوفاة . مبكر

وقد أكدت جل التشريعات على .للفرقة الطبية التي تقوم بعملية الاستئصال والزرع

هذا الفصل بين الأطباء الذين يثبون الوفاة ، والذين يستأصلون من الجثة بغرض 

، ومن هذه التشريعات قانون الصحة العامة الفرنسي حيث نصت المادة الزرع 

الأطباء الذين يحررون شهادة الوفاة من جهة ، ،  على أنه يجب أن يشكل 671-10
                                                

  "موت الدماغ "  یفھم  من ھذا أن المشرع الكویتي یتبنى  مبدأ  - 1
راء عملیة  النزع أو ویقصد بھا اللجنة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة نفسھا والتي تأذن بإج - 2

  .الزرع  
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وأولئك الذين سيقومون باقتطاع أو زرع الأعضاء من جهة أخرى ، وحدتي عمل 

 المادة السادسة كما نص على ذلك القانون السوري في). 1(ينتأو مصالح مستقل

 يقرر الوفاة هو غير االفريق الذي الذيعلى أنه يجب أن يكون الفريق الطبي 

أما المشرع الجزائري ، وبعد أن أغفل ذكر هذا ) . 2(يقوم بعمليات النقل والزرع 

 ، فقد تدارك هذا الأمر 1985الشرط في قانون ترقية الصحة وحماية الصادر سنة 

 ، حيث 1990 لسنة 17-90لتعديل الصادر بالقانون وأضاف هذا الشرط بموجب ا

يمكن للطبيب الذي عاين وأثبت وفاة المتبرع أن  لا"  معدلة 165نص في المادة 

  "  .يكون من بين المجموعة التي تقوم بعملية الزرع 

تجدر الإشارة إلى أن هذا المبدأ أكدت عليه منظمة الصحة العالمية في 

لا يجوز للأطباء الذين يبثون في أن وفاة : " ذي جاء فيه المبدأ التوجيهي الثاني ال

 ة مباشرة بعملية نزع الخلية أو المتبرع المحتمل قد حدثت فعلاً أن تكون لهم علاق

العضو من المتبرع ، بإجراءات زرع أي منها لاحقاً ولا أن ينهضوا بمسؤولية 

كما ) .3"( الأعضاء رعاية أي من المتلقين المحتملين لهذه الخلايا والأنسجة أو

 من الميثاق الإسلامي للأخلاقيات الطبية والصحية ، المعتمد من قبل 66أكدت 

  . المبدأ المنظمة العالمية للصحة على هذا 

  

 
  

  

  

                                                
1 - Les médecins qui établissent le constat de la mort, d’une part, et ceux qui 
effectuent le prélèvement ou la transplantation, d’autre part , doivent faire partie 
d’unités fonctionnelles ou de services distincts( Art.671-10 du code de la santé 
publique)   

 ، المتعلق بأخذ 1991 لسنة 22 من القانون رقم 15 والأحكام نفسھا نص علیھا القانون التونسي في المادة - 2
 ،المحدد للإجراءات 1989في القرار الوزاري الصادر سنة الأعضاء البشریة وزرعھا ،  والتشریع الكویتي 

  .نقل الأعضاء البشریة من الموتى
  .7 تقریر منظمة الصحة العالمیة ، المرجع نفسھ ، ص - 3
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 خلاصـــة القـــسم الثاني
 

 وزراعة في عمليات نقللا ينكر أحد التقدم الكبير الذي أحرزه الطب 

في نفوس الأمل بعث التي بفضلها ، وأو من الموتىلإنسان  جسم االأعضاء من

كثير من المرضي ، وجعلهم يأملون برغبة شديدة في الحصول على الأعضاء 

التي يحتاجون إليها للمحافظة على حياتهم وإنقاذها من الهلاك ، سواء من متبرع 

فالطب أعطى الأمل للآلاف من الأشخاص  . بعد وفاتههموصي بعضوحي أو 

ضحى أ وبالتالي .ع غيار بشرية من الغيراذين يعيشون بفضل ما تلقوه من قطال

اج إلى الضبط ، وإن كانت مشروعيتها تحتالجدال في مشروعيتها غير مجد

  .والتحديد والعقلنة 

والقوانين الوضعية، وضعت الكثير من الضوابط  السماوية فالشرائع

لهذا ظل .  من النظام العاملحماية حياة الإنسان وتكامله الجسدي وجعلت ذلك

دل كبير ويطرح الكثير من موضوع عمليات نقل وزراعة الأعضاء محل ج

 فمثل هذه العمليات الطبية المستحدثة تستلزم بالضرورة التوفيق بين .المشاكل 

حق المريض في العلاج وفي الاستفادة من : ، منها مجموعة من القيم المتصارعة

لطبيب في وصف العلاج ، حق الشخص المتنازل عن التقنيات الحديثة ، حرية ا

أصبحت جثة الإنسان مصدراً أساسيا للحصول ، وبعدما  هعضو في سلامة جسم

 من أجل إنقاذ حياتهم من موت محقق أو مرض مرضىعلى أعضاء لزرعها لل

تحديد لحظة و ،مبدأ حرمة المساس بجثة الميتخطير ، انبعث الجدل بخصوص 

الاستئصال ة المساس بالجثة من أجل إجراء عمليات الوفاة،ومدى مشروعي

 حتم على الكل من مما ، تعرضنا لها خلال هذا القسمالوغيرها من المشاكل 

بين هذه المصالح أطباء ، وفقهاء ، ورجال القانون البحث عن ما يحقق التوفيق 

  .التي تحظى كلها بالحماية 

مباشرة ال الصلة خلال هذا القسم استعرضنا جملة من المسائل ذاتف

بعمليات نقل وزرع الأعضاء من الأحياء أو من جثث الموتى،ومنها على 
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موقف الأديان السماوية من عمليات اقتطاع ونقل الأعضاء بشكل عام : الخصوص

القانوني لعمليات نقل الأساس الفقهي ووالشريعة الإسلامية بشكل خاص، و

من الأحياء أو من لأعضاء شروط وضوابط نقل وزرع االأعضاء، ثم تعرضنا ل

جثث الموتى التي حددتها التشريعات الوضعية، والمجامع الفقهية الإسلامية، 

مسئولية الطبيب والمؤسسات وأخيراً تناولنا .والمنظمات الدولية والإقليمية

 في عمليات نقل عند مخالفة الضوابط والقيود القانونية المفروضةالإستشفائية 

  :ختصرها فيما يلي، وسنوزراعة الأعضاء 

  موقف الأديان السماوية من عمليات اقتطاع ونقل الأعضاء :أولاً   

رأينا موقف الديانات السماوية الأخرى، التي أجازتها، بشرط ضمان 

أما .أو جثتهأقاربه، سواء بالنسبة لجسم الشخص الاحترام الواجب للشخص و

ت كثيرة خصصت لمناقشة بالنسبة للشريعة الإسلامية فقد انعقدت ندوات ومؤتمرا

مسألة مشروعية عمليات نقل الأعضاء وزرعها، وأجاز الفقهاء والمجامع الفقهية 

وجاءت فتاواهم وقراراتهم مستندة إلى  . هذه العمليات ضمن ضوابط وشروط

 الشريفة، وأيضاً  بعض الآراء ةنصوص وردت في القرآن الكريم والسنة النبوي

  .الاجتهادية 

  .س الفقهي والقانوني لعمليات نقل الأعضاء الأسا :ثانياً 

مسألة الأساس القانوني المبرر للعمليات الطبية اقتضى منا التعرض ل

تحديد الطبيعة القانونية : الأول: البحث في أمرينالحديثة على جسم الإنسان، 

 القانوني والفقهي الذي اعتمدته لأساسا: والثاني . للحق في السلامة الجسدية

 تشريعاتها لإباحة المساس بالكيان الجسدي  للإنسان ، في إطار ما الدول في

  . الأعضاء من الأحياء أو من جثث الموتى يعرف بنقل وزرع

- فبخصوص الطبيعة القانونية للحق في السلامة الجسدية رأينا بأن أصل 

الحق في سلامة الجسم  هي مصلحة  يقرها القانون  للشخص ، وهذا تعبير عن 

الشخصي النابع عن الطابع الفردي لهذا الحق ، غير أن هذا ليس هو الطابع 

الجانب الوحيد بل هناك جانب اجتماعي تتمثل في أن الحق في سلامة الجسم 



  
 
307 

تتولد عنه عدة مزايا للمجتمع ، مما يعطى الحق للمجتمع في المساس بسلامة 

  .جسم الفرد رغماً عنه تحقيقاً لمصلحة اجتماعية 

 - فقد  لعمليات نقل وزرع الأعضاء  والقانونيساس الفقهيأما عن الأ ،

رأينا بأن الإجماع منعقد بخصوص إباحة عمليات نفل وزرع الأعضاء ، إلا أن 

الخلاف ثار حول أساس هذه الإباحة ، لذلك ظهرت عدة اتجاهات محاولة إيجاد  

ن أساس لمشروعية هذه العمليات ، والتي يمكن ردها إلى نظريتين أساسيتي

  .نظرية الضرورة ، ونظرية المصلحة الاجتماعية : هـما  

فالذين برروا عملية استقطاع عضو من جسم الإنسان لعلاج أخر، 

بالارتكاز على نظرية الضرورة المقترنة برضا المانح ، كمبرر لمشروعية عمليات 

لإخراج هذه الأعمال واعتبروا أن نظرية الضرورة كافية  .نقل وزراعة الأعضاء 

بينما . اً، وتنتفي عنه الصفة غير المشروعة مشروعوجعله فعلاًمن نطاق التجريم 

 المانح بتحقيق منفعة وفائدة رضااقتران  المنفعة الاجتماعية بأن نظريةأنصار يرى 

ك ذل. للإنسانمثل هذه العمليات التي تمس بالتكامل الجسدي ل هو المبرراجتماعية 

 في  ومن مصلحته ألا تعطل وظائف الحياة،أن حق سلامة الجسم هو حق للفرد

، غير أن حق الفرد في سلامة جسمه له جانب جسمه وأن يحتفظ بسلامة جسمه 

اجتماعي آخر  يمتد إليه الارتفاق المقرر لمصلحة المجتمع ، ومقتضى هذا الجانب 

الاجتماعي أن كل فرد يقع على عاتقه القيام بوظيفته الاجتماعية على أساس فكرة 

فتنازل الفرد عن عضو عنه لا يعد مشروعاُ إلا من خلال .امن الاجتماعيالتض

ترجيح المزايا التي تعود على المتلقي بالمقارنة بالأضرار التي تلحق بالمانح ،بحيث 

  .يجرى هذا الترجيح بين مصالح الأطراف من منطلق مصلحة اجتماعية 

  وضوابط نقل وزرع الأعضاء البشرية ط وشر :ثالثاً 

دراستنا لنظريتي الضرورة والمنفعة الاجتماعية تبين بأن رضا بعد 

المتبرع بالعضو هو القاسم المشترك بينهما، فرضاه يعتبر الركيزة الأساسية التي 

يقوم عليها  هذا النوع من الممارسات الطبية المستحدثة من الناحية العملية، بحيث  

فالمانح .  رضا المانح  قائمة بدون وجوداتهذه العمليللا يتصور أن تقوم 
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يعتبر،في إطار عمليات نقل وزرع الأعضاء ، طرفاً مهماً في هذه العلاقة التي 

تنشأ بينه وبين الطبيب من جهة والمريض من جهة أخرى ، فبدون وجوده لا 

ومن ثم لا يجوز للطبيب المساس بتكامله ،يمكن أن تتم عملية زرع الأعضاء 

فمشروعية أو عدم .في ذلك مساس بحقه في الحياةالجسدي إلا برضاه، ما لم يكن 

مشروعية هذه العمليات يجب أن يتم من خلال تحديد المخاطر والمنافع التي 

  .ترتب على عمليات التدخل الجراحي بالنسبة لكل من المانح والمتلقي

لابد من أن تتوفر فيه جملة من الخصائص ،  رضا المانح ورأينا بأن 

 رضاوهي أن يكون  ،مليات نقل وزراعة الأعضاء عنظمة ل التشريعات المهاحددت

للشروط الأخرى  كما تعرضنا .  ، متمتعا  بالأهلية  الكاملةالمانح متبصراً

تجرى   وأن ، أن يكون التنازل بدون مقابلالمتطلبة في هذه العمليات وهي 

أن لا يؤدى استئصال ، وعمليات الاستئصال والزرع في مستشفيات مرخص لها 

  .الأعضاء غير القابلة للزرع ، وألا تكون من  لعضو إلى هلاك المانح ا

كما أن هذه التشريعات نصت على إلزامية الحصول على رضا المتلقي 

وبما أن موافقة . فيشترط أن يكون رضا المريض حراً ومتبصراً. وتبصيره

على إجراء عملية زرع عضو تعنى مشاركته في تحمل ) المتلقي( المريض 

طرها، والمشاركة في تحمل المخاطر تفترض أهلية قانونية كاملة، فإن كان مخا

ذلك لسبب قانوني أو لوجود عارض من عوارض  عديم الأهلية، سواء كان

  .الأهلية، فإنه يخضع للأحكام المطبقة على المانح،كما أشرنا إليها في البحث 

لى ولما كانت عملية اقتطاع الأعضاء من الأحياء تقتصر فقط ع

الأعضاء التي لا تعطل الوظائف الحيوية لهذا الجسم، أي الأجزاء المزدوجة، 

وهكذا أصبح مجال زرع . وبذلك خرجت الأجزاء الأخرى من عداد المشروعية

الأعضاء رغم نجاحه وتطوره محدوداً بالنظر لقلة قطع الغيار البشرية ، ومن 

جسم الإنسان أجل هذا اقتضت الضرورة الحصول على هذه الأعضاء من 

 ومن ثم أصبح المساس بجثة الإنسان بعد وفاته أمر لا مفر منه مما .المتوفى 

يستدعي إعادة النظر في الحكم الذي أرساه الفقه التقليدي الذي يمنع الانتفاع 
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بجثة الإنسان أمر لا  أصبح المساس ومهما يكن فقد. بأعضاء من جثث الموتى

ر يحرصون علي احترام موتاهم ، ويصرون فعلى الرغم من أن أغلب البش. مفر 

على معاملة جثة فقيدهم بكامل العناية والاحترام ويرفضون أن يضاف إلى عنائهم 

 فإن الجثة أصبحت مصدراً أساسيا للحصول ،أمر التفكير في التمثيل بجثة فقيدهم 

 من أجل إنقاذ حياتهم من موت محقق أو مرض مرضىعلى أعضاء لزرعها لل

يعتبر عمل إنساني نبيل وذا قيمة أعلى من المحافظة على مبدأ حرمة خطير وهذا 

وعلى هذا الأساس أصبح استئصال الأعضاء من جثث الموتى . المساس بالجثة 

  .أمراً مباحا شرعاً وقانوناً كما أوضحنا

غير أن المشكل العويص الذي يواجه هذا النوع من العمليات، هو مسألة 

همية  لحظة الوفاة تعتبر مسألة على جانب كبير من الأفتحديد.تحديد لحظة الوفاة

التي تتوقف عليها حياة الإنسان خاصة الأعضاء في مجال عمليات نقل الأعضاء 

حياة كما أن تحديد هذه اللحظة يوضح الحدود الفاصلة بين ال .والكبد كالقلب

انونية  ظاهرة بيولوجية فقط وإنما واقعة قتموت الشخص ليسوبينا بأن . والموت

هذا بالإضافة إلى أن تحديد لحظة الموت يلعب دورا قانونيا  .لها آثارها القانونية

هاما في مجال الإرث وفي مجال القانون الجنائي حيث يشترط لتوافر أركان 

  .جريمة القتل أن يكون محل الجريمة إنسانا حيا

للحظة فتحديد لحظة الوفاة لا يقل أهمية عن تلك المتعلقة بالوقوف على ا

التي تبدأ فيها الحياة ، فإن كانت الأخيرة من شأنها الإعلان عن دخول الكيان 

المادي للإنسان نطاق الحماية القانونية بالشكل الذي بيناه في القسم الأول من هذا 

البحث، فإن الوقوف على لحظة الوفاة يعد الفيصل في انتهاء إطلاق وصف 

خل في نطاق أحكام قانونية أخرى خاصة الجسم عن الكيان المادي للإنسان ليد

ومن هنا بدأت نقطة الخلاف حول مسألة جوهرية هي تحديد . بحرمة الجثث

لحظة الوفاة التي تتنازعها عدة اعتبارات فنية وعلمية وقانونية وأخلاقية ودينية ، 

  . ومدى انعكاس ذلك على نطاق الحماية الجنائية للجسم البشري
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سؤال الجوهري التي يثور بهذا الخصوص وحاولنا أن نجيب على ال

لزرعها عند متى يستطيع الطبيب إجراء عملية اقتطاع الأعضاء من الجثة : وهو

 الطبيب لا يقوم بأي اقتطاع من الجثة إلا إذا كان  وذكرنا بأن آخرين ؟مرضى

ر الشخص ميتاً فلابد من ولمعرفة اللحظة التي يعتب. الشخص قد توفى بالفعل

وفي هذا الخصوص يوجد معياران معيار تقليدي الذي يرى .  الموتتحديد معيار

بأن الموت تتحقق عندما تتوقف العمليات الحيوية لدى جسم الإنسان والمرتكزة 

في القلب والتنفس ، ومعيار حديث يرى أن  حياة الإنسان تنتهي عندما تموت 

وهو . دماغي  ما يسمى بالموت الخلايا مخه حتى ولو ظلت خلايا قلبه حية  أو

ثم أن معيار الموت الدماغي  اقتضى  منا . الذي تبنته أغلب التشريعاتالمعيار

التعرض  لإشكالية الإنعاش الصناعي وما تعلق خاصة بحدوده ، وما هي الآثار 

  القانونية والشرعية التي تترتب على إيقافه ؟

 نقل مسئولية الطبيب والمؤسسات الإستشفائية لضوابط عمليات :رابعاً 

  .وزراعة الأعضاء 

مسئولية الطبيب والمؤسسات الإستشفائية في وأخيراً،تعرضنا لموضوع 

حالة مخالفاتهم الضوابط والقيود التي تقتضيها تشريعات عمليات نقل وزراعة 

تدعيم مبدأ مجانية التبرع ومنع الاتجار بالأعضاء البشرية، لورأينا بأنه . الأعضاء

والقوانين البيوأخلاقية بأحكام جزائية وإدارية وتأديبية جاءت التشريعات الجزائية 

صارمة تسلط في حالة مخالفات هذه الضوابط والقيود ، لاسيما تخلف شرط رضا 

كما أنه . وموافقة المانح ، ذلك أن تخلفهما  يؤثر سلباً على مشروعية العملية 

زرع أو على  الذين ينتظرون الالمرضىوبهدف منع أي ابتزاز مادي قد يقع على 

منع كشف هوية وذلك ب سرية التبرعذويهم ، فرضت التشريعات المذكورة 

المتبرع للمستفيد وكذا هوية الأخير لعائلة المتبرع ، تحت طائلة العقوبات المقررة 

  .لجريمة إفشاء السر المهني 
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  ــةـــــــــــــــــــــــــخاتمـــــ
  

ن فيض ، موضوع تشعبت جوانبه غيضاً م  بين أيديناالتيتشكل الدراسة 

  الشرعي والقانونيجانبإبراز النا منها صدقو.   واختلفت أهدافهمنطلقاتهوتباينت 

 ت تترصد  أصبحالتي ها التطورات العلمية المستحدثة،من التداعيات التي أثارت

 بممارسات طبية وعلمية من شأنها انتهاك حرمة الكيان المادي الجسم البشري

م الطبية مكنت من تقديم خدمات جليلة العلوفإن كانت  .ار كرامتهللإنسان وإهد

عرفته الذي  غير أن النسق السريع . في مقاومة الأمراض والأوبئة،شريةللب

تفادى   سبلالتفكير في اقتحمتها تحتم التي والمجالات الجديدة ،العلوم في تطورها

   . الخطيرة في متاهات مجهولة المعالم الانزلاقات

التي يطرحها التطور الهائل الذي عرفته ميادين الطب ايا الأخلاقية فالقض

الجسم  أو ما تعرف بالتقنية الحيوية أو البيولوجية، والتي تستهدف وعلوم الأحياء

تغييرات في كيانه يمكن توريثها هدد بتغيير هويته وإحداث ت و،تهكرامفي البشري 

الضوابط القيود ولوضع ار، من أصحاب القر التدخلتقتضى للأجيال المقبلة، 

المستحدثة الماسة التي تحكم هذه الممارسات الطبية والعلمية والأحكام والمبادئ 

  .بعد وفاته وميلاده بمادة الجسم البشري قبل وبعد 

 لتدارك الوضعيات المتولدة عن ،النص القانوني يجد صعوبة كبيرةأصبح و

حرمة الكيان لمبدأ العتيد القاضي با وأن .طورات الطبية والعلمية الجديدةهذه الت

كان الأصل حظر كافة أشكال المساس فبعد أن  ،جذريابدأ يتغير الجسدي للإنسان 

علاجية، فقد أصبح ذلك ممكنا طالما بمادة جسم الإنسان ما لم تكن هناك ضرورة 

فإن الكثير  ولمواجهة ذلك، .كان ذلك المساس بناء على رضا الشخص وموافقته 

 قطعت شوطاً معتبراً في مجال إصدار قوانين تنظم وتضبط هذه من الدول

قواعد وضوابط تحد من غلواء هذه وضع  وذلك بهدف ،الممارسات الطبية 

  .التي تستهدف الجسم البشري بكافة مشتملاته وعناصره الممارسات 
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التي ،الدول بعض بالإطلاع على ما أحرزت عليه  سمح لنا ،فهذا البحث

 ،في إصدار تشريعات تخص الممارسات الطبية المستحدثة كان لها السبق 

 استيعاب أغلب المفاهيم البيوطبية وإصدار  علىوالوقوف على ما بلغته من قدرة

 تإيماناً منها بأن التأطير القانوني للممارسا،  تحكمها ةنصوص تشريعية وتنظيمي

قائح  من ل بكل مشتملاته ومكوناتهي على الجسم البشر وأعمال البحثة الطبي

، أعضاء بالنقل والزرع  بين الأحياء أو من جثث الموتى  و؛ة وأنسج ؛ آدمية

 ، استنباطالتشريعاتفقد حاول المشرعون وهم بصدد إصدار هذه  .وغيرها

أخلاقيات العلوم قوانين " ضمنتها ما أصبح يعرف بـ تالتي ،المبادئالقواعد و

 .(Lois de bioéthique)" الإحيائية

تشريعات أخلاقيات العلوم الإحيائية ، هو بهدف  في أن ظهور ما من شك

الموازنة بين متطلبات الثورة العلمية في مجال الطب والعلوم البيولوجية ، وبين 

ضمان الحد الأدنى من الاحترام الواجب للكيان المادي للجسم البشري ، وذلك 

جسم  بعدما أصبح  ".مبدأ حرمة الكيان الجسدي للإنسان " بإعادة صياغة مفهوم 

مخزونا لقطع ، تشكل -وجثته بعد وفاته  ؛جاته ت أعضاءه ؛مشتقاته؛ من-الإنسان

مات تجارية لاستخدا لإجراء التجارب والبحوث العلمية أو ومواداً،  الغيار الآدمية

 فهل وفقت هذه .في الصناعات الدوائية، ومستحضرات التجميل وغيرها

  .ى تمكنت من التوفيق بين المتطلبين ؟ التشريعات في ذلك ؟ وإلى أي مد

  :وبعض التوصياتحسب تسلل موضوعات البحث  النتائج المستخلصة أهم

 اً تطور تقنية التكاثر عرفت علاج مشكل العقم والإنجاب ، في مجال -1

 وذلك بإجراء ،كبيراً في قدرة الإنسان على التحكم في عملية الإخصاب والإنجاب

نقل اللقيحة إلى ت ثم  المختبرات وخارج الرحمرحم أو في داخل العملية الإخصاب

كثير من الوكان لهذه الطريقة الاصطناعية في الإنجاب أثر على . رحم الأم

، فرضت هذه التقنية الحديثة في الإنجاب  .النسبالمفاهيم الأساسية ومن أهمها 

  . قانونية ، غير أنها جاءت متباينةعلى المشرعين تنظيمها بموجب نصوص 
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 ةالغربيالدول  اتمجتمع الخاصة بالتلقيح الإصطناعي في التشريعات جل ف

 ،خلال العقود الأخيرة ت المجتمع الغربي  التي ساد،ريةبالأفكار التحرمشبعة 

 ؛  أو دينية أخرىاجتماعيةأي قيم على  شأن الحريات الفردية الداعية إلى إعلاءو

جاب بالطرق الاصطناعية من قبيل تشريعاتها تتجه نحو اعتبار الإنفجل ولهذا 

  . رية التناسل ح

ذه التقنية المستحدثة في نظمت هأما في الدول الإسلامية ، فتشريعاتها 

وأقرت بأن ن الشريعة الإسلامية ، ، بالارتكاز على القيم المستمدة مالإنجاب

 أثناء و بين زوجينهو أن تتم العملية، الأسلوب الوحيد الجائز شرعاً وقانوناً 

 ،  باقي الأساليب الأخرى التي تتم في إطار هذه العملياتتمنعوبالتالي حياتهما ، 

مثل التلقيح  ،والتي تتعارض مع قيم المجتمعات الإسلامية وتقاليدها وأعرافها 

باستعمال الخلايا التناسلية لغير الزوجين ، أو اللجوء إلى عملية إيجار الرحم ، أو 

  .التلقيح بعد الوفاة 

مساعدة  أي علاجي،  كان الهدف منها في الأصلالتيهذه التقنية  -2    

مع تسارع تطور فإن الذي حدث  الإنجاب، في ماعلى تحقيق حلمهالزوجين 

 ومنها في هذا المجال أن أفرزت عدداً من المستجدات العلوم الطبية الحيوية 

خصبة فتحضر عدد من اللقائح الم. لقيح الاصطناعي خارج الرحم عمليات الت

ترتب عنه لاستعمالها عندما لا تنجح العملية في الوهلة الأولى ،  خارج الرحم

فاظ بها في انتظار يتم تجميدها والاحتف فائض من الأجنة الزائدة عن الحاجة، بقاء

ملية التلقيح الأولى ، لصاحبتها عند إخفاق ع بإعادة استخدامها أما.التصرف فيها 

 أو بوضع هذه اللقائح في رحم امرأة تعاني من العقم ، أو للتبرع بها لفائدة امرأة

أو للتبرع بها لإجراء  "الأم البديلة " ، فيما يعرف بـعنهاخرى أجنبية لتحمل أ

  . يتم إعدامها والتخلص منها يها ، أوالتجارب العلمية عل

 خارج - لقائح آدمية مخصبة وغير مخصبة-وجود خلايا تناسلية   -3  

ومدى  ما يتعلق بطبيعتها :ت كثيرة منهاتساؤلاًال يثير وما زأثار ،الرحم 

إجراء التجارب والبحوث عليها كخارج نطاق علاج العقم    مشروعية استخدامها
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 ،في الصناعات الدوائيةاستخدامها   أوأو استخدامها لعلاج بعض الأمراض

  .ومستحضرات التجميل وغيرها من الاستعمالات 

مثار جدل قانوني وشرعي وأخلاقي،  أصبحت المختلفةالاستخدامات فهذه   

 أصبح ، منها ذلك لأن تحديد نطاق حماية هذه اللقائح الآدمية ، خاصة المخصبة 

 يعتبرها أجنة بشرية فالبعض . متوقف على نظرة كل طرف إلى هذه اللقائح

داخلة في نطاق الحماية الجنائية التي وضعها قانون العقوبات لجرائم الإجهاض ، 

منفصلة عن جسم الرجل والمرأة ، عتبرها مجرد منتجات بشرية يض الآخر والبع

  الوضعية والتشريعات. س بها وصف الجريمة المعاقب عليهامما ينفى عن المسا

ضعت لذلك و أخرى غير العلاجية ،تلممارساه اللقائح ذالتي أجازت إخضاع ه

غراض تجارية  الأجنة لأتخليقعملية  كتجريم قيود ، وأحكام جزائيةضوابط و

الأبحاث من أجل إجراء التلقيح  أيضاً على تجريم عملية تبل نصوصناعية 

  .والتجارب العلمية 

مجالات استعمالات هذه بالنظر إلى أن أما فقهاء الشريعة الإسلامية 

  أصبحت كثيرة ومتعددة ، وتبعث على القلق في كثير من الأحيان ، فقد ،اللقائح

ض من البيضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك حصل فائقرروا بأنه إذا 

 حتى لا تستعمل في عمليات  الطبيعي على الوجه دون عناية طبية إلى أن تنتهي

  .تلقيح غير مشروعة 

بخصوص استعمالها لأغراض  اًقائمما زال الخلاف ، فإن  ذلكومع 

ن لأ ، يرى حرمة إجراء التجارب عليها فالبعض .الأبحاث أو التجارب العلمية 

 ما خلقت لهلفيجب أن يكون طريقها   ،ذلك يعتبر نوعاً من الإتلاف والقضاء عليه

فهذه الأجنة مستقبلة للحياة ،  كاملاً ولو احتمالياً ما دام أنها ستكون إنساناً 

، ارب على البييضات الملقحةجواز إجراء التجبينما يرى آخرون  . ومستعدة لها

والقول بجواز ذلك مشروط بألا يكون تلقيح هذه  .م ما دام أنها لم تغرس في الرح

 البحثي خصيصاً، وأن يكون في ذلك مصالح شرعية البييضات لهذا الغرض

 . معتبرة لا تقل عن الحاجيات 
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التطور الهائل الذي عرفته العلوم الطبية في مجال نقل لا ينكر أحداً  -4

 غير أن . البشرلكثير من إنقاذ حياة اأدى إلى وأنه وزراعة الأعضاء البشرية، 

 كبير ويطرح الكثير محل جدل، ما زال موضوع عمليات نقل وزراعة الأعضاء 

فمثل هذه العمليات الطبية المستحدثة تستلزم التوفيق بين مجموعة  .المشاكلمن 

 حق المريض في العلاج وفي الاستفادة من التقنيات :منهامن القيم المتصارعة 

 حق الشخص المتنازل عن عضو في العلاج،في وصف  حرية الطبيب الحديثة،

  لهذا اقتضت مثل هذه العمليات الطبية .والقيمسلامة جسم وغيرها من المصالح 

 لأساساالجسدية، ثم إيجاد  الطبيعة القانونية للحق في السلامة :تحديد أمرين 

   الجراحية  هذه العملياتالدول في تشريعاتها لإباحةالقانوني والفقهي الذي اعتمدته 

الأصل أن هذا فبخصوص الطبيعة القانونية للحق في السلامة الجسدية 

، غير أن هذا ليس هو الجانب الوحيد بل الحق يقرره القانون لمصلحة الشخص 

هناك جانب اجتماعي تتمثل في أن الحق في سلامة الجسم تتولد عنه عدة مزايا 

لامة جسم الفرد رغماً عنه للمجتمع ، مما يعطى الحق للمجتمع في المساس بس

  .تحقيقاً لمصلحة اجتماعية 

 فقد الأعضاء، لعمليات نقل وزرع  والقانونيعن الأساس الفقهيأما  

 ونظرية المصلحة الضرورة،نظرية : ظهرت بشأنه نظريتين أساسيتين هما

جل تشريعات نقل فالنظرية المعتمدة في هذا الشأن ،  وأياً كانت .الاجتماعية

 بالعضو على أن يكون متمتعاً بأهلية  المتبرعرضاعضاء اشترطت وزراعة الأ

، في قرار التبرع عن أي ضغط مادي أو نفسي التبرع ، وأن يكون حراً 

 ،ي إطار عمليات نقل وزرع الأعضاء ف فالمانح  .ومتبصراً بمخاطر العملية

المريض  طرفاً مهماً في هذه العلاقة التي تنشأ بينه وبين الطبيب من جهة ويعد

 ومن ثم ،من جهة أخرى ، فبدون وجوده لا يمكن أن تتم عملية زرع الأعضاء 

لا يجوز للطبيب المساس بتكامله الجسدي إلا برضاه، ما لم يكن في ذلك مساس 

خلال تحديد مشروعية هذه العمليات يجب أن يتم من كما أن  .بحقه في الحياة
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لتدخل الجراحي بالنسبة لكل من ترتب على عمليات ات المخاطر والمنافع اللتان

  .المانح والمتلقي

 إلى أصبح مجال زرع الأعضاء رغم نجاحه وتطوره محدوداً بالنظر -5

أن عمليات اقتطاع الأعضاء من الأحياء تقتصر فقط على الأعضاء التي لا 

 خرجت هذه والكبد ، وبذلكتعطل الوظائف الحيوية لهذا الجسم مثل القلب 

من أجل هذا اقتضت الضرورة الحصول على و .لمشروعية الأجزاء من عداد ا

هذه الأعضاء من جسم الإنسان المتوفى ، ومن ثم أصبح المساس بجثة الإنسان 

أصبحت مصدراً أساسيا للحصول على ، حيث بعد وفاته أمر لا مفر منه 

 من أجل إنقاذ حياتهم من موت محقق أو مرض مرضىأعضاء لزرعها لل

  .خطير

 فإن إشكالية تعريف الموت الجثة،استئصال الأعضاء من  ورغم إباحة 

يرى بأن الموت تتحقق عندما  أحدهما :بين اتجاهين بحدة،ما زالت مطروحة 

 هالاتجاو .نسان والمرتكزة في القلب والتنفستتوقف العمليات الحيوية لدى جسم الإ

لت خلايا مخه حتى ولو ظأن  حياة الإنسان تنتهي عندما تموت خلايا الآخر يرى 

وبين هاذين المعيارين ، بقي التساؤل  . أو ما يسمى بالموت الدماغيقلبه حية 

لزرعها عند متى يستطيع الطبيب إجراء عملية الاستئصال من الجثة : المطروح 

 من البديهي أن الطبيب لا يقوم بأي اقتطاع من الجثة إلا إذا . آخرين ؟مرضى

لشخص ميتاً فلابد من اللحظة التي يعتبر اولمعرفة . كان الشخص قد توفى بالفعل

علمية وقانونية وأخلاقية تنازعه عدة اعتبارات فنية والذي ت ،  الموتتحديد معيار

 الصناعي الإنعاشبإشكالية  يرتبط الوفاة،كما أن موضوع تحديد لحظة  .  ودينية

  .قافه والآثار القانونية والشرعية التي تترتب على إي بحدوده -خاصة –وما تعلق 

  :ما يلي نقترح المستخلصة  بعد هذا العرض لأهم النتائج -6

أو فتوى فقهية، بخصوص هذه  إصدار أي نص تشريعي أو تنظيمي  قبل-

، وأهدافها يجب استيعاب معطيات التطور العلمي وفهم حقيقتها الطبية،المستجدات 

ة المنظمة  وإعداد النصوص التشريعيالشرعية، ذلك لاستنباط الأحكام رواعتبا
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وبما أن  . لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره ، الطبيةلمستجدات لهذه ا

الأحكام الفقهية والنصوص القانونية تبنى أصلاً على مضمون المفهوم العلمي ، 

ولما كانت هذه العلوم متطورة بطبيعتها ، فإن الفتوى الشرعية والنص القانوني 

  .د  العلمي الجدينيتغيران تبعاً للمضمو

عجز وقصور القواعد الأصولية والمبادئ  خلال هذه الدراسة وقفنا على -

ذا عن استيعاب ه في القانونين المدني والجزائي، العامة التقليدية المستقر عليها

والعلمي الحديث مما يستوجب وضع نصوص النوع من أنماط السلوك الطبي 

م تكن في الحسبان  لكونها  ل قانونية تلائم طبيعة هذا النوع  من الأفعال ، التي

نتمنى أن يتدارك المشرع من هنا و .وليدة التطورات العلمية الحديثة وحديثة 

الجزائري هذا العجز والقصور في التشريعات القائمة ، وإصدار تشريعات أخرى 

واضعاً في الحسبان التوفيق بين  يتعرض لها بعد ،لم التي تشمل الميادين الأخرى 

 العلوم الطبية من جهة ، ومقتضيات الحماية القانونية لمادة الجسم متطلبات تقدم

فليس هناك من عذر  مبادئ والقيم الراسخة في مجتمعنا،في ظل الالبشري 

  .والنماذج القانونية متوفرة في القانون المقارن

، نتمنى أن هي بمثابة تصورات ،بعض الملاحظات نشير فيما يلي إلى و

التشريعات  ن قبل المشرع الجزائري وهو بصدد إصدارتؤخذ بعين الاعتبار م

 وبودنا أن يتفادى أي تشريع  . الطبية المستحدثةتالبيوأخلاقية المنظمة للممارسا

 القائم وكذا ناالتي شابت تشريعوالثغرات، يصدر بهذا الخصوص النقائص 

  :ومنهاالتشريعات المقارنة 

ان المشرع الجزائري في مجال عمليات الإنجاب الإصطناعي ، وإن ك  ، 

 مكرر يحدد بمقتضاه 45 ، نص المادة 2005أدرج عند تعديله لقانون الأسرة سنة 

شروط وضوابط عمليات التلقيح الإصطناعي ، غير أن المخالفات التي ترتكب 

المستقر في هذا الإطار، لا يمكن أن تستوعبها النصوص والمبادئ العامة التقليدية 

في  ومنها كما فعلت بعض التشريعات-مما يستوجبوبات  قانون العقعليها في

 الصور تجريم -تشريعين الليبي والتونسي على سبيل المثالال :العربيةالدول 
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خاصة تتناسب مع طبيعة هذه الممارسات نصوص ب المختلفة للتلقيح الاصطناعي،

سواء كان ذلك بالنسبة  ن ،قتضى الأخلاق والشرع والقانوعند خروجها عن م

  .ها المرخص لها بإجراءطراف هذه العمليات أو المؤسساتلأ

كما يجب منع كل ممارسات يكون الهدف منها التحكم في مستقبل الجنس   

تحقيق ذلك يلزم إنشاء لجان أخلاقية ل و.الاستنساخ وكذا) النسلتسحين ( البشري 

تتمتع بسلطة مراقبة  ،)أطباء، ورجال قانون، وفقهاء( متعددة التخصصات 

  .مراكز المعتمدة و صلاحية اتخاذ قرارات منح الترخيصات وسحبها ال

  واللقائح ؛والخلايا؛  كالأنسجة -المشتقات والمنتجات بعد أن أصبحت 

محلاً لكثير من الممارسات الطبية ،  - وحليب الأم وغيرها ؛ والدم ؛دميةالآ

ناعات تجارية في الصاستخدامات  محل أو كإجراء التجارب والبحوث عليها

فإن وضع نظام الدوائية ، ومستحضرات التجميل وغيرها من الاستعمالات 

كما فعلت بعض الدول قانوني لهذه المنتجات والمشتقات البشرية  أصبح ملحاً ، 

 والتي واكبت بحق ،  -كما أشرنا في البحث  -في تشريعاتها البيوأخلاقية 

لبشري من مشتقات ومنتجات التطورات العلمية التي شملت سائر مكونات الجسم ا

  .مختلفة 

   الأعضاءفي مجال نقل وزراعة:  

  واجتناب مبدأ الموافقة .ة عن اختيار حر الموافقة الصريحة الصادرنيتبنقترح

مبادئ حقوق ، وخرق لالمفترضة لما في ذلك من انتهاك للحقوق المعنوية للأسرة

  .الحريات العامة المكرسة دستورياًالإنسان و

ويتم الإشهاد عليه أمام الجهات القضائية، الحر المستنير المانح رضاوثق  أن ي ،

 للمانح بحق التراجع عن يعترفأن و ،وهذا من شأنه أن يحد من فرص التلاعب 

  .موافقته ، دون التقيد بأي شكل 

  رادعة عن عدم احترام  بعقوباتةعاوزرعمليات نقل النصوص المنظمة لدعم 

 ومنها المجانية والسرية وحظر الأموات،الأحياء أو شروط الاستئصال من 

  .المضاربات والدعاية التجارية وغيرها
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 النص على أن لا يتعدى الأخذ من الجثة سقفاً معيناً ، ضماناً لحرمة المتوفى 

  . تعريض الجثة للتمزيق أو التشويهوعدم

 يد أخاً أو أختاً لا يسمح بأخذ الأعضاء أو الأنسجة من القصر إلا إذا كان المستف 

  . وفي حال عدم وجودهما الولي الشرعي،بشرط موافقة الأبوين أو أحدهما  

  وزرع الأعضاء في المؤسسات الإستشفائية العمومية  نقلتتم عملياتأن 

  . دون سواها المرخص لها

 الوفاة عاينةومقاييس مط  وتحديد شروللوفاة، المعتمدالمعيار على  النص 

 من قانون حماية 164كما جاء في المادة من وزارة الصحة   تنظيمينصبموجب 

   .اليوم لم يصدر لغاية والذي الصحة وترقيتها،

 الخصية والمبيض(  منع أخذ أعضاء الإنجاب الناقلة للصفات الوراثية (

  .للأسباب التي بيناها في البحث 

  والزرعستئصال الفريق الطبي الذي عاين الوفاة في عملية الاعدم مشاركة.  

  توعية المواطنين وحثهم على التبرع بأعضائهم وأعضاء وفي الأخير نرى بأن

ذويهم ، تعد إحدى الركائز الأساسية لتوفير الأعضاء والأنسجة لزرعها من أجل 

بل من المستحسن أن ترافق صياغة هذه القوانين . وصحتهم انقاد حياة الناس

لمؤسسات التعليمية تشرف عليها كل من حملات إعلامية واسعة وندوات في ا

     .المدنيالسلطات العمومية والمجتمع 
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  الرسالة مودعة بالمكتبة المركزیة للجامعة ، ومكتبة الحقوق ، ومركز البحوث الاجتماعیة  - *

 
 
 
 

  

 *ــــلاحقـــــــــــــــــــالمــــــــ
  : وھي  وتوجد ملحقة بالرسالــة

  ـرارات مجمـــــع الفقھ الإسلاميــــــــــقـ -1
  و المجمع الفقھي لرابطة العالم الإسلامي

  وھیئة كبار العلماء في السعودیة
  .)بشأن القضایا الطبیة المعاصرة( 

  العالمیة التوجیھیة مبادئ منظمة الصحة  -2
  البشریة  بشأن زرع الخلایا والنُسج والأعضاء

 من 12-10 البند والستون،جمعیة الصحة العالمیة الثانیة  ( 
  )2009 مارس 26 بتاریخ  المؤقت،جدول الأعمال 
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  قائمة المصادر والمراجع باللغة العربیة
 

        القــــــــرآن الكریــــــم  
          ) كتب الحديث ، وكتب التفسير،والكتب الفقهية(:ةالشرعیــوالمراجع المصادر : أولاً      

 مجموع فتاوى ابن )أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ( ابن تيمية .1
 ).دون سنة ( تيمية، مكتبة ابن تيمية

القوانين  ،) حمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطيأبو القاسم م(ابن جزي   .2
 ) تا.د(الفقهية، طبع في لبنان ، 

       ، المقدمة ، دار ومكتبة الهلال ، بيروت) عبد الرحمن بن خلدون(ابن خلدون  .3
 )تا.د( 

، )شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي(ابن قيم الجوزية  .4
ير العباد  ، حقق نصوصه ، وخرج أحاديثه وعلق عليه زاد الميعاد في هدى خ

شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط ، الطبعة السادسة  ، مؤسسة الرسالة ، 
 .1984بيروت ، مكتبة المنار الإسلامية الكويت 

، دار إحياء )عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي(ابن كثير  .5
 .1969روت ،التراث العربي ، بي

أبو عمر يوسف ابن عبد البر النمري القرطبي ، الاستذكار الجامع لفقهاء الأمصار  .6
 .2000،  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى

الأحكام الفقهية في المذاهب الإسلامية الأربعة، دار إحياء حمد محمد عساف، أ .7
  .1988العلوم ، بيروت ، 

، الطبعة الأخيرة ، )محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاريأبو عبد االله (البخاري  .8
 .1953شركة  مكتبة ومطلعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده ،مصر ،

جلال الدين محمد بن أحمد المحلي و جلال الدين عبد الرحمن بن (تفسر الجلالين  .9
 ).تا .د( ، مكتبة نهاد هاشم الكتبي ، ) أبي بكر السيوطي

، )محمد أمين بن عمر عابدين(  ، رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين .10
 ).  تا .د(،دار الكتب العلمية ، بيروت ،

البحر المحيط في )بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي( الزركشي .11
 ).تا .د( أصول الفقه ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

دار الفكر، ،)  سليمان بن الأشعث السيجستانيأبو داود(سنن ابن داود  .12
 )تا.د(بيروت،

  .1977السيد سابق ، فقه السنة ، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، بيروت ، .13
 ، الطبعة السابعة ، دار إحياء الثرات المجلد الثامن في ظلال القرآن ، سيد قطب، .14

  . 1971العربي ، بيروت ، 
، الأشباه والنظائر، دار الكتب )سيوطيجلال الدين عبد الرحمن ال(السيوطي  .15

 .1979العلمية ، بيروت ، 

                                                
- مرتبة على حروف الهجاء تبعاُ لاسم المؤلف   
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نوير الحوالك شرح ، ت  )السيوطيبن أبو بكر جلال الدين عبد الرحمن (السيوطي  .16
 ).تا .د( ، ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي  مالكالإمامعلى موطأ 

نية، دار المعرفة ،بيروت، ، الأم ، الطبعة الثا) محمد بن ادريس الشافعي(الشافعي  .17
  . هـ1393

، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام ) أحمد بن محمد الخلوتى(الصاوي  .18
 .1978مالك، ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 

، ، مؤسسة الريان الأنامقواعد الأحكام في مصالح ، عز بن عبد السلام السلمي ال .19
 .1990 بيروت، والتوزيع،  للطباعة والنشر

، إحياء علوم الدين، دار إحياء الكتب )أبو حامد محمد بن محمد الغزالي(الغزالي  .20
 )تا.د(العربية

،شرح تنقيح الفصول ) أحمد بن إدريس شهاب الدين أبو العباس القرافي(القرافي  .21
في اختصار المحصول في الأصول،  حققه  طه عبد الرؤوف سعد، منشورات 

هرية، القاهرة، ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  مكتبة الكليات الأز
 .   1993الطبعة الأولى ، 

، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، الطبعة ) أبوبكر بن مسعود  الكساني(الكساني  .22
 .1910الأولى ، مطبعة الجمالية ، القاهرة ، 

هيئة المصرية للكتاب محمد بن محمد القرشي، معالم القرية في أحكام الحسبة، ال .23
 .) تا.د(

محمد سعيد رمضان البوطي ، قضايا فقهية معاصرة ،الطبعة الرابعة ، دار الشادي  .24
  .1992 مكتبة الفارابي ، دمشق ، -

 لماذا ؟ الإنسانية ملاذ كل المجتمعات الإسلاممحمد سعيد رمضان البوطي،  .25
 .1982؟، دار الفكر، دمشق، ..وكيف

، الطبعة الرابعة، الدار الجامعية، الإسلاميل الفقه محمد مصطفي شلبي، أصو  .26
 .1983بيروت، 

دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية ، محمود شلتوت، الفتاوى  .27
  .1975والعامة، الطبعة الثامنة، دار الشروق، القاهرة، 

وهبة الزحيلي ، نظرية الضرورة الشرعية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة  .28
 . هـ1399ثانية، سنة ال

يعقوب عبد الوهاب الباحسين ،رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ، دراسة أصولية  .29
 .2001تأصيلية  ، مكتبة الرشد الرياض، ط الطبعة الرابعة ، سنة 

يوسف القرضاوي ، هدى الإسلام فتاوى معاصرة ، دار الوفاء للطباعة والنشر  .30
 .1989والتوزيع ، الطبعة الرابعة ، 

 

  :المراجع القانونية العامـــــــة : ثانياً 
أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الطبعة الثالثة  .31

 .1985،دار النهضة العربية القاهرة 
غريب للطباعة ،القاهرة   إدوار غالي الذهب ، مشكلات القتل والإيذاء الخطأ ، دار .32

 ،1987. 
 .1993ل للعلوم القانونية ، الدار الجامعية ،القاهرة ، توفيق حسن فرج ، المدخ .33
جلال ثروت ، نظرية الجريمة المتعدية القصد ، دار الهدى للمطبوعات ،  .34

 .2000الإسكندرية ، 
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حسن كره ، المدخل إلى القانون ، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف بالإسكندرية ،  .35
1975. 

لجنائي ، دراسة مقارنة ، الطبعة حسن محمد ربيع ، الإجهاض في نظر المشرع ا .36
 .1995الأولى ، دار النهضة العربية  ، القاهرة ،

حسين إبراهيم صالح عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص، الطبعة الأولى، دار  .37
 .1973النهضة العربية  ، القاهرة 

 رءوف عبيد ، جرائم الاعتداء على  الأشخاص والأموال ، دار الفكر العربي  .38
  .1978 القاهرة

 عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، دار إحياء الثرات  .39
 ).  تا.د( العربي ، بيروت ، 

عبد العزيز محمد محسن، الحماية الجنائية للجنين في الشريعة الإسلامية والقانون  .40
 )  تا.د( الوضعي، دراسة مقارنة، دار البشير للنشر والتوزيع، القاهرة، 

لقادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي  مقارناَ  بالقانون الوضعي ، الطبعة عبد ا .41
 .1986الثانية   ، مؤسسة الرسالة ، 

مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة ،  .42
1989 . 

ني و دراسة في القانون المد: محمد سعد خليفة، الحق في الحياة وسلامة الجسد  .43
  .1995الشريعة الإسلامية،  دار النهضة العربية، 

 محمد عوض، جرائم الأشخاص والأموال، القسم الخاص، دار المطبوعات  .44
 .1984الجامعية، الإسكندرية، 

 محمود محمد مصطفي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، الطبعة الثانية ، دار  .45
 .1984النهضة العربية ، القاهرة 

 حسني ، أسباب الإباحة في التشريعات العربية ، معهد الدراسات  محمود نجيب .46
  .  1962العربية  العالية ، القاهرة، 

 محمود نجيب حسني،شرح قانون العقوبات القسم العام ، دار النهضة العربية ،  .47
  .1989القاهرة 

مفتاح محمد أقزيط ، الحماية القانونية  للجنين بين الفقه الإسلامي والقانون  .48
 .2004 لوضعي ، الطبعة  الأولى، المكتب الجامعي الحديث،ا

 مقدم السعيد ، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية ، دار الحداثة   .49
 .1985بيروت ، 

منير رياض حنا،المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين ، في ضوء القضاء  والفقه  .50
 .2008 ، ىطبعة الأولالفرنسي والمصري ،دار الفكر الجامعي ، ال

 

: ةـــــــــــــالمراجع المتخصص : ثالثاً  
أحمد شرف الدين، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية ، مطابع شرف الدين ، الكويت  .51

 .1983تايمز ،
أحمد شوقي عمر أبو خطوة ، القانون الجنائي والطب الحديث ، دار النهضة  .52

  .1999العربية، 
عضاء بين الحظر والإباحة ، الطبعة الأولى ، دار أحمد محمود سعد ، زرع الأ .53

  .1986النهضة العربية ، القاهرة ، 
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أسامة عبد االله قائد ، المسؤولية الجنائية للأطباء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  .54
1990. 

،مركز الإمارات )ترجمة أحمد مستجير(جيرمي ريفكن ، قرن التقنية الحيوية ،  .55
  .1999ستراتيجية ، أبو ظبي ، للدراسات والبحوث الإ

حسام  الدين كامل الأهواني ، المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء   .56
   .1975البشرية ، مطبعة جامعة عين شمس ، 

حسن سعد سند، الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية، دار  .57
 ) .تا.د(النهضة

عضاء، الطبعة الأولى ، المركز الوطني لتنسيق رجاء ناجي مكاوي، نقل وزرع الأ .58
 .2002والتقني، المغرب ،  وتخطيط البحث العلمي

زهير أحمد  السباعي و محمد علي البار ، الطبيب أدبه وفقهه ، الطبعة الثانية ،  .59
 .1997دار القلم ،دمشق ، الدار الشامية بيروت ، 

دراسة فقهية . يسعيد سعد عبد السلام، مشروعية التصرف في جسم الآدم .60
 . 1996معارضة ، مطبعة الجامعة ، 

سفيان بن عمر بورقعة ، النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته ، دار  .61
 .  2007كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع ، الرياض،الطبعة الأولى ، 

سمير غوينة ، المتاجرة بالأمومة والأعضاء البشرية ، مكتبة مدبولى الصغير ،  .62
 .1999ر برس للطباعة والنشر ، مصر ،  الطبعة الأولى ،ستا

  .1959شفيق عبد المالك ، علم تشريح جسم الإنسان، القاهرة ، .63
صالح  بن محمد الفوزان ، الجراحة التجميلية ، عرض طبي ودراسة فقهية  .64

   2007مفصلة، دار التدمرية ، الرياض دار ابن حزم  ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
  1992) ط.د( لطفي ، أسباب تحريم نقل وزراعة الأعضاء الأدمية ، صفوت حسن .65
 .2005عبد الحفيظ أوسكين ، الجنين في ضوء القانون ، دار الهلال  ،  .66
 مطابع وزارة الأوقاف والشؤون ،حكم العقم في الإسلام عبد العزير الخياط،  .67

  .1985والمقدسات الإسلامية ، عمان ، 
ثة في الفقه الإسلامي ، ديوان المطبوعات الجامعية العربي بلحاج ، معصومية الج .68

 .2007، الجزائر ، 
عقيل بن احمد العقيلي ،حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي، دار نوبار للطباعة ،  .69

1992. 
علي محمد يوسف المحمدي ،بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة، ، الطبعة  .70

 .2005الأولى ، شركة دار النشر الإسلامية، بيروت ،
 العربي، الفكر دار، الطبعة الأولى ، والإنجاب  الاستنساخ  ، غنيم  السيد كارم .71

1998 . 
كمال الدين جمعة بكرو ، حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية ، دراسة في  .72

الفقه الإسلامي مقارنا بالتشريعات اليهودية والنصرانية والقوانين الوضعية، 
 . 2001بعة الأولى ،دارالخير، بيروت،  الط

الحقائق والأوهام ، : سانشتين ، استنساخ البشر.ر.نسبوم و كاس . مارتاسى .73
 .2003، مكتبة الأسرة ، القاهرة ،  ) ترجمة مصطفي إبراهيم فهمي(

محمد المرسي زهرة ، الإنجاب الصناعي ، أحكامه القانونية وحدوده الشرعية ،  .74
 .1992دراسة مقارنة ،الكويت ، 
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محمد المختار الشنقيطي ، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها ، محمد بن  .75
   .1993السعودية ، الطبعة الأولى ،  مكتبة الصديق الطائف ،

 محمد رأفت عثمان ، بنوك النطف والأجنة دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي  .76
 .2001والقانون الوضعي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

امي الشوا ، مسؤولية الأطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات ،دار النهضة محمد س .77
   .2002العربية، القاهرة ، 
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 .2005ومشكلاتها ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
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محمد علي البار، الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء، الدار  .80

 .1994الشامية بيروت ، 
 والأجنة والتلقيح الإصطناعي والرحم الظئر الأنبوبمحمد علي البار، طفل  .81

 .1986المجمدة، مطابع دار العلم، جدة، 
بين الطب والشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، محمد محمود حمزة، إجارة الأرحام  .82

  .2007دار الكتب العلمية، بيروت ، 
محمد نعيم ياسين،أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة ، الطبعة الثانية ، دار  .83

 .1999النفائس ، الأردن ،
محمد يوسف ياسين ، المسؤولية الطبية ، مسؤولية المستشفيات والأطباء  .84

 اجتهاداً  ،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، – فقهاً – قانوناً: والممرضين
2003. 

مروك نصر الدين ، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري  .85
والمقارن والشريعة الإسلامية ، الطبعة الأولى ،الديوان الوطني للأشغال 

  . 2003التربوية،
 قبول أو رفض العلاج بين النظامين مصطفي عبد الحميد عدوى، حق المريض في .86

 ).تا.د( المصري والأمريكي، دار النهضة العربية، القاهرة، 
منذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء البشرية، الطبعة الثانية ، دار الثقافة  .87

  .1992للنشر والتوزيع ، عمان ، 
المطبوعات منير رياض حنا ، المسؤولية الجنائية للأطباء والصيادلة ، دار  .88

الجامعية ، الإسكندرية ، والدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة 
 .2001الأولى ، 

مهند صلاح أحمد فتحي العزة، الحماية الجنائية للجسم البشري ، في ظل   .89
 .2002 ، ةالاتجاهات الطبية الحديثة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندري

، ) ترجمة أحمد مستجير( ون ، عصر الجينات والإلكترونات ، والتروت أندرس .90
 ، والدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، الأردن، 2002مكتبة الأسرة ، القاهرة ، 

 .2001الطبعة الأولى ، 
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  لامي،وتوصیات وقرارات مجمع الفقھ  الإس،الفـتاوى  : رابعاً
                   .یة        المنظمة الإسلامیة للعلوم الطب

توصيات وقرارات الندوة الفقهية الطبية الخامسة ، المنعقدة في الكويت في الفترة   .91
 بالتعاون بين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 1989 أكتوبر 26-23ما بين 

  . ومجمع الفقه الإسلامـي ، حول موضوع زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي 
 جمادى 6 في ة، الصادر للشؤون الإسلاميةالأعلىلمجلس الفتاوى المصرية،  ا .92

 .1980 مارس 23 هـ موافق 1400الأولى 
الدم وزرع  حول نقل) الجزائر(  الأعلى للمجلس التابعة الإفتاء فتوى لجنة .93

 .م1972 أبريل 20هـ ، الموافق 1392 ربيع الأول 6الأعضاء ، بتاريخ 
مي ، الدورة الثامنة بمكة المكرمة ، من  قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلا .94

، 1985 جانفي 28-19 هـ الموافق 1405 جمادي الأول 7 ربيع الآخر إلى 28
 ".زراعة الأعضاء :" حول موضوع 

 11/هـ 1407 صفر13-8من ، بعمان ةدورة الثالثال ، مجمع الفقه الإسلامي قرار .95
 ". أطفال الأنابيب: "، حول موضوع م 1986كتوبر أ 16 –

رفع أجهزة :"  ، بعمان ، حول موضوع 1996قرار مجمع الفقه الإسلامي، أكتوبر  .96
 ) .  5قرار رقم " ( الإنعاش عن الميت دماغيا 

هـ 1407 صفر 13-8قرار مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة بعمان ، من  .97
 ).5قراررقم (،"أجهزة الإنعاش : "  ،حول موضوع1986 أكتوبر 16-11الموافق 

 جمادى الآخرة 23 -18ار مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة بجدة من  قر .98
: زرع الأعضاء " حول موضوع . م1988 فبراير 11-6 قهـ، المواف1408

 1رقم القرار ( ، " انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتـا
 ).4/08/88د.

هـ، 1410 شعبان 23-17السادس بجدة، من دورة الإسلامي، ال مجمع الفقه قرار .99
البيضات الملقحة الزائدة  عن : " م، حول موضوع1990 مارس20-14الموافق 

 ).57/6/6رقم القرار (، "الحاجة
 1408 صفر 28-24رار مجمع الفقه الإسلامي، الدورة العاشرة بمكة، من  ق .100

حصول الوفاة ورفع أجهزة :"  ،حول موضوع 1987 أكتوبر21-17هـ الموافق 
  ".ن جسم الإنسانالإنعاش م

 شعبان 23-17قرار مجمع الفقه الإسلامي،الدورة السادسة بجدة ، من  .101
زراعة خلايا المخ : م، حول موضوع 1990  مارس20-14هـ، الموافق 1410

 ).65/7/6رقم القرار (والجهاز العصبي، 
                                                                                           

والإقلیمیة المواثیق الدولیة  العالمیة : خامساً   
الميثاق الإسلامي للأخلاقيات الطبية والصحية ، المعد من قبل المكتب الإقليمي  .102

، بالتعاون مع المنظمة  الإسلامية للعلوم الطبية ، والمنظمة الإسلامية للتربية 
اء صحة مجلس التعاون الخليجي والعلوم والثقافة ، والمكتب التنفيذي لمجلس وزر

   .2005 ، سبتمبر  (OMS)الميثاق اعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية . 
مبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية ،بشأن زرع الأعضاء والنسج  .103

  .2009البشرية، مارس 
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     الرســــائل :  سادساً
 للطبيب ، رسالة دكتوراه ، إيهاب يسر أنور علي  ، المسؤولية المدنية والجنائية  .104

  .1994كلية الحقوق ، القاهرة ، 
 جلال محمد ابراهيم، المسؤولية المدنية لعديمي التمييز، رسالة دكتوراه   .105
حسن زكي الأبراشي ، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية ، رسالة دكتوراه  .106

 .1951،كلية الحقوق ، جامعة فؤاد الأول ،القاهرة ، 
رؤوف عبد العزيز، الحماية الجنائية لسلامة الجسم في القانون فاروق عبد ال .107

  .1990الوضعي والشريعة الإسلامية ،  رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، سنة 
محمود عبد الرحيم مهران، الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة  .108

 .2002قاهرة  ، سنة والتكاثر، رسالة دكتوراه، كلية  الشريعة والقانون بال
الهشابي إبراهيم الشرقاوي، تثبيت الجنس وآثاره دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي  .109

 .2002والقانون الوضعي ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 
 

:البحوث   الدراسات،:    سابعاً               
مقدم في "  والقانون حكم الإستنجاب في الشريعة" أحمد شرف الدين ،بحث  .110

نشرة الطب .( 1986المؤتمر العالمي الرابع عن الطب الإسلامي ،الإسكندرية ،
 ).الإسلامي ، العدد الرابع

دراسة حالة الشراكة في : نسب المولود بالتلقيح  الإصطناعي " أحمد عمراني ،  .111
في مجلة ، بحث منشور "الإنجاب بين امرأتين بين أقوال الفقهاء والحقائق العلمية 

  .2002 ، 11جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، العدد 
مخاطره ومحاذره ، بحث مقدم : أحمد عمراني ، التلقيح الإصطناعي بعد الوفاة  .112

 .2002 أفريل 29و28في ملتقي الحماية القانونية للأسرة، جامعة تلمسان ، 
 ندوة قدم في بحث م"  آراء في التلقيح الصناعي " عبد الباسط،المتوليبدر   .113

 سلسلة مطبوعات منشور في . ( 1983 الكويت ،،الإسلام في ضوء الإنجاب
 ).الإسلاميمنظمة الطب 

المظاهر القانونية لعمليات نقل وزرع القلب والتصرف بأعضاء "رياض الخاني،  .114
 .1971، بحث منشور في المجلة الجنائية ، القاهرة ، مارس " الجسم البشري

جمع لأعمال ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (يلالي،  سعد الدين مسعد اله .115
 .2004، )الخمسة عشر

، " إسقاط العدد الزائد من الأجنة الملقحة صناعيا"  سليمان بن عبد االله ابا الخيل ،  .116
 بحث مقدم في مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني ،  قضايا طبية معاصرة ، الرياض ، 

  .2010 أفريل 12-10السعودية ،  
شعشوعة محمد شريفة ، الموازنات والمآلات في إيقاف الإنعاش القلبي الئوي ،  .117

بحث مقدم في مؤتمر قضايا طبية معاصرة ، الرياض ، المملكة العربية السعودية، 
  .2010 أفريل 10-12

النظام القانوني للأجنة الزائدة ، بحث " عبد الحفيظ أوسكين و أحمد عمراني ،  .118
ضايا طبية معاصرة ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، مقدم في مؤتمر ق

 ).2010جامعة الإمام بالرياض ، أعمال المؤتمر  ( 2010 أفريل 10-12
مقدم  خلال الدورة الثانية لمؤتمر بحث " الأنابيبأطفال " عبد الرحمن البسام،  .119

ى، الجزء نثا، العدد الالإسلاميمجلة مجمع الفقه منشور في ، الإسلاميمجمع الفقه 
 .1986، الأول
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 بحث  عبد المجيد مزيان، الأصول الروحية في أخلاقيات الطب عند المسلمين، .120
 .1999مجلة المجلس الإسلامي الأعلى، العدد الثاني، السنة منشور في 

مشكلة ممارسة الإخصاب المساعد وأبحاث الأجنة ، نظرة "مالكوم ماكنوتون  ،  .121
مر الدولي الأول عن الضوابط  والأخلاقيات في ، بحث مقدم  في المؤت"عالمية 

 .1991بحوث التكاثر البشري في العالم الإسلامي ، القاهرة 
 منشور  مقال،"  والتلقيح الصناعي ومحاذره الأنبوبطفل  "محمد علي البار ، .122

 .1986، سبتمبر 107، المجلة العربية،  جدة، العدد في
دم إلى مؤتمر مجمع البحوث بحث مق"  زرع الأعضاء ، "يوسف القرضاوى  .123

  .2009الإسلامية  ،الأزهر ، القاهرة ،
 

  : المعاجم والموسوعات : ثامناًًً
، لسان العرب ،المجلد ) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(ابن منظور    .124

 .1992الثاني ، دار صادر بيروت ، 
 .2006وت،أحمد محمد كنعان ،الموسوعة الطبية الفقهية ، دار النفائس ، بير .125

 
 

 بعض الدول العربیةفي الجزائر و النصوص التشریعیة والتنظیمیة:تاسعاً
:  

    الجـــــزائر:  
 المعدل ،61 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 1996الدستور الجزائري لسنة  .126

 الصادر في الجريدة ،2008 نوفمبر 15 مؤرخ في ،19-08بموجب القانون رقم 
 .63الرسمية رقم 

 المتضمن والمتمم،المعدل .1985 فبراير 16مؤرخ في  ،5-85رقم القانون  .127
 .حماية الصحة وترقيتها تحت 

  يتضمن قانون الأسرة معدل 1984 جوان 9 مؤرخ في 11-84القانون رقم  .128
، المصادق عليه بموجب 2005 فبراير 27 مؤرخ في 02- 05ومتمم بالأمر رقم 

  .2005 ماي 4 المؤرخ في 09-05القانون 
 المتضمن قانون تنظيم السجون 1972 فبراير 10  ،مؤرخ في 2- 72 رقم الأمر .129

 .وإعادة تربية المساجين
 المتضمن بعض أنواع التلقيح 1969 جويلية 18 ،مؤرخ في  69/88المرسوم  .130

 الإجباري
 ، المعدل والمتمم ، المتضمن 1966 جوان 8 ، مؤرخ في 156-66الأمر رقم  .131

 .قانون العقوبات 
  ، المعدل والمتمم ، 1975 سبتمر 826  ، مؤرخ في 58-75الأمر رقم  .132

 .المتضمن القانون المدني  
، المتعلق بالتجارب 2006 جويلية 31 ، مؤرخ في 387القرار الوزاري رقم  .133

 .الكلينيكية على الإنسان
تونـــــــس  : 

 .  المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها1991 لسنة 22القانون  رقم  .134



  
 
329 

 ،والمتعلق بالطب 2001 أوت 7 ، مؤرخ في 2001 لسنة 93 القانون عدد .135
 الإنجابي

 المغـــــرب : 
.                                                       المتضمن تنظيم منح وانقل وغرس الأعضاء والأنسجة البشرية 16/98الظهير رقم 

 الكـــــويت :  
  بنك العيون الخاص بإنشاء1972 لسنة 30القانون رقم  .136
 ،المحدد للإجراءات نقل الأعضاء البشرية 1989 ، لسنة 44 قرار وزاري رقم  .137

 .من الموتى
 . في شأن زراعة الأعضاء1987 لسنة 55مرسوم بالقانون رقم  .138
139.  
 لبنـــــان :  

  المتعلق بأخذ الأنسجة 1983 سبتمبر 16 صادر في 109مرسوم اشتراعي رقم  .140
  .البشرية لحاجيات طبية وعلمية

  مصـــــر:  
  في شأن بنوك العيون 1959 لسنة 247القانون رقم  .141
  الخاص بإعادة تنظيم بنك العيون1962 لسنة 103القانون رقم  .142
  السعوديـــة:  

 هـ ، المتضمن نظام مزاولة 11/4/1462 بتاريخ 59/المرسوم الملكي  رقم م .143
 . المهن الصحية 

 هـ المتضمن  8/6/1414ي  المؤرخ ف1081/1/29قرار وزارة الصحة رقم  .144
 . دليل إجراءات زراعة الأعضاء

  ســــوريا:  
  المتضمن نقل وغرس أعضاء الإنسان  1972 أوت 23 مؤرخ في 31القانون رقم  .145
 :الإمارات العربية المتحدة:  

  الخاص بنقل وزراعة الأعضاء1993 لسنة 15القانون رقم  .146
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